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:مقدمة

مستویات غیر بلغت نتیجة التطور الاقتصادي )1(ةالبیئالاعتداء علىمخاطرایدز ت

أدى ما ،الموارد الطبیعیة وصعوبة التجدیداستنزافمن حیث ،والاستیعابممكنة التحمل 

التي ة الحیة والغیر الحیةتأثیراتها السلبیة إلى عناصر البیئامتدت خطیرة مشاكلإلى ظهور 

، والذي أخذ منه الفعل الماضي باء، فیقال بوأتك أي "بوأ"لكلمة بیئة في اللغة العربیة إلى الجذر یرجع الأصل-1

أصلحه وهیأه، وتبوأ أي نزل وأقام، وآباءه فنزل وبوأه إیاه وبوأه فیه بمعنى هیأه وأنزله ومكن اتخذت لك بیتا، ویقال تبوأ أي

".تعني المنزل:أي اتخذه، وبوأته فنزل، والبیئة والباءة والمباءةله فیه وتبوأ منزلا أي نزلته، وتبوأ فلان نزل 

، ص 1994أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بیروت، :أنظر

39.

،بالماء والهواء والأرضما یدور حول محور الوسط الكوني الذي یحیط بالإنسان والمشمول "أما اصطلاحا فعرفت أنها 

".وبقدر ما یؤثر الإنسان فیها فإنه بدوره یتأثر بها

سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار :أنظر

.06، ص 2008الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جملة من الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في "مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة أنها عبارة أما في القانون فقد عرفها

".وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

:أنظر

Rapport de la conférence des nation unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972,

nation unies New York, 1973, p 09. Consulté le 01 septembre 2018 sur le site suivant

https://www.Research.un.org/CONF.48/14/Rev.1:

اعیة المتاحة في وقت معین من أجل كما عرفها برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أنها مجموعة من الموارد الطبیعیة والاجتم

.إشباع الحاجات الإنسانیة

.09، ص 03/14UNEPGC، الجزء الأول، وثیقة 1986برنامج الأمم المتحدة للبیئة نیروبي، التقریر السنوي :أنظر

والماء والأرض وباطن تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو "وعرفها القانون الجزائري 

الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم 

".الطبیعیة

مستدامة، ، متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ال2003جویلیة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم من 04المادة:أنظر

.2003جویلیة 20في  ، الصادر43ج عدد .ج . ر.ج 
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الذي أدى إلى استهلاك المزید لسكانل خاصة مع التزاید السریع،تهدد مستقبل البشریةباتت 

.من الطاقة والطلب على الأراضي القابلة للزراعة والأراضي السكنیة

جسیما واقعا  بل،فحسبالحاضر یهدد لا تشكل هاجس الأوضاع البیئیة أصبحت 

والتنوع دة بالنضوبالغیر المتجددة مهدّ یة فالموارد الطبیع،الأجیال القادمةیهدد حیاة 

ة من الجفاف أو ظواهر المناخیة تتزاید في صورة موجات حادالو  ،البیولوجي مهدد بالانقراض

اع تركیز ثاني أكسید الكربون، وارتف،لغابات واتساع التصحروانحسار ا،الفیضانات المدمرة

نشطة البشریةلأانتیجة  ذلك وكلّ ،لاختلال البیئيها من مظاهر اطبقة الأزون وغیر وتآكل

.المختلفة

أولویات من القضایا البیئیةاعتبار أنّ  إلى المخاطر هذه بوتشعّ تنامي  أدى  

، والتي اهتمتعلى حد سواءالدول المتقدمة والنامیةفي المي، الاهتمام على الصعید الع

البیئیة أو على الأقل الإنقاص من اكلالقضایا للتخلص من المشمن هذا النوعمعالجةب

تهتم بها الدول لضمان التي ، )1(الجیل الثالثحقوق حق منحمایة البیئة، فاعتبر حدتها

عرفت الحقوق البیئیة بحقوق الجیل الثالث، وهي مجموعة الحقوق التي تستهدف بشكل رئیسي البیئة وصلتها -1

بالإنسان،  تشمل حقوقا فردیة وجماعیة، جاءت المطالبة بها نتیجة التدمیر المروع للبیئة والضرر الجسیم الذي لحق بها ، 

، بدأت تكتسب أهمیتها فقط منذ وقت قصیر، فلا تحتوي )حقوق الجیل الثالث(الإنسان في العیش في بیئة نظیفة فحق 

میثاق الأمم البیئة النظیفة، إلا أنّ ارة مباشرة إلى وجود حق الإنسان في إشالتوضیحات الأولیة لحقوق الإنسان على أیةّ 

، یعترفان بالحق في التواجد والحیاة الصحیة والهادئة، 1948، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1945المتحدة لعام 

وبهذا یمكن النظر إلى هذه الإشارة أنها البدایة الأولیة رغم أنها شدیدة الغموض وغیر مقصودة لتطور حق الإنسان في 

بدأت المواثیق 1968درء العواقب السلبیة الناتجة عن تخریب النظام البیئي، ومنذ عام البیئة النظیفة، عن طریق 

ت الأمم المتحدة في هذا العام في والإعلانات العالمیة بإظهار الارتباط ما بین حمایة البیئة وحقوق الإنسان، حیث أقرّ 

البیئة هي الإقرار بأنّ تمّ 1972الأخرى، وفي استكهولم اجتماعها بالاعتراف بوجود العلاقة ما بین البیئة والحقوق الإنسانیة 

شرط جوهري من أجل تأمین حیاة هانئة، ومن أجل ممارسة الحقوق المهمة الأخرى بما فیها حق الإنسان في الحیاة، رغم 

ة الأخرى، هناك ها توضح من أجل التمتع بالحقوق الإنسانیإلا أنّ ،هذه التوصیة لا تعني مباشرة الحق  في بیئة نظیفةأنّ 

ثمة ضرورة لتوفر الحد الأدنى من البیئة السلیمة، وبهذا كان لتوصیة استكهولم صداها الواسع، حیث تم الإشارة إلیها 

بمثابة     1981لعام والاستشهاد بها لاحقا في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة، ویعتبر المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 

=باشر عالمیا والذي وثق حق الإنسان ببیئة نظیفة، وكان هذا المیثاق ذو أهمیة فائقة وقد تم قبوله منالتوجیه الأول الم
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كالحق في الأخرى حقوق العلیه الكثیر من ترتبط وترتكز،صحة الإنسان والكائنات الحیة

وكانعكاس لهذا الاهتمام الحق في السلامة الجسدیة وغیرها، الحیاة والحق في سلامة الغذاء و 

ت كثیر من تبنّ ،واحدكأولویة اقتصادیة واجتماعیة في آنالمتزاید بشؤون البیئة وحمایتها

سمى المنظمات هذه الفكرة وعلى رأسها هیئة الأمم المتحدة التي أنشأت هیئة متخصصة ت

.)PNUE()1(برنامج الأمم المتحدة للبیئة

مؤتمر ها،من بین أهمّ كما بدأت الهیئة الأممیة بعقد ندوات ومؤتمرات خاصة بالبیئة 

لدراسة "أرض واحدة فقط"تحت شعار 1972سنة الذي أنعقد باستكهولمالأمم المتحدة للبیئة

ودي جانیرو ؤتمر الأمم المتحدة الثاني في ریمشاكل الإنسان والبیئة بصفة عامة، تلاه م

ضت عنه عدة تمخّ ، 1992، الذي عرف بقمة الأرض "نمیةالبیئة والت"شعاربالبرازیل تحت

، ثم تلاه مؤتمر لمناخلتغیر اواتفاقیة الأمم المتحدة،اتفاقیات منها اتفاقیة التنوع البیولوجي

، ثم مؤتمر الأمم )2(SMDD)(2002القمة العالمیة للتنمیة المستدامة بجوها نسبورغ 

.2012في سنة 20+المستدامة ریوالمتحدة للتنمیة 

أغلبیة البلدان الإفریقیة، وكان ذلك أیضا بمثابة إشارة هامة لبلدان العالم الأخرى، فقد نص القسم الأول لهذا المیثاق على =

.مرضیة خاصة بهمه یجب أن یكون لجمیع الناس الحق في بیئةأنّ 

جوان 20مطلع علیھ في .04، 03ص ص ،2006مارس06، ، مدخل إلى حقوق الجیل الثالثعلي دریوسي:أنظر

www.m.abewar.org/s.aspaid:523https//::على الموقع التالي2019

، وذلك بموجب التوصیة 1972تم تأسیس برنامج الأمم المتحدة للبیئة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبشریة باستكهولم -1

، وبمقتضى هذا القرار یتكون مجلس إدارة 1972دیسمبر 15الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 2997رقم 

، واتخذ هذا المؤتمر مدینة نیروبي مقرا هم الجمعیة العامة للأمم المتحدةبتعضوا انتخ58برنامج الأمم المتحدة للبیئة من 

له، یعتبر بمثابة جهاز توجیهي بالدرجة الأولى، یعمل على توجیه الدول والحكومات في المجال البیئي، یتولى عملیة جمع 

قدم تلك المعلومات البیئیة للدول والحكومات، المعلومات والبیانات والمعطیات العلمیة المتعلقة بالبیئة ودراستها وتقییمها لی

.یشرف على عملیة اجتماع الدول لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الحمایة الفعلیة للبیئةكما أنهّ 

:للمزید أنظر

MATHIEU Jean Luc, La protection internationale de l’environnement, Que Sais-je, 2em

édition, France, p 42.

بجوهانسبرج بجنوب إفریقیا، 2002سبتمبر 04أوت إلى  26انعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة من -2

=ولین السیاسیین ، جمع بین المسؤ 1972ان باستكهولم بمناسبة الذكرى العشرین لانعقاد أول مؤتمر حول البیئة والإنس
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، تكون ویه من موارد طبیعیةتباعتبار البیئة دعامة أساسیة لكل نشاط استثماري لما تح

على الاستغلال المفرط تقوم التي لا الاستثماریة الملائمةالسیاسات ر مرهونة بمدى توفّ 

یه إل مطلبا وغایة تسعىكان الاستثمار والعمل على رفع مستویاته للموارد الطبیعیة، فحتى لو 

الدول النامیة التي قامت بتسخیر كافة الإمكانیات المتاحة لها البشریة بما فیها ،الدولكل 

 ذلك أنّ إلاّ العوائد والربح من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة،الرفع منوالطبیعیة لتشجیعه، و 

سلیمة وعلى العیش في بیئةالحفاظ ا همن بین أهمالتي لا یعني هدم المكتسبات الأساسیة 

.نظیفة

ترقیة الاستثمارلا یكون إلا من خلال تفعیل سیاسات تشجیع الاستثمار وإدماج 

على البیئة  ةحافظالاستثماریة المتعلقة بالتنمیة، للمالاعتبارات البیئیة عند صناعة القرارات 

في  اضرة والمستقبلیةوتجدید مواردها الطبیعیة بشكل یضمن المساواة بین حقوق الأجیال الح

.الانتفاع بها

نظام قانوني یقوم على تحقیق نوع وضعاهتمام متزاید لدى المجموعة الدولیة لذلك ظهر ل

والحق في بیئة سلیمة  رمن التوازن بین الحق المشروع لهذه الدول في تشجیع الاستثما

من خلالیكون إلاّ تحقیق التنمیة المطلوبة لا أن على معظمها اتفاق إلى ، أدى ونظیفة

،ترقیة الاستثماربات البیئیة في السیاسات المتعلقةدمج الاعتبار تشجع ةاستراتیجیاقتراح

.)1(شيء آخرن أنها جدیرة بالحمایة والرعایة أكثر من تبیّ بعدما

دولة، تمّ من خلاله الإعلان عن مفهوم 179وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الغیر الحكومیة عن الدبلوماسیین، و = 

.التنمیة المستدامة كهدف تسعى كل الأطراف لتحقیقه

، ص 2002منشورات الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوها نسبرغ، جنوب إفریقیا، :أنظر

:، على الموقع التالي2019ماي 11لع علیه في مط.18-01ص 

://www.digitallibrary.un.org.frpdfhttps

منها 62دولة أقرت صراحة بالحق في البیئة و 53أنّ ،2002لعام " أرث جاستیس"لت المنظمة الغیر الحكومیة سجّ -1

ا فیما في حمایة البیئة، أمّ المواطنینمسؤولیة أقرت ب54ت بمسؤولیات الحكومات في الحمایة من الأضرار البیئیة، و أقرّ 

=2016عد التعدیل الدستوري لسنة إلا ب،ه لم یكرس الحق في العیش في بیئة سلیمةفإنّ بالمؤسس الدستوري یخص 
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اتها قضیة حمایة البیئة من أولویات سیاساعتبرت التيالدولبینالجزائر منتعد 

بعدماالوضعها تحاول تغییرلهذه القضیة، إلا أنّ  اوإن تأخرت في استیعابهالتشریعیة

خاصة بعد المنشودةالتنمیة الاقتصادیةالمفرط من أجل تحقیق تعرضت البیئة للاستغلال 

لاسیما ،التنمیة ومحركاتهاأحد أهم آلیاتكالاستثمار  عتشجّ حیث،فترة الاستقلال

من تكنولوجیا وتدفقات مالیة ومعارف تقنیة وخبرات إداریة لما یحمله ستثمار الأجنبي الا

.ل لحل معضلة التنمیة الاقتصادیةیواعتبرته أفضل بد، وتسویقیة

التنمیة الفعلیة الواجب بدأت الجزائر تدرك أنّ هذا الوضع لم یدم طویلا و أنّ إلاّ 

دراج بإإلاّ أن یتحقق وهذا لا یمكن ،تمتاز بالاستمراریة والدیمومةهي التنمیة التيتحقیقها 

لكن مع مراعاة البیئة ،التنمویة من خلال الدعوة للتنمیة تالاستراتیجیاالبعد البیئي في 

ثم ،)1(1983سنةأول تشریع بیئي لها فيفقامت بإصدار،ة على الموارد الطبیعیةوالمحافظ

على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة، الذي أكدت دیباجته ،المعدل والمتمم=

وضرورة حمایة ،منه التي اعترفت بصفة صریحة بحق المواطن في بیئة سلیمة68وتعززت هذه الحمایة من خلال المادة 

الفرنسي بسبب تؤثره بالدستور هذا الحق من طرف الدولة ومؤسساتها، وربما المؤسس الدستوري الجزائري كرس هذا الحق

.2005اجته على تمسك الشعب الفرنسي بالحقوق والواجبات التي أقرها میثاق البیئة لعام بی، الذي أكدت د2005في تعدیل 

:أنظر 

ANTHONY Chanboredon, Du droit de l’environnement au droit ’a environnement: A la

recherche d’un juste milieu, L’harmattan, Paris, 2010,p145.

،"2016الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري "زیاني نوال، لرزق عائشة، :أنظر أیضا

.281، ص 2016، جوان 15العدد  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،،لقانونمجلة دفاتر السیاسة وا

ج عدد .ج  .ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور:راجع كذلك

ج  .ر .، ج2002ریل أف 10مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08في  ، الصادر76

63ج عدد  .ج .ر.، ج 2008بر نوفم15مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14في  الصادر25ج عدد .

ج عدد .ج  .ر.، ج 2016ارس م06مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 16في الصادر 

دیسمبر 30المؤرخ في 442-20سي رقم المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئا،2016مارس 07في  الصادر14

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج  .ر .، ج2020

فیفري 08في  ، الصادر06ج عدد .ج  .ر.البیئة، ج، متعلق بحمایة1983فیفري05مؤرخ في 03-83قانون رقم -1

1983) )ملغى.
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د العدید من حدّ الذي  ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم 

لمعطیات لمواكبة اوالذي جاء ، )1(الآلیات القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة والمحافظة علیها

.)2(المتعلقة بظهور مفهوم التنمیة المستدامةالجدیدة 

حیث قام بتشجیع،قوانین الاستثمارفي النظر ع الجزائري المشرّ  أعاد في إطار ذلك

إلى جانب حریة الاستغلال ،في مختلف الأنشطةالبعد البیئيإدراج الاستثمارات البیئیة و 

بترقیة الاستثمارالمتعلق)3(12-93رقم ، وهذا من خلال المرسوم التشریعي الاقتصادي

 03-01رقم تلاه الأمر ، ثمّ أول قانون خاص بالاستثمار یدرج البعد البیئيیعتبر  الذي

-16القانون رقم ومن ثم،)4(08-06الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم المتعلق بتطویر 

ه الوحید تحقیق أعلى نسبة من الاستثمار بعدما كان همّ ،)5(رالمتعلق بترقیة الاستثما09

.الفرنسيللتعویض عن الخسائر التي تسبب فیها الاستعمار

.السالف الذكر،10-03من قانون رقم 03المادة -1

نمیة من طرف اللجنة العالمیة حول البیئة والت1987أفریل 27لعل أول استخدام لمصطلح التنمیة المستدامة كان في -2

مواجهة المشاكل البیئیة المتفاقمة لا ، الذي نوقش من خلاله أسباب تدهور البیئة العالمیة، وأكد أنّ "برونتلاند"في تقرریر 

التنمیة " ها لي تشارك فیه كل دول العالم، عرفت في إطاره التنمیة المستدامة على أنّ یمكن أن یتم إلا من خلال مجهود دو 

".التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم

:أنظر

PNUE: Stratégie méditerranéenne pour le développement durable, Italie, p05. Consulté le 19

.https://www.inforce.org.info@inforacdc.orge suivant:itseptembre 2018 sur le s

، الصادر64عدد ج .ج  .ر .ستثمار، ج، متعلق بترقیة الا1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -3

)ملغى.(1993أكتوبر 10في 

22في  الصادر، 47ج عدد  .ج .ر .، متعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -4

19في  ، الصادر47ج عدد  .ج.ر  .، ج2006ان جو 15 في مؤرخ08-06، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001أوت 

(2006جویلیة  )ملغى.

03في ، الصادر 46ج عدد  .ج .ر .، متعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت  03مؤرخ في 09-16قانون رقم -5

.2016أوت 
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ولا یمكن ،مفهومین مترابطینضح أن الاستثمار والبیئة المعطیات یتّ أمام كل هذه 

العملیات الاستثماریة ، فالبیئة مورد أساسي في أحدهما بنجاح دون التعامل مع الآخرمعالجة

ستلزم سیاسات تأخذ بالحسبان ی هولاستمراریت، هم عنصر لتحقیق التنمیةأوالاستثمار 

والاستثمار هو ما ،فیهویقیمالإنسانفیهالمكان الذي یستقرتعد البیئةبارات البیئیة، فالاعت

الدراسةإشكالیة تتمحور وفي إطار ذلك ،فاهوالرّ تحقیق التنمیةالبشریة من خلالهتحاول 

إمكانیة تفعیل الاستثمار مع الاحتفاظ بمقتضیات حمایة البیئة في التشریع مدىحول

؟الجزائري

إلى بیان سیاسات تشجیع الاستثمار في الإشكالیة تضطلع الدراسة هذه للإجابة عن 

الحوافز المتعلقة بتشجیع الاستثمار في التطرق إلى من خلاله ،ظل الحمایة القانونیة للبیئة

مع التركیز على آلیة الاقتصاد الأخضر كنموذج جدید یشجع ، إطار القواعد القانونیة البیئیة

.)الباب الأول(من أجل تحقیق التنمیة المستدامةالاستثمار في المجال البیئي

قانونیة لحمایة البیئة في إطار ضبط حریة التقنیات التمّ توضیح أهم في المقابل 

نظرا لما یترتب البیئیة شروط الإلزام المستثمر باحترام  في التي تكون أكثر فعالیة،الاستثمار

المنهج ، و )الباب الثاني(الضرر بالبیئةإلحاق أو علیها من جزاءات في حالة الإخلال بها 

.لإجراء هذه الدراسة وصفي تحلیليالمتبع



سياسات تشجيع الاستثمار في ظل الحماية القـانونية للبيئة:                               الباب الأول

-8-

باب الأولال

سياسات تشجيع الاستثمار في ظل  

الحماية القـانونية للبيئة
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المقیاس العمود الفقري للاقتصاد و ،ك الأساسي لتحقیق التنمیةالمحرّ یعتبر الاستثمار

من حیث حجم معدلات الاستثمار المبرمجة في مخططاتها ،الذي یقاس به تطور الدولة

الحدیثة، مها في التكنولوجیاتحكعلى المدى الطویل ومدى الإستراتیجیةوالدراسات السنویة

حقیقة مهمة یحقق مستوى من الربح دون النظر إلىعت أغلبیة الدول الاستثمار الذيشجّ 

جو من التي تزداد ضررا مع خلق وهي أنها قد تكون ضارة بالبیئة التي یعیش فیها الإنسان، 

.بالبیئة االمستثمرین في إقامة المشاریع الاستثماریة التي تكون أكثر إضرار المنافسة بین 

حول قدرة المجتمعات على إنتاج كمیات أكبر من السلع والخدمات الاستثمار ب ینصّ 

للوفاء بحاجات الأفراد كما یتصورها الأفراد أنفسهم دون الاكتراث لتدهور البیئة والموارد، 

لذلك شجّعت أغلبیة الدول دمج ،فاه للمجتمعالرّ و  تحقق الربحومعاملتها كثروة مجانیة 

لتحقیق التنمیة الاقتصادیة دون كاستراتیجیةالاعتبارات البیئیة في النشاطات الاستثماریة 

حوافز لتشجیع الاستثمار في إطار القواعد القانونیة تبني إلحاق الضرر بالبیئة، من خلال 

آلیة المجتمع  الدولي كرس تفعیل وتعزیز هذه الحوافزمن أجل و ، )الفصل الأول(البیئیة 

ل هذه الآلیة في نظام الاقتصاد وتتمثّ ،البیئيفي المجال جیع الاستثمارتشجدیدة خاصة ب

كرأس مال ،البیئةوتحمي جدیدة تعزز التنمیة تاستراتیجیاالذي یعتمد على ،الأخضر

.)الفصل الثاني(الاستثماریةالاعتداءات الاقتصادیة الناتجة عن الأنشطة مختلفمنطبیعي
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الفصل الأول

حوافز تشجیع الاستثمار في إطار القواعد القانونیة البیئیة

بمدى تفعیل التدابیر التحفیزیة الممنوحة للمستثمرین التي  الاستثمارترتبط مرونة 

محاولة أن تجعل منها وسیلة أساسیة ،في مجال حمایة البیئةكرستها معظم تشریعات الدول

في توجیه لدور هذه الحوافزلاندماجها في الاقتصاد العالمي، نظراالة لحمایة البیئة وأداة فعّ 

نظیفة ذات میزة تنافسیة في الأسواق على رین إلى اعتماد مشاریع استثماریةالمستثم

.المستویین الوطني والدولي

ت الدول النامیة إلى تخفیف القیود وتبني سیاسات تحفیزیة لتشجیع اضطرّ وفقا لذلك 

كسیاسة لازمة لعبور الحاجز الموجود بین ،الوطنیة وجذب رؤوس أموال أجنبیةالاستثمارات 

والعمل من على مبدأ حریة التجارة والصناعةاقتصادها المسیر إلى اقتصاد السوق القائم 

.أجل تحقیق التنمیة

،وافز المتعلقة بتشجیع الاستثمارمن بین أهم الحللقواعد القانونیة البیئیة فإنّ تطبیقا

في مشاریع تخفف  هستثماراتتخصیص اعلى  المستثمرتحفیزوضعت لحوافز الجبائیة التي ال

تتطلب تكلفة یةخطط الاستثمار الخاصة أن دمج الاعتبارات البیئیة في ،على البیئةالضغط 

.)المبحث الأول(مالیة إضافیة 

وفقا لهذه  وافز الجبائیة لتشجیع الاستثمارحاعتماد الدول على سیاسة الأنّ إلاّ 

غالبا ما یصطدم المستثمر بعقبات وتعقیدات على مستوى غیر كافیة، ذلك أنّ المتطلبات 

ما أوجب على هذه الدول ،تعطله أو تمنعه من انجاز الاستثمار،مختلف القطاعات الإداریة

 ودفعالتي من شأنها تشجیع یلیة إلى جانب الحوافز الجبائیة،وضع حوافز إداریة تسه

.)المبحث الثاني(الاستثمار نحو حمایة البیئة 
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المبحث الأول

لتشجیع الاستثمارالبیئیةوافز الجبائیةالح

مفتاح لتحقیق اله یحظى الاستثمار بأهمیة بالغة لدى الدول النامیة بعد إدراكها أنّ 

ولكي تحقق ،الاستیرادالتنمیة واكتساب التكنولوجیا اللازمة للوصول إلى الأسواق والتقلیل من 

من أهم العوامل التي تشجع ذلك أنّ ،ة استعانت بالحوافز الجبائیةهذه الدول الأهداف المرجوّ 

فكان بذلك ما ،المستثمر على توظیف أمواله هو توفر فرص تحقیق الربح من الاستثمار

شأن كبیر الذي یأخذ بعین الاعتبار بالبعد البیئي تقدمه الدول من امتیازات جبائیة للاستثمار 

.في مشروعه الاستثماريالبعد إدماج هذافي اتخاذ المستثمر لقرار

من  اسواءأهم السیاسات التي تخفف التكلفة على المستثمر )1(تعتبر الحوافز الجبائیة

،الخ....خلال منح إعفاءات أو تخفیضات ضریبیة أو جمركیة أو من خلال منح إعانات

،ذات بعد بیئيوهو عامل لتشجیع الاستثمار الوطني أو الأجنبي  لاعتماد مشاریع استثماریة 

بصفة عامة أنها مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي تمنحها الدولة لصالح المستثمرین عرفت الحوافز الجبائیة-1

سواءا كانوا محلیین أو أجانب، من أجل تحفیز أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار داخل الوطن من جهة 

.أخرىولتشجیع الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تسعى الدولة جاهدة لتنمیتها من جهة

:أنظر

MIKE Pefister, Rapport d’OCDE une fiscalité orientée vers l’investissement et le

développement, Paris, 2014, p 13.

ذات الطابع الضریبي دون أن تتسع لتضم الإعانات التي یقتصر هذا التعریف على بعض من أنواع الحوافز الجبائیة

،"إعانة"و مصطلح  "حافز"تمنحها الدولة من أجل تشجیع الاستثمار، ولعل ذلك راجع إلى التداخل الموجود بین مصطلح 

الذي ) 1994إلى 1986(لكن بالرجوع إلى الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابیر التعویضیة المنبثق عن جولة الأروغواي 

ها اعتبرت الإعانة حافزا جبائیا في حالة یهدف إلى إحداث آلیة دولیة للمراقبة بشأن منح الإعانات المتصلة بالتجارة، فإنّ 

.منحها إلى مستثمر ما

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، سلسلة دراسات الأونكتاد بشأن مسائل اتفاقات الاستثمار الدولیة، الأمم:أنظر

:على الموقع التالي2018ماي 16مطلع عیه في .12، ص2004المتحدة، نیویورك وجنیف، 

https://www.unectad.org/ar/docs/iteiit
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على البیئة للاستفادة من مواردها بشكل مستدام تحافظ ،التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود

.یالعبر الأج

من الحوافز الجبائیة من أجل تشجیع أنواع خاذ عدة تّ ما دفع العدید من الدول لاهذا 

التي من شأنها التقلیل من التلوث والحفاظ ،لشروط البیئیةباالمؤسسات الاستثماریة للتقید

ال یحقق ترقیة استثمارها بشكل فعّ حوالجزائر اتجهت نوبما أنّ ،)المطلب الأول(على البیئة 

العدید من الحوافزنها وانیست في إطار قكرّ ،البیئة ومواردها الطبیعیةالتنمیة ویحافظ على

).المطلب الثاني(الاستثمار وفق المتطلبات البیئیةالمتعلقة بتشجیع الجبائیة

المطلب الأول

الحوافز الجبائیة البیئیةأنواع

أنها تعیق الاستثمار نظرا لوهلة الأولى إلى السیاسات الجبائیةل عند النظریعتقد 

ن دولة إلى أخرى حسب للرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على المشاریع الاستثماریة م

،الواقع یبین أن الحوافز الجبائیة لها دور فعال في تشجیع الاستثمارأنّ إلاّ طبیعة نظامها،

فرض هذه الأخیرة أنّ نظرا ) الخ ...الضرائب، الرسوم،(فهي أفضل سیاسات النظام الجبائي 

بینما الحوافز الجبائیة یدفعهم للاستجابة من ،هرب والغش الجبائيیواجهه المستثمرون بالتّ 

.أجل الحصول على هذه الحوافز

من بین أهم المعاییر التي یستلزم إدماجها في الاستراتجیات المتعلقة تعد البیئة بما أنّ 

خاصة بیئة الدول النامیة من تلوث واستنزاف الموارد ،البیئة عرفهبالاستثمار نظرا لما ت

حریة بمبدألاسیما الاستثمار الأجنبي المباشر الذي احتجّ ،الطبیعیة جراء الاستثمار

فیمكن لهذه ،والقیام بأنشطة استثماریة على حساب البیئةلاستثمار للانتقال إلى هذه الدولا

لتشجیع واستقطاب الاستثمارات سواء  ةالبیئی ةالجبائیحوافزالدول أن تلجأ إلى سیاسة ال

.تحقق التنمیة دون المساس بالبیئةالتي المحلیة أو الأجنبیة 
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یمكن أن تكون ، إذالمراد إقامتهعدة أشكال حسب نوع المشروع هذه الحوافزخذ تت

،)الثانيالفرع (تصدیرستیراد والویمكن أن تكون خاصة بالا،)الأولالفرع (خاصة بالاستثمار

).الفرع الثالث(كما یمكن أن تكون خاصة بالتشغیل

الأولالفرع 

بالاستثمار ةالخاصالبیئیة الحوافز الجبائیة

تدفع من حوافز خاصة بالاستثمار، الحوافز الجبائیة البیئیة یستفید المستثمر في إطار 

، المشروع الاستثماريلمستثمرللأخذ بعین الاعتبار بالعنصر البیئي كأهم عنصر لتنفیذ ل

ایجابیا وتعدله مهر على سلوكتؤثّ ،محلیین أو أجانب اتمنحها الدولة للمستثمرین سواءا كانو 

أهمیتها في حمایة بیان ، ثم )أولا(هذه الحوافزصور ، هذا ما یستدعي تحدید تجاه البیئة

.)ثانیا(البیئة

الخاصة بالاستثمارالبیئیةلجبائیةالحوافز اصور -أولا

شجیع تّ لاستغلالها بسهولة لیمكن للحكومةإستراتیجیةئیة أداة البیجبائیةتعد الحوافز ال

 هذه خذتتّ ، أكثر من أي عوامل أخرىعلى دمج الاعتبارات البیئیة في المشاریع الاستثماریة 

الإعفاء الضریبي،  هامن أهمّ ،حسب تشریعات الدولمختلفة تتفاوت صور الحوافز 

.، الإعانات البیئیةالتخفیض الضریبي، نظام تثبیت الضریبة

)1(يالإعفاء الضریب-1

على المؤسسات ازل عن حقها في مبلغ الضرائب الذي تفرضهإلى التن الدولة تلجأ

ل من واقتناء أجهزة تقلّ ،صدیقة للبیئةالاستثماریة لتشجیعها على إقامة مشاریع استثماریة

.)1(یكون  دائما أو مؤقتالوث لاسیما في المؤسسات الصناعیة، وهذا التنازل یمكن أن الت

لتشجیعها على اتخاذ قرار إسقاط حق الدولة على المؤسسات في مبلغ الضرائب المستحقة"یقصد بالإعفاء الضریبي -1

".الاستثمار في نشاط اقتصادي معین، وفي منطقة معینة

، مداخلة في الملتقى الدولي حول تأهیل المؤسسة الاقتصادیة، "السیاسة الجبائیة وتأهیل المؤسسة"قدي عبد المجید، :أنظر

.04، ص2001، 01سطیفة فرحات عباس كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، المنعقد بجامع
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ائم الدّ  الإعفاء -أ

كأن  ،)2(یكون الإعفاء الضریبي على الاستثمارات دائما عندما یبقى سبب إعفائها قائما

النسبة التي لوث الناتج عن ممارسة نشاط المؤسسة الاستثماریة لا یتعدىیبقى مثلا نسبة التّ 

ع والتي بموجبها منح له الإعفاء، أو تبقى المؤسسة المنتجة لمنتجات بیئیة یحددها المشرّ 

  .لوثمعفیة من الضریبة بشكل دائم مادامت لا تنتج سوى منتجات تحمي البیئة من التّ 

  تالمؤقّ  الإعفاء - ب

الاستثمارات التي تدمج تا على یمكن للدولة أن تتنازل عن حقها في الضریبة مؤقّ 

كأن تسقط حقها في الضریبة على ،الاعتبارات البیئیة لمدة معینة من نشاط هذه الاستثمارات

المشروع الاستثماري ذات تجهیزات بیئیة إلى غایة حصول المستثمر على أرباح تساوي ثمن 

.اقتناءه للأجهزة

یكون الإعفاء كلي أو جزئي، أي إعفاء ت أن ائم أو المؤقّ یمكن في كلتا الحالتین الإعفاء الدّ 

ا أن یكون الإعفاء وإمّ ،المستثمر من كل الضریبة المستحقة على المشروع الاستثماري

خفیض في المعدل العادي للضریبة جزئي، وهذا الأخیر وإن كان یتخذ في الأصل صورة التّ 

.)3(ه یمكن أن یتخذ شكل رد نسبة مئویة من الضریبة المدفوعةإلا أنّ 

المجلّة ، "دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائري"معیفي لعزیز، -1

، 2011، 02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني

.54ص

بلعباس نوال، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة -2

.24، ص2002-2001، 01الحقوق والعلوم الإداریة، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر

.25، صنفس المرجع-3
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التخفیض الضریبي-2

تستفید الاستثمارات المراعیة للاعتبارات البیئیة أو المستثمرة في المجال البیئي من 

خفیض في الوعاء التّ أو  ،ل الضریبةالتخفیض من معدّ سواءا، )1(التخفیض الضریبي

.الضریبي

التخفیض من معدل الضریبة -أ

نسبة معینة للضریبة إلى نسبة التخفیض من هو التخفیض من معدل الضریبة إنّ 

المستثمر في اعتماد أو تعدیل سلوك المؤسسة أو المشروع نحو حمایة أخرى للتأثیر على

خفیض من نسبة الضریبة المستحقة إلى نسبة أقل في حالة الالتزام بالشروط كالتّ بیئة، ال

.)2(البیئیة المحددة وفقا لتشریع الدولة

التخفیض من الوعاء الضریبي - ب

إجراء خصومات في وعاء الضریبة في حالات بالوعاء الضریبي التخفیض من یكون 

كاستنزال تكالیف الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبحث عن مستجدات تضع حد لثقب ،معینة

الغلاف الجوي الذي تسببت فیه الغازات السامة المتسربة من المؤسسات الصناعیة، وكذلك 

كیفیة استخدام التقنیات الجدیدة والمتطورة التي من شأنها تكالیف تدریب الإطارات حول

الحفاظ على البیئة، أو نفقات استیراد التكنولوجیات النظیفة باعتبارها من نفقات الاستثمار 

.من الأرباح الخاضعة للضرائب

ت السائدة، أو تقلیص وعاء الضریبة ضریبیة أقل من المعدلاإخضاع المكلفین لمعدلات "یقصد بالتّخفیض الضریبي-1

".مقابل الالتزام ببعض الشروط والمقاییس المحددة ضمن القوانین المختلفة

.03قدي عبد المجید، السیاسة الجبائیة وتأهیل المؤسسة، مرجع سابق، ص:أنظر

مجلة اقتصادیات شمال ، "ستثمار الأجنبي المباشرأثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جذب الا"طالبي محمد، -2

، ص 2009، 06، العدد 01، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد إفریقیا

317.
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كما تلجأ معظم الدول إلى التخفیض من الوعاء الضریبي في حالة إعادة استثمار 

ولغرض تماثلة تحمي البیئة وتحافظ علیها، الناتجة عن المشاریع البیئیة في مشاریع مالأرباح 

،خفیض من الوعاء الضریبيریبیة التي تصیب الدولة من جراء التّ الحد من الخسائر الضّ 

معینة من الأرباح سنویا ویقصر الخصومات على مدة  ةوییحدد هذا التخفیض بنسبة مئ

.)1(محددة

نظام تثبیت الضریبة-3

غیرات یكون بعیدا عن التّ ، یقوم هذا النظام على استقرار الوضع الضریبي للمستثمر

مع العلم أن الوضع الضریبي للمستثمر ،التي یمكن أن تحدث في المجال الضریبي للدولة

ه أي أنّ ،)2(را من تاریخ الترخیص له بالاستثمار أو من تاریخ إبرام اتفاقیة الاستثمایثبت إمّ 

لا یمكن إخضاع المستثمر المستفید من نظام تثبیت الضریبة لاعتماده تقنیات وآلیات تحدّ 

من التلوث واستنزاف الموارد الطبیعیة لأي ضریبة جدیدة ناتجة عن تعدیل المجال الضریبي، 

التي یترتب علیها زیادة في أعبائه الضریبیة من تاریخ الترخیص له بمزاولة هذا النشاط 

.أو من تاریخ التصدیق على اتفاقیة الاستثمار،الاستثماري

تثبیت الضریبة لمراعاته الشروط البیئیة المنصوص یستفید من نظام المستثمر كانإذا     

ل الضریبة الناتجة عن والتي تحمیه من أي زیادة في معدّ ،علیها في تشریعات الدولة

له الحق في الاستفادة من أي تخفیضات في  العبء إلا أنّ ،التغیرات في المجال الضریبي

.)3(الضریبي الخاضع له

تخصص معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم،-1

.132، ص2016-2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  

معیفي لعزیز، دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائري، مرجع -2

.55سابق، ص

.28بلعباس نوال، مرجع سابق، ص-3
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الإعانات البیئیة-4

یمكن التي،القروض من المساعدات المالیة كالهبات أوفت الإعانات البیئیة أنها نوع عرّ 

الإنتاجیة العامة وهي نفقات عامة تؤول إلى المشاریع،لوثتّ اللتقلیل من كحافز لاستخدامها 

فیما یتعلق بالتشجیع على دمج البعد البیئي ة یالضریب، لها نفس فعالیة الحوافزأو الخاصة

.)1(یذ هذه المشاریععند تنف

الإعانات تستفید من والخاصة على حد سواءالاستثمارات العامةوفقا لهذا التعریف فإنّ 

تخصص في أغلب الأحیان تشجیع الاستثمار المتعلقة بحوافزالأن على الرغم من البیئیة،

، وتمنح لها هذه تلوث وتدهور البیئةكبیر فيبشكل لصالح الاستثمارات الخاصة التي سببت 

عن من التلوث الناتج الإعانات من أجل مساعدتها على اتّخاذ الاحتیاطات اللازمة للتقلیل 

.نشاطها

ها أموال تقدم للمؤسسة لتشجیعها على اعتماد ممارسات الإعانات البیئیة أنّ كما تم تعریف 

.)2(نظیفة

ع الاستثمارات النظیفة التي ارد مالیة تشجّ تعتبر الإعانات البیئیة وفقا لهذا التعریف مو 

كالاستثمار في الطاقة ،لا تلوث البیئة من خلال الاستثمار في أنشطة صدیقة للبیئة

إدماج أو تعتمد على تكنولوجیا متطورة كالخ، ..المتجددة أو تسییر النفایات أو السیاحة البیئیة

.مصدرها أن تخفّف من التلوث عند الآلیات أو أجهزة من شأن

من تكالیف تشیید المعدات %75دفعت الحكومة الفدرالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

لتشجیعهم على معالجة نفایات مشاریعهم ،لوث في المؤسسات الاستثماریةالخاصة بإزالة التّ 

، كلیة الحقوق، مجلة علوم القانون والاقتصاد، "ثارهاآ -أنواعها-ماهیتها-بة البیئیة الضری"عطیة عبد الواحد،-1

.80، ص 2001، 04جامعة عین الشمس، القاهرة، عدد 

ح، ، جامعة قاصدي مربامجلة الباحث، "دراسة نظریة لمحددات سلوك حمایة البیئة في المؤسسة"محمد عادل عیاض، -2

.13، ص 2009، 07ورقلة، عدد 
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في بلیون دولار تقریبا 1,5كما منحت الصین مبلغ ، )1(قبل التخلص منها في البیئة المحیطة

شكل إعانات للبحوث لدعم صناعة السیارات عن طریق تشجیع الاستثمار في تطویر 

ین في صناعة المستثمرین المختصّ اعتمادوذلك من خلال ،السیارات الملائمة أكثر للبیئة

.)2(السیارات على تكنولوجیا المركبات الكهربائیة

ل للأنشطة الملوثة للبیئة بته الإعانات المالیة التي كانت تقدمها الدو بنظرا لما تس

مجلس كوكب الأرض في عام د علیه أكّ  والذيومواردها الطبیعیة في زیادة التدهور البیئي، 

)1997Earth Council( دعم التنمیة غیر المتواصلة"دراسة بعنوان من خلال نشر"،

وتبین ،رة بیئیاوكان الهدف من هذه الدراسة تصنیف وتبویب أشكال الدعم الحكومي المدمّ 

منها أن مئات الملیارات من الدولارات ینفقها العالم سنویا لدعم تدمیره الذاتي عن طریق 

تشجیع المشاریع الاستثماریة ذات أثر سلبي على البیئة، حیث أنفقت الدول الملاییر لإعانة 

ودعم مشاریع حرق الوقود الحفري في وقت یرتفع فیه كل من مستویات ثاني أكسید الكربون 

ي الجو، كما أنفقت الملیارات لتشجیع أنشطة صید الأسماك في العالم في الوقت الذي ف

.)3(تصل فیه طاقته إلى ضعف حجم الصید المتواصل تقریبا

ها من أجل التحفیز على الممارسات وتقدیمالإعاناتمن إعادة تحویل هذه كان لا بدّ 

، )4(رة للبیئةوالمدمّ ائب على الأنشطة الملوثة ضر الفرض و  ،ةیالبیئالنظیفة التي تراعي الأبعاد

لمؤسسات الاستثماریة التي تكون في لتقدم الإعانات بیئیةفي إطار ذلك صنادیق تأنشأ

دور السیاسة المالیة في مواجهة التلوث البیئي في "عامر عمران كاظم المعموري، ابتهال ناهي شاكر المرشدي، -1

، 49، عدد 12، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة كرباء، العراق، المجلد المجلة العراقیة للعلوم الإداریة ، "العراق

.141، ص 2016

التصدي للأزمة العالمیة وتخفیف آثار تغیر المناخ والتنمیة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة حولتقریر التجارة والتنمیة-2

.154، ص 2009والتنمیة، 

لستر براون، ترجمة أحمد أمین الجمل، اقتصاد البیئة اقتصاد جدید لكوكب الأرض، الطبعة الأولى، الجمعیة المصریة -3

.256، ص 2003لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة، 

الطبعة الأولى، تطویع السوق لاحتیاجات البیئة،ى التمام، الثروة الطبیعیة للأممدافید مالین رودمان، ترجمة حسن-4

.104، ص 1999الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة، 
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موضوع الوعي التام اتجاه البیئة، فالمستثمر الذي یحافظ على البیئة یستفید من الإعانة 

.)1(البیئیة الإضافیةعلى تحمل التكالیف كآلیة كفیلة بمساعدتهالمالیة 

ف المرافق الاستثماریة مع النظم لإعانات البیئیة تمنح لتشجیع تكیا یتضح مما سبق أنّ 

التي من شأنها أن تساهم في تزوید الاستثمار الخاص بالبرامج وتكنولوجیا ،البیئیة الجدیدة

قة الشمسیة الطاالاستثماریة التي تستغل للمنشآتلإعانات البیئیة اكمنح ،الإنتاج الأنظف

ولة أن تمنح للمستثمر إعانات مالیة كما یمكن للدّ ،لوقود أو الفحمبدلا من تلك التي تستغل ا

وذلك  ،مباشرة على حجم وحدات الانبعاث التي سیقوم المشروع الاستثماري المنشأ بتخفیضها

.)2(لوثالتّ لتشجیع هذه المنشآت للحد من

بدفع إعانات للملوثین في شكل الأوربيمنظمة التعاون والأمن  عتذلك شجّ  لغرض     

،لوثمن شأنها أن تتحكم في التّ ،دعم مالي واعتبرته لا یتنافى مع مبدأ الملوث الدافع

مثلا ،)3(یتحصل فیها المتلوث على وحدة تلوث أقل من المقیاس المرجعي على وحدة إعانة

تقوم الحكومات بمنح الإعانات للمنشآت الاستثماریة على معالجة نفایاتها قبل إلقاءها في 

وذلك عن طریق تقدیم إعانة عن كل وحدة میاه یتم معالجتها قبل ،الموارد البیئیة المختلفة

.أو النهرإلقاءها في میاه البحر

ب ؤسسات الاستثماریة التي تسبّ كما یمكن للدولة أن تتدخل بمنح إعانات مالیة للم

هذه  بیر علاجیة للحد من آثارلغرض اتخاذ تدا،بالبیئةفي الإضرار نشاطها الاقتصادي

.الأضرار

1 - RADDAF Ahmed, « L approché fiscal des problèmes de l’environnement », Revue Idara,

Volume 09, N 01,2000, p 151.

العلوم السیاسیة، قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق و -2

.143، ص 2010-2009معمري، تیزي وزو،  دجامعة مولو 

3 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 3em édition, Dalloz et delta, France, 2001, p

137.
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بتشجیع سیاسة الإعانات البیئیة ول التزاما صارمارغم التزام الدّ  هأنّ تجدر الإشارة إلى 

فقد یكون من ،عدیدة من هذه التدابیره تأثرت فئات إلا أنّ ،كإحدى أهم السیاسات الوطنیة

ویرتبط هذا العائق مع ،تمنح هذه الإعاناتالصعب للبلدان النامیة لاسیما أفقرها أن 

لذلك یجب معالجته في السیاق الأوسع نطاقا وهو سیاق ،السیاسات الإنمائیة المحلیة عموما

.)1(تعزیز المالیة العامة في البلدان النامیة

لدول المتقدمة یا أمام الدول النامیة على عكس اسیاسة الإعانات البیئیة تحدّ لذلك تبقى 

على الأخذ بعین الاعتبار بالعنصر البیئي في الأنشطة  لتشجیع لالتي تعتبرها فرصة 

بسبب افتقارها للموارد البیئیة ول النامیة أن تتحمل الإعانات حیث لا یمكن للدّ ،یةالاستثمار 

كما أعیق على هذا الأسلوب أنه یشجع في إنشاء ، عتباراتثل هذه الاملیة التي تدعم الما

الإعانات تحققهنظرا لما،)2(ثة بهدف الحصول على هذه الإعاناتمؤسسات استثماریة ملوّ 

،ثةالي زیادة من حجم الإنتاج في الصناعة الملوّ البیئیة من دور في زیادة الأرباح بالتّ 

بتخصیص هذه الأرباح للاستثمار في نفس الصناعة ما یزید التلوث من جهة ویثقل العبء 

.)3(ولة من جهة أخرىعلى الدّ 

على الأخذ بالاعتبارات البیئیة عند الإعانات البیئیة تشجعا سبق أنّ یمكن القول ممّ 

لبیئة من خلال تشجیع ها یمكن أن تعود بالضرر على اأنّ إلاّ یة، الاستثمار ممارسة الأنشطة

وهي استثمارات لا ،الإعانات هذه المستثمر للاستثمار في المجالات الملوثة للحصول على

زیادة الأرباح تستحق أن تحصل على معاملة خاصة من طرف الحكومة فهي لا یهمها إلاّ 

.الاستثماریةذي ینبثق عن مشاریعها لوث البیئي الّ دون الاهتمام للتّ ،من هذه الإعانات

لأمم المتحدة للتجارة مؤتمر االتصدي للأزمة العالمیة وتخفیف آثار تغیر المناخ والتنمیة،حولتقریر التجارة والتنمیة-1

.154التنمیة، مرجع سابق، صو 

2- RADDAF Ahmed, Op cit, p 153.

.143قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، مرجع سابق، ص -3
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في حمایة البیئةالخاصة بالاستثمار جبائیةأهمیة الحوافز ال-ثانیا

أهم وسیلة لتنفیذ الأهداف الخاصة بحمایة البیئة بطریقة جبائیةتعتبر سیاسة الحوافز ال

المباشرة كطلب سواءا،أكثر عملیة وأقل تكلفة للمجتمع من وسائل التدخل الحكومي الأخرى

لوث، والإصرار على ضرورة منع التّ ،تقدیم دراسات تقییم الأثر البیئي لكل مشروع استثماري

أثیر على حجم الائتمان الممنوح للشركات الاستثماریة المختلفة أو التدخل الغیر المباشر كالتّ 

.)1(وفقا لمساهمة كل نشاط استثماري في زیادة التلوث

المحرك ور المتزاید للموارد الطبیعیة و دور مهم في وضع حد للتدهكما للتحفیز الجبائي

ر على قرارات رجال الأعمال والمستثمرین ، یؤثّ )2(الأساسي في حمایة البیئة من التلوث

.)3(ویوجهها نحو حمایة البیئة

ي أو جزئي للمشاریع تتنازل مثلا الدولة عن حقها في الرسوم والضرائب إما بشكل كلّ 

أو المشاریع المتخصصة في مجال ،تثماریة التي من شأنها إنتاج معدات مكافحة التلوثالاس

تقدیم خبرات فنیة وتقنیة متعلقة بكیفیة المحافظة على في أو  ،التنظیف ومعالجة التلوث

.البیئة وإزالة التلوث

ماریة التي على المشاریع الاستثوما للتّنازل عن حقوقها الضریبیة بل تلجأ الدولة عم

مة مشاریع في وذلك بهدف إقا،من شأنها أن تحقق التنمیة وتحافظ على البیئة بشكل متوازي

ة للمشاریع الاستثماریة خاصّ جبائیةكما یمكن لها أن تمنح حوافز إطار القطاع البیئي، 

،لوثل من حدة التّ یتقلتساهم في الالصناعیة منها لأجل تشجیعها على اقتناء أجهزة ومعدات 

ریع تستفید هذه المشا،المؤسسات الصناعیة هي السبب الرئیسي وراء تلوث البیئةنظرا أنّ 

.316، ص2007إبراهیم مصطفى و آخرون، اقتصادیات الموارد والبیئة، دط ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -1

2 -SALAMITOU Jacques, Management environnemental : Application à la norme ISO

14001 révisée Dunod, Paris, 2004, p 24.

، كلیة العلوم أبحاث اقتصادیة وإداریة، "میة المستدامة في الجزائرالجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التن"مسعودي محمد،-3

.61، ص2014، جوان 15الاقتصادیة  والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد
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تتمثل عادة في منحها إعفاءا ضریبیا للأرباح ،تمییزیةالاستثماریة من معاملة ضریبیة

و بة المبیعات وغیر ذلك من الحوافز، المحققة لمدة معینة أو إعفاء منتجاتها من ضری

)1(:البیئیة في مجال الاستثمار یمكن ربطها بعدة عواملجبائیةة الحوافز اللضمان فعالی

ربطها بالنشاط المرغوب فیه، والنشاط المقصود هو النشاط الذي یحد من التّلوث ویكرس -

.مختلف أسالیب حمایة البیئة

ربطها بالموقع الذي سیقام فیه المشروع، كأن یقام في مناطق بعیدة عن التجمعات -

.لسكانیة مما یؤدي إلى تخفیض درجة التّلوث في المناطق المكتظة بالسكانا

الاستثماریة البیئیة، بالتّالي یكون اریعربطها بإعادة استثمار الأرباح المحققة في المش-

.وزیادة درجة تخفیض التلوث باستمرارفي هذه المشاریع هناك ضمان للاستثمار 

الفرع الثاني

والاستیرادبالتصدیر ةالخاصالبیئیة الحوافز الجبائیة

من بین أهم الحوافز المتعلقة والاستیرادتعتبر الحوافز الجبائیة الخاصة بالتصدیر

من ،والوردات للمنتجات المستثمرة فیها تبالاستثمار نظرا لأهمیتها في تشجیع الصادرا

یتها الصدیقة للبیئة التي زادت أهمّ منتجات لل والاستیراديصدیريالأداء التّ من رفع أن ت هاشأن

یأخذون بعین الاعتبار بالمعاییر البیئیة قبل اتخاذهم  االذین أصبحو ،مع الوعي البیئي للأفراد

.قرار الشراء

 مههتوجو ، لمحافظة علیها من طرف المستهلكینتزاید الوعي بأهمیة البیئة وضرورة ا

دفع المؤسسات الاستثماریة للاهتمام بالقضایا ،إلى اقتناء سلع ومنتجات صدیقة للبیئیة

أو من ،سواءا من خلال الاستثمار في المنتجات الخضراء، البیئیة في العملیات الاستثماریة

لكي لا تكون ذات أثر سلبي على البیئة ،خلال دمج الاعتبارات البیئیة عند صناعة المنتوج

لاسیما في الأسواق ،صصها السوقیةما یساهم في حمایة هذه المؤسسات من خطر فقدان ح

.62، 61، ص ص مرجع سابقمسعودي محمد، -1
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صدیر الأجنبیة، هذا ما یستلزم تحدید أنواع الحوافز الجبائیة البیئیة الخاصة بالتّ 

.)ثانیا(یتها في حمایة البیئة، ثم بیان أهمّ )أولا(والاستیراد

والاستیرادالحوافز الجبائیة البیئیة الخاصة بالتصدیرأنواع -أولا

خذت معظم اتّ ،المنتوج الاستثماريواستیرادالبیئیة في تصدیرالمعاییر نظرا لأهمیة 

المنتجات البیئیة  ووردات تول مجموعة من الحوافز الجبائیة المتعلقة بتشجیع صادراالدّ 

:وتنمیة الاستثمار في هذا المجال ومن بین أهم هذه الحوافزلترقیة

الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الدخلالحوافز-1

یمكن للمؤسسات الاستثماریة التي تصدر منتجات بیئیة أن تستفید من إعفاء كلي على 

التي عادة ما تكون مرتبطة بطبیعة ،دخلها الناتج عن التصدیر إذا توفرت بعض الشروط

لا تستفید من هذا ، فكالمنتجات الزراعیة أو المنتجات الصناعیة غیر الملوثة للبیئة،المنتوج

رة على شكل خام، كما یمكن أن تكون ریة المصدّ و لیة كالمواد الأحفالأوّ الإعفاء المواد 

التي تنتج منتجات صدیقة للبیئة التي تمتلك ، )1(مرتبطة بالمؤسسة المستفیدة من الإعفاء

فالمنتجات التي یمكن إعادة تصنیعها ها تحقق للزبائن أهدافهم البیئیة،ة سوقیة أكبر كونحصّ 

ومبادئ الإدارة البیئیة تزید من نسبة ،بعد الاستخدام أو التي تنتج بإتباع تكنولوجیا نظیفة

.حصول المؤسسة على مزایا الإعفاء من الدخل

خفیض من الضریبة على الدخل إضافة إلى ذلك یمكن أن تتعلق هذه الحوافز بالتّ 

تصدیر المواد الصناعیة ذات الاعتبارات الخاصة بالاستثماریة البیئیة بالنسبة للأنشطة 

،لحمایة البیئة ىفي قوانینها وأنظمتها على أعلى مستو لذلك على كل دولة أن تنصّ ،البیئیة

مؤسسة "أعراب خالد، الأبعاد التسویقیة للمسؤولیة البیئیة وانعكاساتها على تنافسیة المؤسسة الصناعیة دراسة حالة -1

، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد "الاسمنت متیجة بمفتاح

.179، ص 2015-2014بوقرّة، بومرداس، 
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،سلیمة بیئیامنتجات صحیة تشجع علىأولویات تحفیزیة وذلك من خلال وضع سیاسات و 

.)1(تهاالصدر ول المستوردة وتنافسها لمنتجات الدّ تمیزها ولة ق الدّ أن تحقمن أجل 

الجبائیة المتعلقة بالحقوق الجمركیةالحوافز-2

البیئیة من إعفاء في المراعیة للاعتباراتیمكن أن یستفید أصحاب الاستثمارات

أجهزة ومواد أولیة تدخل  دالاستثماریة المتعلقة باستیراللعملیات التي تمنح ،الحقوق الجمركیة

.)2(صدیرفي إنتاج المنتجات والسلع البیئیة التي تكون معرضة للتّ 

في حمایة البیئةوالاستیرادأهمیة الحوافز الجبائیة الخاصة بالتصدیر-ثانیا

أهمیة بالغة في حمایة البیئة والاستیرادصدیرقة بالتّ تلعب الحوافز الجبائیة البیئیة المتعلّ 

ولة المستوردة لهذا المنتوج، حیث یؤدي ولة التي أستثمر فیها المنتوج البیئي أو الدّ سواءا الدّ 

،إلى تشجیع دخول سلعة صدیقة للبیئة إلى السوق الدولیة رصدیمنح الحوافز الخاصة بالتّ 

ول ما یدفع الدّ ،بالمعاییر البیئیةخذةوالمنتجات المماثلة لها الغیر الآلع تنافس في ذلك السّ 

المنتجة لهذه السلع باتخاذ آلیات مختلفة لتشجیع الاستثمار في المنتجات البیئیة من أجل 

ة كبیرة من المستهلكین لاقتناء المنتجات شریحة مع اتجاهخاصّ ،ة سوقیة أكبركسب حصّ 

.)3(الأقل ضررا بالبیئة

تكون ذات میزة  ام الطاقةمثلا تصدیر الأجهزة الكهربائیة التي تعمل بكفاءة في استخد

ا نظرا لاستهلاكها بالمقارنة مع الأجهزة الكهربائیة التي تكون منافس ضعیف له،عالیة

.الكبیر للطاقة

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، دراسات الأونكتاد بشأن مسائل اتفاقات الاستثمارات الدولیة، مرجع سابق،-1

.25ص  

، )الجزائر، تونس، المغرب(بوراوي ساعد، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي -2

مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم اقتصاد، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.63، ص 2008-2009

.95مرجع سابق، صأعراب خالد،-3
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ال في تساهم بشكل فعّ والاستیرادصدیرالحوافز الجبائیة الخاصة بالتّ یمكن القول  أنّ 

ما یحافظ على البیئة ویحقق ،وتخصیص المواردتغییر سلوك الإنتاج وتوجیه الاستهلاك

ي هذه الحوافز إلى التخفیض من التكلفة العالیة في إنتاج السلع تؤدّ كما ، المستدامةالتنمیة

.المستهلك على شراء هذه السلع والمنتجاتتشجیع ما یؤدي إلى م،رةالبیئیة المصدّ 

الفرع الثالث

بالتشغیل ةالخاصالحوافز الجبائیة  البیئیة

خلق على ع التي تشجّ الجبائیة الخاصة بالتشغیل من بین أهم الحوافزالحوافزعتبر ت

من والحفاظ على المناصب البیئیة الموجودةفي المؤسسات الاستثماریة،فرص عمل بیئیة

یة هذه الحوافز في حمایة ، ثم بیان أهمّ )أولا(اذ عدة أنواع سیتم تحدیدهتختو  قبل،

.)ثانیا(البیئة

الحوافز الجبائیة البیئیة الخاصة بالتشغیلأنواع -أولا

تثمار في القطاع الاقتصادي إلى التدهور البیئي الناتج عن تشجیع الاسأدى تفاقم 

ر مباشرة على المستثمر أو العامل شغیل في المیادین البیئیة، تؤثّ ة حوافز لتشجیع التّ عدّ اتخاذ 

:الحوافزر للمشروع الاستثماري ومن بین أهم هذه المسیّ 

لالتخفیض الضریبي على أساس كل شخص مشغّ -1

كل في ریبة على الدخل تستفید المؤسسة الاستثماریة بصفة عامة من الخصم في الضّ 

خفیض من تكلفة الید ي إلى التّ ما یؤدّ ،منصب عمل یتم توفیره في المشروع الاستثماري

بالاعتماد في مشروعه على الید العاملة أو أثیر على قرار المستثمر بالتالي التّ ،العاملة

.)1(العنصر البشري بدل التجهیزات التي یستعان بها في تنفیذ الاستثمار

-1992(بن الجوزي محمد، الإصلاحات الجبائیة وانعكاساتها الاقتصادیة والمالیة في الجزائر في الفترة الممتدة -1

-1998، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، )1998

.58، ص 1999
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خفیض من الدخل على الضریبة على كل شخص تم تشغیله في منصب تّ ال یمكن منح

من شريبدل الأجهزة التي یمكن أن تكون ملوثة للبیئة، فالاعتماد على العنصر الب،)1(لائق

وظائف یمكن التي یستعان بها لتنفیذعلى البیئة،لأجهزةل السلبیةثارالآف من شأنه أن یخفّ 

.لوث الناتج عن النشاط الاستثماريوهذا ما یقلل من نسبة التّ ذها العنصر البشري،ینفّ أن 

التخفیض الضریبي على المؤسسات ذات الكثافة العمالیة-2

شجیع على وللتّ ،)2(أصبحت الوظائف البیئیة شعار لاقتصاد ومجتمع أكثر استدامة

أكبربالتي توفر وظائف بیئیة توفیر هذه الوظائف یمكن أن تستفید المؤسسة الاستثماریة 

وغیرها من الضرائب الأخرى ،خفیض من معدل الضرائب على أرباح الشركاتالتّ قدر في 

المتعلقة بالأجور، ویحسب هذا التخفیض على أساس النسبة الموجودة بین رأس المال 

خفیض من الضریبة بنسبة الخاص بالاستثمار والید العاملة،  حیث یستفید المستثمر من التّ 

المقارنة أي یكون هذا الأخیر منخفض ب،أكبر كلما كانت الید العاملة أكبر من رأس المال

.)3(مع الید العاملة الموظفة

الوظیفة الخضراء المنتجة، التي توفّر مداخیل وحمایة اجتماعیة كافیة وتحترم حقوق العمال، :لائقةتعتبر وظیفة بیئیة -1

.وتمكنهم من المشاركة في إنجاز القرارات التي تؤثر على حیاتهم

والوظائف الخضراء، التقریر الخامس، مكتب العمل الدولي،  قمؤتمر العمل الدولي، التنمیةالمستدامة والعمل اللائ:أنظر

:على الموقع التالي2019جانفي 12مطلع علیه في .22، ص 2013جنیف، الطبعة الأولى،

http://www.ilo.org/wcmsps/groups/public

2- Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable (RIO +20)

« L’avenir que nous voulons », Rio de Janeiro, Brésil, 20-22 juin 2012, p37.Consulté le11

..sesric.orghttp//wwwjanvier 2019 sur le site suivant:

، دط، دیوان المطبوعات )دراسة تحلیلیة تقییمیه(قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة -3

.137، ص 2002الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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الرفع من تكلفة رأس المال الخاصة بالاستثمار -3

ع على استخدام الید زیادة تكلفة رأس المال الخاصة بالمشروع الاستثماري  تشجّ إنّ 

علیها المشاریع تعتمدالتي زیادة تكلفة الأجهزةأي أنّ ،)1(العاملة بشكل أكثر فعالیة

فمثلا تلجأ المؤسسة المستثمرة في رسكلة ،ع على توظیف العنصر البشريالاستثماریة تشجّ 

النفایات في المراحل المتعلقة بفرز هذه النفایات إلى استخدام آلات متخصصة في ذلك بدل 

حد لذلك ولتوفیر وظائف أكبر في المجال البیئي ووضع ،هذه الوظیفة للعنصر البشريمنح 

من جهزةیمكن فرض ضرائب مرتفعة على هذه الأ،ولللبطالة التي تعاني منها أغلبیة الدّ 

.أجل التحفیز على التوظیف

ه أنّ إلاّ ،هذا الإجراء یساهم في توفیر الوظائف البیئیةأنّ من غمرّ على الیمكن القول 

البیئي بحاجة ذلك أن الاستثمار في القطاع،یعیق من هدفها الحقیقي في أغلب الحالات

.البیئة لضمان استقرارها للأجیال القادمةأن تهیئإلى أجهزة ذات تكنولوجیا عالیة من شأنها 

بالتشغیل في حمایة البیئة ةالخاصالحوافز الجبائیةأهمیة-ثانیا

إلیها تلجأالسیاسة العامة التي شغیل من أدواتتعتبر الحوافز الجبائیة الخاصة بالتّ 

والاستثمار في منتجات ،خضراء في مكان العملالممارسات الز اعتماد یالدول من أجل تعز 

ما فرص العمل متهیأیاسات التحفیزیة ، فالاعتماد على السّ )2(للبیئةصدیقة وخدمات جدیدة 

وتحقیق نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل یزید من،یؤدي إلى تعزیز التنمیة المستدامة

.المنتجات الصدیقة للبیئةفرص العمالة المنتجة في السلع و 

كالوظائف ،في توفیر الوظائف البیئیةالخاص بالتشغیل حفیز الجبائي یساهم التّ 

ما یؤدي إلى التحول ،الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة والحفاظ علیهاتجدید المتعلقة بأنشطة 

، مداخلة "جزائرالتحفیزات الجبائیة آلیة لدعم وترقیة الاستثمار في ال"شیخي بلال، لعبیدي مهاوات، میمي إسماعیل، -1

، كلیة العلوم -تجارب دولیة-في الملتقى الدولي الخامس حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار 

.06، ص2018الاقتصادیة و التجاریة  وعلوم التسییر، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي بورج  بوعریریج، الجزائر، 

.13والوظائف الخضراء، مرجع سابق، ص  قوالعمل اللائمؤتمر العمل الدولي، التنمیة المستدامة -2



حوافز تشجيع الاستثمار في إطار القواعد القـانونية البيئية:                            الفصل الأول

- 28 -

سواءا من خلال إنتاج سلع بیئیة مثل ،لبیئیةلاقتصاد یتسم بدرجة أعلى من الاستدامة ا

أو من خلال تقدیم خدمات مثل ،طواحین الهواء والمباني ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة

واستهلاك الطاقة الانبعاثاتإعادة تدویر النفایات والأعمال الأخرى المتعلقة بخفض 

.والموارد

الحد من الفقر وحمایة البیئة كأحد أهم أهداف الوظائف البیئیة شعار للربط بین تعتبر 

تهدف إلى القضاء على الفقر من جهة وتخفیض مستوى انبعاث الغازات ،التنمیة المستدامة

الیة عالیة في من خلال الاعتماد على استراتجیات ذات فعّ ،الدفیئة من جهة أخرى

خفیض من مستویات لتّ ا یحقق اقتصادا خالیا من الكربون وامّ م،المؤسسات الاستثماریة

.لوث إلى الحد الأدنى أو التخلص منهالنفایات والتّ 

المطلب الثاني

حوافز الجبائیة المتعلقة بتشجیع الاستثمار وفقالتكریس 

  يالجزائر القانون في المتطلبات البیئیة

مو الاقتصادي واللحاق ول النامیة التي تسعى إلى تحقیق النّ تعتبر الجزائر إحدى الدّ 

التي ستساهم في ت في تشریعاتها على مختلف السیاساتلذا نصّ ،بركب الدول المتقدمة

ترقیة الاستثمار كأحد أهم مبادئ الاقتصاد الوطني، ما دفع هدفها المتعلق بالوصول إلى 

للقیام ع الاستثمار الوطني والأجنبي ز وتشجّ لحرص على إیجاد آلیات تحفّ ع الجزائري لالمشرّ 

.ذاتها قبل المستثمراریة تعود بالفائدة على الدولة بحدّ بمشاریع استثم

رت نظرة في تدهور الموارد الطبیعیة في الجزائر تغیّ  اتالاستثمار لآثار بعض نظرا 

متطلبات حمایة البیئة والحد من أضرار خاصة أنّ ،لسیاسات تشجیع الاستثمارالمشرّع 

.الجزائرلوث البیئي أصبحت من الأولویات الإنمائیة في التّ 

قوانین تتضمن حوافز في هذا الصّدد بإصدار مجموعة من ع الجزائري المشرّ قام لذا 

 طارالإهذا  ، وفيعلى الأخذ بالاعتبارات البیئیة في النشاطات الاستثماریةشجیعلتّ ل جبائیة
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09-16في قانون رقم المنصوص علیهاالجبائیةلحوافزاسیتم التطرق إلى مدى تطبیق 

بالإضافة إلى الحوافز المكرسة في ،)الفرع الأول(لحمایة البیئةبترقیة الاستثمارالمتعلق 

،)الفرع الثاني(في إطار التنمیة المستدامة بحمایة البیئةالمتعلق 10-03رقم قانون 

.)الفرع الثالث(قوانین المالیةبعض الحوافز المنصوص علیها في و 

الفرع الأول

09-16رقم  قانونالمنصوص علیها فيالحوافز الجبائیةتطبیق مدى 

لحمایة البیئةالاستثمارالمتعلق بترقیة

یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا ي الذ 101-17لمرسوم التنفیذي رقم وفقا ل        

الذي یحدد ،)1(الاستثماراتللاستفادة من المزایا وكیفیة تطبیق المزایا على مختلف أنواع 

09-16المزایا المنصوص علیها في قانون رقم النشاطات المستثناة من الاستفادة من 

من الاستفادة من هذه لع والخدمات المتعلقة بالبیئةوالسّ لا تستثني الأنشطةالسابق الذكر،

.المزایا

من خلال ق بترقیة الاستثمار المتعلّ 09-16في ظل قانون رقم تشجیع الاستثمار یظهر

، سواءا كانت متعلقة باستثمارات )2(الاستثماراتولة بمنح حوافز جبائیة تستفید منها تدخل الدّ 

، یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا 2017مارس 05مؤرخ في 101-17المرسوم التنفیذي رقم -1

.2017مارس 08في  ، الصادر16ج عدد . ج. ر. تثمارات، جوكیفیة تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاس

03-83المتعلق بترقیة الاستثمار اعتمد في دیباجته على القانون رقم 12-93رغم أنّ المرسوم التشریعي رقم -2

،المتعلق بحمایة البیئة، إلاّ أنّه لم یقید حریة الاستثمار بشرط حمایة البیئة، وإنّما اقتصر التقیید على الأنشطة المقننة فقط

المتعلق بتطویر الاستثمار شرط حمایة البیئة، 03-01من أمر رقم 04نص المادة أضاف فيالمشرع أدرك ذلك لذاولعلّ 

، صراحة الاستثمارات إلى شرط احترام القوانین والتنظیمات المتعلق بترقیة الاستثمار09-16كما أخضع قانون رقم

هن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات المعمول بهما لاسیما القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة والنشاطات والم

.الاقتصادیة

عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، :أنظر

=.25، ص 2014الجزائر، 
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یتعلق بمنح فیماأنّه إلا  ،)1(الخدمات بصفة عامةانجاز السلع و لإنتاجوطنیة أو أجنبیة 

09-16لتشجیع الاستثمارات البیئیة بوجه خاص لا یوجد في قانون رقم حوافز جبائیة

المتعلق بترقیة الاستثمار أي مادة قانونیة تنص على منح حوافز جبائیة لتشجیع هذه 

.الاستثمارات

الحوافز الجبائیة المشتركة لكل من البیئیةاستفادة الاستثماراتمنإلا أن ذلك لا یمنع

للمستثمر في إطار تسهیل إقامة كل المشاریع التي تمنح ، للاستفادةالاستثمارات القابلة

الاستثمارات المراعیة التي من بینها ،یتها أو موقعهاالاستثماریة مهما كانت طبیعتها و أهمّ 

.)2(إذ تعتبر الحد الأدنى للحوافز التي یمكن أن یستفید منها المستثمر،للاعتبارات البیئیة

أن المشرع الجزائري یشجع السالف الذكر09-16قانون رقم من خلال یتضح كما 

 هذه  لفائدةحوافز جبائیة خاصة الاستثمار في النشاطات ذات الامتیاز من خلال منح

إلاّ أنّ ذلك لا یعني ، )الزراعة، السیاحة(النشاطات المرتبطة بالبیئةبما في ذلك ،النشاطات

.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 03المادة :أنظر أیضا=

ن المشرّع الجزائري لم یحدد في القوانین المتعلقة بالاستثمار، أي نوع من الاستثمارات الوطنیة التي تستفید من إ -  1

الاستثمارات الوطنیة العامة أم الخاصة، واكتفى بذكر مصطلح الاستثمارات الوطنیة إلى جانب الامتیازات الجبائیة

04-01المتعلق بترقیة الاستثمار، ولكن بالرجوع إلى أمر رقم 09-16قانون رقم یوضحهالاستثمارات الأجنبیة، وهذا ما 

، أكد المشرع من خلاله استبعاد المستثمر العمومي المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

الوطني من تطبیق الأمر المتعلق بترقیة الاستثمار، بالتالي عدم إمكانیة استفادة هذا المستثمر من الحوافز الجبائیة المكرسة 

فلا تمنح هذه ،صن الخواین الوطنییفیه، أي أنّ الحوافز الجبائیة البیئیة تقتصر على المستثمرین الأجانب والمستثمر 

الحوافز للمستثمرین الوطنیین العمومیین، رغم احترامهم للشروط البیئیة اللازمة لمنح الإعفاءات والتخفیضات الضریبیة 

.وغیر ذلك من الحوافز

.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 01المادة :أنظر

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها ، متعلق بتنظیم2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم :راجع كذلك

ي فیفر 28مؤرخ في 01-08، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001أوت  22في  ، الصادر47ج عدد . ج. ر. خوصصتها، جو 

.2008مارس 02في  ، الصادر11ج عدد . ج. ر. ، ج2008

2 - SADOUDI Ahmed, « Les incitations fiscales et la promotion des investissements en

Algérie », in annales de l’institut –maghrébin d’économie douanier et fiscale, N 02, 1994,

p35.
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السالف الذكر لتشجیع الاستثمار في المجال 09-16رقم أنه أخص حوافز جبائیة في قانون 

ذلك أنه إضافة لنشاط الزراعة والسیاحة كأنشطة صدیقة للبیئة اعتبر النشاط ،البیئي

.)1(الصناعي من بین الأنشطة ذات الامتیاز 

بالإضافة إلى الحوافز الجبائیة المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة والحوافز

المشرع الجزائري في قانون ترقیة الاستثمارنصّ ،الجبائیة الخاصة بالنشاطات ذات الامتیاز

الخاصة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیةاستثنائیةحوافز السالف الذكر على 09-16 رقم

.بالاقتصاد الوطني

ولا المراسیم المتعلق بترقیة الاستثمار09-16المشرع الجزائري في قانون رقم لم یتطرق 

ولكن الأهمیة الخاصة بالاقتصاد الوطني، التنظیمیة له إلى المقصود بالاستثمارات ذات 

تستفید من المزایا الاستثنائیة الاستثمارات التي "من هذا القانون17المادة نصبالرجوع إلى

ة على أساس اتفاقیة متفاوض علیها بینتمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني والمعدّ 

تبرم الوكالة هذه الاتفاقیة بعد موافقة المجلس ،المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة

الوطني للاستثمار، تحدد معاییر تأهیل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى وكذا محتوى 

.)2(إجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزایا الاستثنائیة عن طریق التنظیم

یة خاصة تحدید الاستثمارات التي تمثل أهمّ یفهم من خلال نص هذه المادة أن 

یمكن أن یقرر هذا المجلس أن لذا ،للاقتصاد الوطني تعود إلى المجلس الوطني للاستثمار

تكنولوجیةتعتمد على استثمارات تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني ةالاستثمارات الصدیقة للبیئ

استفادة بیقضي، إلاّ أنه لا یوجد نص صریحعلى المدى الطویل ةدودیمر تمتاز بو  ،ةعالی

بین الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة باعتبارها منالاستثمارات البیئیة بحوافز استثنائیة 

.بالاقتصاد الوطني

.، السالف الذكر09-16ن قانون رقم م15المادة -1

.، السالف الذكر100-17مرسوم تنفیذي رقم  -2
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الفرع الثاني

المتعلق بحمایة البیئة10-03رقم  في قانونالحوافز الجبائیة

في إطار التنمیة المستدامة

على  ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم یتوقف

خطرا علیها، حتى ولو كانت یكون أقلّ استبدال عمل مضر بالبیئة بآخرمبدأ أساسي وهو 

ي تشجیع یلعب دور مهم ف،)1(تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقیم البیئیة موضوع الحمایة

العقلاني  يالاستعمال الایكولوجذات  خذة بالاعتبارات البیئیةالمتّ الاستثمارات الصدیقة للبیئة

.للموارد الطبیعیة

المستورد إلى استفادة المستثمر السالف الذكر صراحة 10-03رقم  أشار قانون

الاحتباس ، بإزالة أو تخفیف ظاهرة لتجهیزات تسمح في سیاق صناعتها أو منتجاتها

جمركیة تحدد بموجب قانون من حوافز مالیة و لوث في كل أشكالهالحراري، والتقلیص من التّ 

كما یستفید المستثمر سواءا كان شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة المالیة، 

، )2(، ویحدد هذا التخفیض بموجب قانون المالیةبح الخاضع للضریبةالرّ من التخفیض من 

أو بسبب استثماره لجزء من الأرباح ،ر لتقدیمه خدمات بیئیةالمستثمیتحصل علیها ن أن یمك

.المتحصل علیها من الاستثمار في المجال البیئي

ر تحفیز الاستثمار وفقا للمتطلبات البیئةإضافة إلى ذلك لجأ المشرع الجزائري في إطا

وتمنح هذه الجائزة لكل مستثمر طبیعي ،)3(إلى إنشاء جائزة وطنیة في مجال حمایة البیئة 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 03المادة -1

.نفس القانونمن77و  76المواد -2

.نفس القانونمن 78المادة -3
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أو معنوي یكون قد ساهم بنشاطاته أو بأعماله في حمایة البیئة وترقیتها حسب المواضیع 

.)1(المقترحة من طرف لجنة التحكیم التي یترأسها الوزیر المكلف بالبیئة أو ممثله

جبائیة البیئیة في ظل ه كان على المشرع الجزائري أن یحدد الحوافز الأنّ یمكن القول

وفقا للاعتبارات البیئیة لیتمكن المهتم بالاستثمار ،هذا القانون دون إحالتها إلى قوانین المالیة

.لاع على قانون البیئةعرف على هذه الحوافز بسهولة بمجرد الاطالتّ 

الفرع الثالث

المالیةالحوافز الجبائیة البیئیة في قوانین

عدة حوافز جبائیة للمشاریع المستثمرة في قطاعات من شأنها أن ع الجزائري المشرّ منح 

وافز، الحوافز ومن بین هذه الحقوانین المالیة  في في الحفاظ على البیئة وحمایتهاتساهم

، )أولا(2015متضمن قانون المالیة لسنة ال 10-14قانون رقم المنصوص علیها في 

، )ثانیا(2018متضمن قانون المالیة لسنة ال 11-17علیها قانون رقم  والحوافز التي نصّ 

متضمن قانون المالیة لسنة 16-20ثم الحوافز الجبائیة المنصوص علیها في قانون رقم 

.)ثالثا(2021

المتضمن قانون المالیة 10-14في قانون رقم الجبائیة البیئیة الحوافز -أولا

)2(2015لسنة 

الطبیعي أو المعنوي الخاص في نشاطات یستفید في إطار هذا القانون المستثمر 

كالنشاطات المتعلقة بإنشاء معدات وأجهزة من شأنها التقلیل من الانبعاثات ،صدیقة للبیئة

ایلیزي، تیندوف، أدرار، (خرى والمقیمة في ولایة الملوثة عند ممارسة العملیات الاستثماریة الأ

مون بها بصفة دائمة من تخفیض قدره ولدیهم وطن جبائي في هذه الولایات ویقی،)تامنراست

، یحدد كیفیات منح الجائزة الوطنیة من 2005نوفمبر 14مؤرخ في 444-05المرسوم التنفیذي رقم :راجع  في ذلك-1

.2005نوفمبر 20في  ادر، الص75ج عدد . ج. ر. البیئة، جأجل حمایة

، 78ج عدد .ج . ر. ، ج2015نة ، متضمن قانون المالیة لس2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم -2

.2014دیسمبر 30في  الصادر
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من مبلغ الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات بصفة 50%

، والهدف من وضع هذه الحوافز هو تحفیز )1(2015سنوات من أول جانفي 05انتقالیة لمدة 

وتأهیلها بیئیا بصفة الاستثمار في هذه المناطق وترقیتها بصفة عامة وتحسین هذه المناطق 

.خاصة

ضمن قانون المالیة متال 11-17في قانون رقم الجبائیة البیئیةالحوافز-ثانیا

)2(2018لسنة 

أنه ، مع العلماببالشالتي یمارسهاالأنشطةستفیدت2018المالیة لسنة قانون وفق

إلى الاستثمار في النشاطات الصدیقة للبیئة كالنشاطات المتعلقة بإعادة یلجئونالبا ما غ

تدویر النفایات باعتبارها لا تستحق تكالیف باهظة لوجود المادة الأصلیة في هذه النفایات، 

الصندوق الوطني لدعم إعانةمنللاستفادةأو المشاریع الفلاحیة كالزراعة وتربیة الحیوانات، 

أو من الصندوق الوطني الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر،تشغیل الشباب أو 

ات ابتداءا لمدة ثلاثة سنو ریبة على أرباح الشركات الضّ إعفاء كلي من ب،للتأمین على البطالة

.)3(هذه المشاریعاستغلالمن تاریخ الشروع في 

منطقة یجب في ، إذا كانت النشاطات ممارسة ترفع مدة الإعفاء إلى ست سنوات

ترقیتها، وذلك ابتداءا من تاریخ الشروع في الاستغلال، وتمتد فترة الإعفاء هذه بسنتین عندما 

إذا تواجدت الأنشطة ة، و د المستثمرون بتوظیف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غیر محددیتعهّ 

في  سابقا،المشار إلیهاالتي یمارسها الشباب ذوي المشاریع المؤهلون للاستفادة من الإعانات

.السالف الذكر، 10-14من قانون رقم 17المادة -1

، 76ج عدد . ج. ر. ، ج2018ة ، متضمن قانون المالیة لسن2017دیسمبر 27مؤرخ في 11-17رقم  قانون-2

.2017دیسمبر 28في الصادر 

.من نفس القانون01الفقرة  06المادة  -3
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منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب تمدد مدة الإعفاء إلى 

.)1(سنوات ابتداءا من تاریخ الشروع في الاستغلال10

المتضمن قانون المالیة 16-20في  قانون رقم الجبائیة البیئیةالحوافز-ثالثا

)2(2021لسنة 

302-065 رقم حساب تخصیص خاص2018فتح في إطار قانون المالیة لسنة 

ونص على نفس الحساب في ظل قانون ،)3("الصندوق الوطني للبیئة والساحل"تحت تسمیة 

له دور كبیر في مجال تشجیع ، )5(2021وقانون المالیة لسنة )4(2020المالیة لسنة 

رت له المهمات التي أوكلت إلیه والموارد التي سخّ الاستثمار في المجال البیئي نظرا إلى 

.قلیل من الأنشطة الاستثماریة الملوثةللقضاء أو التّ 

المتضمن 25-91یعود استحداث الصندوق الوطني للبیئة والساحل إلى القانون رقم 

والذي أعید تعدیله )6("الصندوق الوطني للبیئة"تحت تسمیة 1992قانون المالیة لسنة 

والذي أصبحت 2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 12-01بموجب قانون رقم 

الصندوق الوطني "لیحمل التسمیة الجدیدة )7("الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث"تسمیته

.لسالف الذكرا 11-17قانون رقم من 06المادة  -1

، 31ج عدد . ج. ر. ، ج2021، متضمن قانون المالیة لسنة 2020دیسمبر 31، مؤرخ في 16-20رقم  قانون-2

.2020دیسمبر 31الصادر في 

.، السالف الذكر11-17قانون رقم من 128المادة -3

، 81ج عدد . ج. ر. ، ج2020، متضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11مؤرخ في ، 14-19قانون رقم -4

.2019دیسمبر 30الصادر في 

.،  السالف الذكر16-20من قانون رقم 164المادة -5

ج .ج. ر. ، ج1992ة ، متضمن قانون المالیة لسن1991دیسمبر 16مؤرخ في 25-91من قانون رقم 189المادة -6

.1991دیسمبر 18في  ،  الصادر56عدد 

. ر. ، ج2001نة ، متضمن قانون المالیة التكمیلي لس2001جویلیة19مؤرخ في 12-01من قانون رقم 30المادة -7

.2001جویلیة 21في  ، الصادر38ج عدد . ج
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في  ، لیحتفظ بنفس التسمیةالسالف الذكر2018في قانون المالیة لسنة"للبیئة والساحل

.)2(2021، وقانون المالیة لسنة )1(2020إطار قانون المالیة لسنة 

النشاطات یعتبر الصندوق الوطني للبیئة والساحل وسیلة لتجمیع الأموال بهدف تغطیة 

تظهر أهمیة هذا ،)3(، یتصرف تحت أمر الوزیر المكلف بالبیئةقة بحمایة البیئةالمتعلّ 

في المجال البیئي من خلال توجیه نفقاته المرتبطة الصندوق المتعلقة بتشجیع الاستثمار

الوزیر المكلف بالبیئة  مشترك بین وزیر المالیة و بحمایة البیئة التي تحدد قائمتها بقرار

لة له والمتمثلة ده المهمات المخوّ وهذا ما تأكّ ،لتحفیز الأنشطة الاستثماریة المتعلقة بالبیئة

)4(:فیما یلي

.وفرض الرقابة علیهاالبیئةتمویل أنشطة مراقبة-

.تمویل أنشطة التفتیش البیئي-

.النفقات المتعلقة باقتناء التجهیزات البیئیة وتجدیده وإعادة تأهیلها-

.النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالیة في حالة تلوث بحري مفاجئ-

.والتنمیة المستدامةنفقات الإعلام والتوعیة والتعمیم والتكوین المرتبطة بالبیئة -

.الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري-

المساهمة المالیة لمراكز الردم التقني لمدة ثلاثة سنوات، ابتداءا من وضعها قید -

.الاستغلال

.تمویل أنشطة حمایة وتثمین الأوساط البحریة والأرضیة-

.ایة وإعادة تأهیل المواقع الطبیعیة والمساحات الخضراءتمویل برامج حم-

.، السالف الذكر14-19من قانون رقم 128المادة -1

.، السالف الذكر16-20من قانون رقم 164المادة -2

، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 2020جوان 08مؤرخ في 157-20المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة -3

في    ، الصادر35ج عدد .ج. ر. ، ج"الساحلالصندوق الوطني للبیئة و "الذي عنوانه 302-065الخاص رقم 

.2020جوان14

.، السالف الذكر16-20من قانون رقم 164المادة -4
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تمویل عملیات المحافظة والحفاظ على التنوع البیولوجي والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة -

.ومكافحة التغیرات المناخیة وتثمینها

.تمویل أنشطة إحیاء الأیام الوطنیة والعالمیة ذات الصلة بحمایة البیئة-

.العملیات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حمایة البیئةتمویل -

التكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبیئة واقتناء أجهزة الإعلام -

  .الآلي

.تمویل التقاریر والمخططات البیئیة-

.تمویل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر-

.)1(ت لاسیما تلك المرتبطة بتطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالبیئةتمویل الدراسا-

ضح مما سبق أن الصندوق الوطني للبیئة وحمایة الساحل له دور مهم في تحفیز یتّ 

إدماج شرط حمایة البیئة في استراتجیاته و  ،المستثمر للاستثمار في المجال البیئي

وعي الجمهور أو المستثمر بأهمیة البیئة والمحافظة سواء من خلال قیامه ب،الاستثماریة

علیها من خلال مساهمته في أنشطة إحیاء الأیام الوطنیة أو العالمیة ذات الصلة بحمایة 

أو من خلال مساهمته في أنشطة التوعیة والإعلام والتكوین المرتبطة بالبیئة والتنمیة ،البیئة

یف من التكالیف التي تستلزمها الاستثمارات الخ، أو من خلال تدخله للتخف...المستدامة

وتحویله نحو ،لاستغلال المشروع الاستثماري ذات البعد البیئي ةوالأجهزة البیئیة اللازم

.لتكنولوجیا الخاصة بحمایة البیئةا

بالنص على ضرورة الاتخاذ الجزائريذا لو قام المشرعحبّ یمكن القول في الأخیر أنه 

من أجل تشجیع الاستثمار النظیف بالاحتیاطات البیئیة كشرط لمنح أي حافز جبائي

.الصدیق للبیئة

، 2020أكتوبر 25لسیر حساب الصندوق الوطني للبیئة والساحل صدر قرار وزاري مشترك في تجدر الإشارة أنّ -1

.2020دیسمبر 03، الصادر في 72یحدد قائمة الإیرادات والنفقات لحساب هذا الصندوق في الجریدة الرسمیة عدد 
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المبحث الثاني

تشجیع الاستثماربالمتعلقة البیئیةالحوافز الإداریة

الأسالیب ، فبعدما كانت في ظل تكریس الحمایة البیئیة في واسعةسلطاتب الإدارة تتمتع

بط الإداري من خلال أسالیب الأمر والنهي لضمان الإداریة القدیمة تتدخل عن طریق الضّ 

أصبحت في الآونة الأخیرة تلجأ إلى أسالیب أخرى قائمة على الموقف ،حمایة البیئة

ها منح تسهیلات إداریة لكل والتي من بین أهمّ ،الإیجابي في التعامل مع النشاطات البیئیة

.غیر ضارة مراعیة للبیئةأنشطة استثماریةبإنجازمن یقوم 

على تتمثل أهم التسهیلات الإداریة التي تستعین بها الإدارة من أجل تشجیع الاستثمار 

في إلغاء الموافقة الإداریة المسبقة الأخذ بالاعتبارات البیئیة والاستثمار في المجال البیئي،

ي حالة ما إذا كان النشاط الاستثماري المعروض علیها یخدم البیئة ولا یتعارض مع ف

الإداري كإحدى أهم الأنظمة المبسطة للقیود التصریح لیحل محلها نظام ،المصلحة العامة

ولا تقتصر هذه التسهیلات على إلغاء الموافقة الإداریة فیما یخص، )المطلب الأول(الإداریة 

،خرالكثیر من الدول إلى نظام إداري آثماریة الصدیقة للبیئة وإنما تتعدى في الأنظمة الاست

ع یشجّ ،وهو نظام الشباك الوحید اللامركزي الذي یحرص على تقدیم أحسن خدمة

ما یجعلها ،ة الإجراءات الإداریةخوف من مشقّ المستثمرین للإقدام على الاستثمار دون 

.)الثانيالمطلب(ة یالبیئالمتطلبات الاستثمار وفقلة للتحفیز علىوسیلة فعاّ 

المطلب الأول

كإجراء مبسط لتشجیع الاستثمار                           الإداري التصریحنظام 

وفقا للمتطلبات البیئیة

كأسلوب ،الإداري صریحول إلى تبني أسلوب التلتحقیق الأهداف البیئیة لجأت الدّ 

یسمح للأفراد بممارسة الأنشطة الاستثماریة دون الحصول على إذن مسبق من الهیئات 
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سواءا،ل المخاطر المترتبة علیها غیر خطرة على البیئةاحتماذلك أنّ الإداریة المختصة،

.للموارد الطبیعیةذي تتسبب فیه، أو قلة استنزافهاالتلوث الّ قلة درجة ل

هذه انجاز واستغلال الإعفاء من التدخل المسبق للإدارة في من المستثمر ستفیدی

، من أجلالأنشطةفي هذا النوع منالاستثمار على تحفیز الفي ما قد یساهم الأنشطة،

القیود والعراقیل الإداریة التي تفرض علیه في حالة الإقبال على الأنشطة منالإعفاء 

.سبقة من قبل الإدارةالاستثماریة التي تستلزم الحصول على موافقة م

بیان و  ،)الأول الفرع(ه إلى مفهوم طرقالإداري یستوجب التّ صریحتوضیح أسلوب التل

ثم ،)الفرع الثاني(البیئة خطرا على في الأنشطة الأقلّ في تشجیع الاستثمار یتهأهمّ مدى 

المنشآت المصنفة من الفئة (البیئیة تكریس هذا النظام لتشجیع الاستثمار في المنشآت

.)الثالثالفرع (في القانون الجزائري)الرابعة

الفرع الأول

  الإداري  صریحالتمفهوم

خذة على الصعید الداخلي في الإداري من المفاهیم الجدیدة المتّ صریحالتیعتبر مفهوم 

مجال حمایة البیئة، هو من المناهج المواكبة للتطورات الأخیرة في مجال الاستثمار التي 

تتلاءم مع مقتضیات حمایة البیئة،تسعى إلى تحفیز المستثمر للاستثمار في القطاعات التي 

قبول أو انجاز ا كان أسلوب الترخیص أو الاعتماد المسبق من طرف الإدارة ضرورة لولمّ 

لاستثمار أسلوب بدیل لها یبسط هذه الإجراءات ویخفف من االتصریح بفإن  ،الاستثمار

تمییزه عن ، ثم)أولا(تعرفیه هذا ما یستلزم،وطئتها، یتصل بواقع یربط الاستثمار بالبیئة

.)ثالثا(وبیان مختلف أنواعه)ثانیا(له شابهةمالمفاهیم ال

الإداري صریحتعریف الت -أولا 

ل بالنسبة تمثّ ،ه شكلیة غالبا ما تكون محددة المدةأنّ عموما  الإداري ف التصریحعرّ 

للقائم بها التصریح للهیئة بوقائع عادة ما تفرض لهدف إخضاع المصرح لمجموعة من 
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أنه مجموعة من البیانات یقدمها ف عرّ كما ،)1(أو رقابة الهیئة في بعض الأحیان،الالتزامات

.)2(لجهة الإدارة المختصة بغرض تنبیهها عن عزمه على ممارسة نشاط معینالشخص 

ه إقدام الأفراد أو الهیئات على إعلام ف أنّ فعرّ ،لتصریح الإداري البیئيل ا بالنسبةأمّ 

أو لاحقة بحسب ما یتطلبه القانون بالنشاط المزعم ،السلطات الإداریة إما بصفة مسبقة

.)3(ةالنشاط على البیئثارا یمكنها من دراسة آممّ ،ممارسته أو الممارس فعلا

:ا سبق أن التصریح الإداري هوضح ممّ یتّ 

من ، یوفر مناخ مناسب لجلب عدد أكبر)4(نظام ملازم لمبدأ حریة الاستثمار

.الأقل خطورة على البیئةالمشاریع الاستثماریة

الاستثمارات المصرح بها ومتابعة وظیفة إحصائیة تمكن السلطات من معرفة حجم ه ل

.انجازها وتطورها من الناحیة الكمیة والكیفیة

یبدي من خلاله المستثمر ،إجراء شكلي سابق أو لاحق  على مدة انجاز الاستثمار

.غیر ضار بالبیئةرغبته في القیام بنشاط استثماري 

  له داري عن المفاهیم المشابهةتمییز التصریح الإ-ثانیا

ین مصطلح التصریح الإداري التداخل بین المصطلحات القانونیة یجب التمییز بلتفادي

.كالترخیص الإداري والاعتماد المسبق،له شابهةعن المفاهیم الم

1-CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 5em édition, Edité par PUF, janvier 1996, p 236.

بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، -2

، ص 2013-2012، تخصص قانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

41.

، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص )دراسة مقارنة(مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة -3

.91، ص 2013-2012تلمسان، ،قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

-4 HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie: a’ la lumière des conventions

Franco- Algériennes, LITEC, Paris, 2000, p 286 .
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تمییز التصریح الإداري عن التسجیل الإداري-1

من شكلي یبديالإداري عن التسجیل الإداري باعتبار التصریح إجراء التصریحیتمیز 

أما ،خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات

مكتوب یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في فهو إجراء التسجیل 

.اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدماتنشاط 

بل ومصطلح التسجیل الإدارياختلاف كبیر بین مصطلح التصریح الإداري لا یظهر 

.)1(هما وجهین لعملة واحدة، الأول سماه الإجراء المكتوب أما الثاني الإجراء الشكلي

تمییز التصریح الإداري عن الترخیص الإداري -2

دید تعریف إجراء الترخیص یتوقف توضیح التمییز بین هاذین المفهومین على تح

.إلیه سابقام التطرقبالتصریح الإداري الذي تإلى جانب التعریف المتعلق،الإداري

الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط على أنهّ ف الترخیص الإداري عرّ 

 ةزمإذا توفرت الشروط اللاّ  هوتقوم الإدارة بمنح،معین لا یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن

وتكاد تقتصر سلطتها على التحقق من توافر هذه الشروط واختیار ،التي یحددها القانون

ه قرار غیر محدد الشكل كما یمكن تعریفه أیضا أنّ ، )2(الوقت المناسب لإصدار الترخیص

یكون موضوعه مزاولة نشاطات أو ،ة بناءا على طلب أو بدونهصادر من سلطة مختصّ 

.)3(إقامة مشاریع تتطلب الترخیص

بركان عبد الغاني، الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، -1

.76، 75، ص ص 2020-2019وزو، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.138، ص2007ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

-3 DELNOY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de

l’environnement, Edition Larcier, Bruxelles, 2007, p76.
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هي تلك الوسیلة ،البیئيفي المجال یستخلص من هذه التعاریف أن الترخیص الإداري 

من ،الإداریة التي تمارس بواسطتها الإدارة رقابتها على الأنشطة المختلفة الراغب إقامتها

.أجل منع حدوث أضرار على البیئة

شأنها أن صلاحیات واسعة لتقیید بعض الأعمال والتصرفات التي من للإدارة تمنح

وذلك بوجوب الحصول على ترخیص إداري مسبق تمنحها الإدارة ،تلحق أضرار بالبیئة

إلزام المعنیین و  ،ة بناءا على ما تتمتع به من سلطة تقدیریة في تقدیر الأضرارالمختصّ 

المتعلقة بحمایة البیئة في حالة الترخیص بمزاولة ذ التدابیر الاحتیاطیة الوقائیة خابضرورة اتّ 

.)1(لنشاط الاستثماريا

ختلافات التي تمیز إجراء التصریح الإداري عن یظهر من خلال ما سبق أهم الا

:فیما یليوتتمثل الإداري  خیصر الت

كون هذا الأخیر یرد على المنشآتلإداريیختلف التصریح الإداري عن الترخیص ا ،

الإداري فینصب على أما التصریح ،الاستثماریة ذات الأخطار الكبرى على البیئة

.)2(ثار جانبیة على البیئیةالتي ترتب آالمنشآت

 الأقل یعتبر التصریح الإداري إجراء یدعم حریة الاستثمار ویحفز على زیادة المشاریع

على عكس الترخیص الإداري الذي یضیق هذه الحریة بضرورة الحصول ،ضررا بالبیئة

.)3(ة النشاط الإدارة من أجل ممارس طرف على إذن مسبق من

 ّبینما في  ،للإدارة يد الإیجابیتوقف نشاط المستثمر في نظام الترخیص الإداري على الر

،نظام التصریح الإداري یمكن مزاولة النشاط الاستثماري بمجرد إیداع الملف المطلوب

.)1(خاصیة المرونة الذي یمتاز بها  إجراء التصریحهذا ما یؤكد على 

، 241، ص صمرجع سابقحمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري،دان علي، سعی-1

242.

2 - ROCHE Catherine, Droit de l’environnement, Gualino éditeur, 2em éditions, Paris, 2006, p
99 .

الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في علال عبد اللطیف، تأثر-3

.72، ص 2011-2010، 01الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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الإداري عن الاعتماد المسبقتمییز التصریح -3

فأنه الموافقة المسبقة التي الاعتماد صورة من صور الترخیص الإداري، عرّ یعتبر

والتي بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة ،یتحصل علیها من الإدارة

.)2(واستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي ممتاز

أهم نقاط الاختلاف بین التصریح الإداري والاعتماد المسبق یستخلص من هذا التعریف

)3(:وهي

 ّلي وإجباري على المستثمر أن یتحصل علیه من قبل الهیئات الاعتماد إجراء مسبق أو

بینما التصریح هو إجراء شكلي یمكن أن یتم ،المختصة لانجاز المشروع الاستثماري

.نة من ممارسة النشاطة معیّ بعد مد

دارة التصریح عندما تتأكد أن النشاط المراد القیام به یتطابق مع مقتضیات تمنح الإ

،ف منحه على توفر شروط محددةأما الاعتماد یتوقّ ،المصلحة العامة وحمایة البیئة

.ما یسمح للإدارة بسحبه في حالة عدم احترامهام

أنواع التصریح الإداري -ثالثا

التصریح الذي یتم قبل انجاز المشروع الاستثماري ،ینقسم التصریح الإداري إلى نوعین

وهو ما یطلق علیه بالتصریح السابق، والتصریح الذي یكون بعد مدة زمنیة من ممارسة 

ویتوقف هذان الأسلوبین من أسالیب ،)4(قالنشاط الاستثماري وهو ما یسمى بالتصریح اللاح

ممارسة النشاط الاستثماري التصریح الإداري على مدى خطورة الأضرار التي تنجم عن

، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر )من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد(بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر -1

.12، ص 2014-2013في القانون، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -2

.14، ص 2011-2010وزو، ولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزيتحولات الد

.79معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -3

حقوق، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ال-4

.66، ص 2013-2012تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، ما كانت الأضرار والمخاطر كبیرة تطلب التصریح السابقفكلّ ،المراد تقدیم التصریح عنه

.)1(تطلب التصریح اللاحقما كانت الأضرار والمخاطر ضئیلة وكلّ 

التصریح الإداري السابق-1

التصریح الإداري السابق إلزامیا قبل ممارسة النشاط الاستثماري، یسمح للإدارة یكون

فإن توصلت إلى عدم خطورته سكتت وتركت ،مر ومعرفة مدى تأثیره على البیئةبدراسة الأ

.تبین لها خطورته نهت عن القیام بها إذا النشاط یتم، أمّ 

  قالتصریح الإداري اللاح-2

بممارسة نشاط استثماري بشرط التصریح عنه بعد مدة زمنیة یسمح في بعض الحالات 

ما یسمح للهیئة الإداریة المختصة بمراقبة مدى تحقیق الحمایة البیئیة خلال مباشرة ،معینة

.)2(هذا النشاط

یتضح مما سبق أن التصریح الإداري اللاحق أكثر تجاوب وتوافق مع مقتضیات 

الذي لا یمكن فیه مزاولة النشاط ،الحریات المتعلقة بالاستثمار من التصریح الإداري السابق

حیث أن ،فالتصریح الإداري السابق یقترب من الترخیص، )3(الاستثماري قبل الحصول علیه

رها بالنشاط المزعم ممارسته یمكن اعتباره ترخیص ضمني، أما إذا سكوت الإدارة رغم إخطا

.)4(حت برفضها لهذا النشاط یعد رفضا صریحا یعادل رفض الترخیصصرّ 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(إسماعیل نجم الدین زنكنه، القانون الإداري البیئي -1

.334، ص 2012لبنان، 

، ص 2014لكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر -2

.208، 207ص 

.139ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، مرجع سابق، ص -3

.66حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

خطرا على البیئةالأنشطة الأقلّ أهمیة التصریح الإداري في تشجیع 

صاحب یفصح یعد نظام التصریح الإداري في المجال البیئي الإجراء الذي بواسطته 

، یلعب دور مهم في )1(النشاط عن إرادته اتجاه الإدارة بمزاولة نشاط معین یتعلق بالبیئة

یساهم في إزالة الموانع القانونیة ، ضررا بالبیئةفي النشاطات الأقلّ التحفیز على الاستثمار 

.)2(عدم خطورته على البیئةالسلطة العامة قدر دون ممارسة النشاط الذي تتي تحول ال

الصدیقة للبیئة أو نشاطاتالالراغب في الاستثمار في یتمكن من خلال هذا الإجراء

دون حق الإدارة في ،من ممارسة نشاطه بمجرد إیداع ملف التصریحلها  خطراالأقلّ 

ي تقتصر مهمتها على التحقق من صحة البیانات الواردة الت،الاعتراض على ممارسة النشاط

التصریح الإداري إجراء لا یتعدى أن ذلك أنّ ،)3(في التصریح واستیفاء الإجراءات المقررة

فهو إجراء لا یفرض ،یكون إفصاحا أو إخطارا للسلطة الإداریة عن النشاط الراغب القیام به

.البیئةا علاقة بالحفاظ على ات التي تزاول نشاطات لهقیود على المؤسس

ه رغم فعالیته في التحفیز على الاستثمار في أنّ ، إجراء التصریح الإداريیعاب على

ه في نفس الوقت قد یؤدي إلى الإضرار بالبیئة أنّ إلاّ خطورة على البیئة، النشاطات الأقلّ 

هذا ما دفع أغلبیة الدول ى النشاط الاستثماري محل التصریح، نظرا لغیاب الرقابة الإداریة عل

إلى الاعتراف للإدارة بحق رفض التصریح أو الاعتراض علیه سواءا بتقیید الحق في رفض 

ما یخول للإدارة سلطة منع ممارسة النشاط ،ةالتصریح بمدة معینة أو بدون تحدید المدّ 

یعادل وفي هذه الحالة إذا رفضت الإدارة النشاط محل التصریح یكون رفضا صریحا،مؤقتا

.330مرجع سابق، ص إسماعیل نجم الدین زنكنه، -1

سلیمان مراد، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولیة وفي القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة -2

.52، ص 2017-2016ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 

.92، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(المصنفة لحمایة البیئة مدین أمال، المنشآت-3
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ة المحددة یكون للأفراد مزاولة ا إذا سكتت الإدارة خلال المدّ الرفض في الترخیص، أمّ 

.)1(ذلك أن سكوت الإدارة یعتبر قبولا ضمنیا بممارسة النشاط محل التصریح،النشاط

ه لأنّ ،ا سبق أن التصریح الإداري من بین الأسالیب الوقائیة لحمایة البیئةیستخلص ممّ 

لكن لتحقیق الجانب الوقائي یجب أن تتخذ ،ةمحدد ةبیر وقائیاإلى اتخاذ تدیؤدي مباشرة

ا إذا كان التصریح غیر الإدارة موقف المعارضة من هذا النشاط في میعاد معین، أمّ 

فإن للأفراد ممارسة ،ة معینةمصحوب بحق الهیئة الإداریة في الاعتراض علیه خلال مدّ 

أكثر تجسیدا لمبدأ حریة التصریحإجراءلحالة یكون ، وفي هذه االنشاط بمجرد التصریح

.وتحفیز الاستثمار

ه إلا أنّ ،ه یضیق من هذه الحریةا إذا كان التصریح مصحوبا بحق الاعتراض فإنّ أمّ 

لأن  ،ها القانونة التي حددّ یمكن فیه للأفراد مزاولة النشاط محل التصریح بمجرد مضي المدّ 

یا غیر قابل للتعدیل أو ى مزاولة النشاط المصرح به نهائسكوتها یعتبر موافقة ضمنیة عل

  .الإلغاء

الفرع الثالث

المنشآت (البیئیة لتشجیع الاستثمار في المنشآت التصریح الإدارينظام تكریس 

الجزائريالقانون في ) المصنفة من الفئة الرابعة

تنجز "المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى 03-01 رقم تنص المادة الرابعة من الأمر

الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة 

وحمایة البیئة، وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص 

.علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

لاستثمارات التي تستفید من المزایا قبل انجازها لتصریح لدى الوكالة المذكورة تخضع ا

"أدناه06في المادة 

.92مرجع سابق، ص سلیمان مراد، -1
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"تعلق بترقیة الاستثمار الساري المفعولالم09-16لثالثة من القانون رقم تنص المادة ا

تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات 

المعمول بهما، لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة 

."بممارسة النشاطات الاقتصادیة

تخضع الاستثمارات قبل انجازها من أجل "من نفس القانونتضیف المادة الرابعة

كالة الوطنیة لتطویر الاستفادة من المزایا المقرّرة في أحكام هذا القانون للتّسجیل لدى الو 

."أدناه26المذكورة في المادة الاستثمار

من 04و 03السالف الذكر ونص المادة 03-01من أمر رقم 03نص المادة یختلف 

ففي  ،في الآلیة المعتمدة لإنجاز الاستثماراتالمتعلق بترقیة الاستثمار 09-16قانون رقم 

ى آلیة التصریح أماّ في القانون الجدید على ظل النص القدیم یعتمد في إنجاز الاستثمار عل

ویظهر الفرق ما بین هاذین الإجراءین من حیث أنّه بمجرد قبول تسجیل ،آلیة التسجیل

الاستثمار فإن المستثمر یتمتع بموجب ذلك بصفة تلقائیة، آلیة وبقوة القانون على حد تعبیر 

لاستثمار، وذلك على خلاف نظام ه في قانون احالمشرع بالمزایا والضمانات المقررة لصال

التصریح الذي كان ساریا في ظل قانون الاستثمار القدیم الذي كان یمثل إجراءا أولیا  

الغرض منه هو السماح للمستثمر بالولوج إلى السوق دون أن یخول له حق الاستفادة من 

ر بتقدیم طلب بل یلزم هذا الأخی،المزایا والضمانات المنصوص علیها في قانون الاستثمار

.)1(للحصول على قرار منح المزایا من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

بما أنه تم التطرق إلى مختلف المزایا المخولة في مجال الاستثمار بعد استفاء إجراء 

المتعلق بترقیة 09-16التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب قانون رقم 

كإجراء مكتوب طبقا لاستمارة معدة وفقا المبحث الأول من هذا الفصل، الاستثمار في 

الذي یحدد كیفیة تسجیل الاستثمارات وكذا 02-17للملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة ، "09-16 رقم الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر"عمروش فتحي، -1

.553، ص 2020، 02، العدد 57، المجلد والاقتصادیة
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المستثمر من أجل التعبیر عن إرادته في إنجاز یقوم به،)1(شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به

وعلیه ،والاستفادة من المزایا المقررة وفقا لذلك09-16مشروع استثماري طبقا للقانون رقم 

یتبین أن الاستثمار لا یخضع بموجب إجراء التسجیل لأي رقابة إداریة مسبقة وهو ما 

ي نهایة المطاف عبارة عن تصریح حیث یعتبر التسجیل ف،یتماشى مع مبدأ حریة الاستثمار

.بالاستثمار

جراء التصریح لیحل محله إجراء التسجیل في قانون المشرع الجزائري لإلكن رغم تعدیل 

إلاّ أنّ ذلك لا ینفي من تطبیق هذا النظام في بعض من القوانین الخاصة وهذا ما الاستثمار 

19ار التنمیة المستدامة في المادة المتعلق بحمایة البیئة في إط10-03 رقم نجده في قانون

التي تخضع المنشآت المصنفة حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجز عن 

ت منشآمجلس الشعبي البلدي المعني وهي استغلالها إما للترخیص أو للتصریح لدى رئیس ال

المادة حسب حوهي تخضع لنظام التصری،لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر ولا موجز التأثیر

ا كإجراء ملیس لغرض الاستفادة من المزایا وإن198-06من المرسوم التنفیذي رقم 02

تسهیلي للولوج إلى السوق بالمقارنة مع إجراء الترخیص الإداري الذي یستلزم موافقة مسبقة 

.من طرف الإدارة 

التصریح الإداريإجراء الاستثمارات المستفیدة من من نطاق ق المشرع الجزائريضیّ 

وهي منشآت صدیقة للبیئة )2(من الفئة الرابعةمن خلال منح هذا التصریح للمنشآت المصنفة

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج 2017مارس 05، مؤرخ في 102-17المرسوم التنفیذي رقم -1

.2017مارس 08الصادر في 16ج عدد .ج.ر.الشهادة المتعلق به، ج

جز التأثیر،  لا تخضع لدراسة التأثیر أو مو هي المنشآت الأقل خطورة على البیئة المؤسسة المصنّفة من الفئة الرابعة -2

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب القائمة الواردة في الملحق 

.الذي یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة144-07المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 19المادة :أنظر

، یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31مؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة :انظر أیضا

=.2006جوان 04في  ، الصادر37ج عدد. ج. ر. ة البیئة، جالمؤسسات المصنفة لحمای
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نشآت دون غیرها من الم،لا تتطلب اقامتها لا دراسة التأثیر ولا موجز التأثیر على البیئة

ر فیه من شروع المراد الاستثمامحتى ولو كان ال،لا تستفید من هذا التسهیلالتي الأخرى

.ر بشكل خطیر على البیئةالمشاریع التي لا تأثّ 

للاستثمار في  زكإجراء محفّ الجزائريالقانون في لتوضیح إجراء التصریح الإداري 

لا بد أولا من تحدید مضمون ملف ،)فة من الفئة الرابعةالمنشأة المصنّ (المصنفة المنشآت

ثم التطرق إلى موقف الإدارة من طلب التصریح الإداري ،)أولا(طلب إنشاء هذه المنشأة

الإشارة إلى الرقابة الإداریة الخاصة في الأخیر و  ،)ثانیا(الخاص باستغلال هذه المنشآت

.)ثالثا(بالمنشآت المستفیدة من نظام التصریح الإداري

ملف طلب إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للتصریح الإداري -أولا

إرسال طلب الحصول على تصریح ، یتطلب إنشاء منشأة مصنفة من الفئة الرابعة

على  ایوم)60(البلدي المختص إقلیمیا قبل ستین باستغلالها إلى رئیس المجلس الشعبي

ویجب أن یتضمن هذا الطلب مجموعة من ،)1(فةنل من بدایة استغلال المؤسسة المصالأق

:یليل فیماالوثائق و البیانات تتمثّ 

البیانات الواجب التصریح بها في الملف-1

.اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي-

وكذا صفة موقع التصریح إذا ،التسمیة أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها-

.تعلق الأمر بشخص معنوي

.طبیعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجمها-

.)2(ة التي یجب أن تصنف المؤسسة ضمنهاففئة أو فئات قائمة المنشآت المصن-

البیئة، ، یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة 2007ماي 19مؤرخ في 144-07المرسوم التنفیذي رقم :راجع أیضا=

.2007ماي 22في ، الصادر 34ج عدد . ج. ر. ج

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الأولى  24المادة -1

.نفس المادةالفقرة الثانیة من -2
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الوثائق المرفقة لملف التصریح-2

:یجب أن یرفق تصریح المنشأة المصنفة من الفئة الرابعة الوثائق التالیة

  .فةمخطط وضعیة یظهر موقع المؤسسات والمنشآت المصنّ -

.الإنتاج وتخزین الموادمخطط الكتلة یظهر مجالات -

لاسیما ،ذها صاحب المشروع والمواد التي سیستعملهاتقریر عن مناهج الصنع التي سینفّ -

وكذا المواد التي سیصنعها بحیث تقیم ،رة التي من المحتمل أن تكون بحوزتهالمواد الخط

.سلبیات المؤسسة

من كل الانبعاثاتاه القذرة و ل وتصفیة وتفریغ المیتقریر عن طریقة وشروط إعادة استعما-

.)1(وكذا إزالة النفایات وبقایا الاستغلال،نوع

من طلب التصریح الإداري الخاص بالمنشآت المصنفة من  الإدارة موقف-ثانیا

الفئة الرابعة

لمؤسسة المصنفة من الفئة الخاص بامن التصریح الإداري الإدارة بخصوص موقف 

الذي یضبط التنظیم المطبق 339-98المرسوم التنفیذي رقم بعدما كان في ظل الرابعة، 

صراحة وبصیغة الأمر على ضرورة نصّ ،الملغى)2(على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها

لم یحدد المدة المعینة أنهإلاّ ،)3(تسلیم وصل إیداع للمصرح والذي یقضي بقبول التصریح

للشروط  هیفائاستهل تسلمه بمجرد إیداع التصریح بغض النظر عن ،لتسلیم هذا الوصل

ع سكت عن تحدید المدة أو الأجل الذي یتعین على الجهة أم أن المشرّ ا، القانونیة من عدمه

للاتجاه بشكل ضمني إلى اعتماد القاعدة العامة في قانون،الإداریة المختصة إبداء رأیها فیه

.، السالف الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم من 25لمادة ا -  1

، یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد 1998نوفمبر 03مؤرخ في 339-98مرسوم تنفیذي رقم -2

)ملغى.(1998نوفمبر 04في  ، الصادر82ج عدد . ج. ر. قائمتها، ج

.من نفس المرسوم22المادة -3
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ت المدنیة والإداریة المحددة للآجال الخاصة برد الإدارة الإجراءاالمتضمن09-08رقم 

.)1(أشهر كحد أقصى)04(بأربعة 

الذي یضبط التنظیم المطبق على 198-06بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم أما 

، السابق ذكره393-98رقم  التنفیذيألغى المرسومالمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة الذي 

ا ممّ م إیداع للمصرح بقبول التصریح یلزم السلطة الإداریة بتسلیفإنه لم یتضمن أي نص 

.)2(كیفیة تثبیت قبول الإدارة بالنشاط محل التصریحیجعل التساؤل حول 

لجهة ا صراحة على إمكانیةالسالف الذكر، 198-06المرسوم التنفیذي رقم نص لذلك 

التصریح الخاص باستغلال منشأة رفض ب)رئیس المجلس الشعبي البلدي(صة الإداریة المخت

تبریر أسباب الرفض والمصادقة ه یتعین على هذه الإدارة أنّ إلاّ ،مصنفة من الفئة الرابعة

لیتم تبلیغها بعد ذلك إلى ، علیه من طرف اللجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفة

.)3(حالمصرّ 

لم یرد حكما خاصا یوجب ه أنّ رغم المشرع الجزائري هذا الشأن أنّ یمكن القول في 

بتسلیم وصل عند إیداع الملف المتعلق بطلب )رئیس المجلس الشعبي البلدي(الإدارة 

وقد  ،ةر أنه أورد حكما جدیدا یتمثل في ضرورة التبریر والتصدیق على رد الإداإلاّ ،التصریح

المصرح بعدم التزامه ع في إلزام الإدارة بتبریر أسباب الرفض من أجل إعلام أصاب المشرّ 

الوقائیة المتخذة من قبله والمتعلقة  تعدم كفایة الإجراءاات القانونیة اللازمة أو بالإجراء

.البیئة في إطار ما ینصه القانونبحمایة

رة المختصة تبلیغ ه أخفق ثانیة في عدم تحدیده المدة التي یتعین فیها على الإداأنّ إلاّ 

ئها یعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنیة، بل ترك المجال الزمني بانتهاالرفض للمصرح و 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830و  829المواد :نظرأ -  1

.2008أفریل 23في ، الصادر 21ج عدد . ج. ر. داریة ، جوالإ

.93، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة -2

.، السالف الذكر198-06فیذي رقم من المرسوم التن26المادة -3
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للرفض مفتوحا وهو ما یؤدي إلى تعطیل الممارسة الفعلیة للنشاط المزعم القیام به وفي حالة 

عدم انتظار الرد والشروع في الاستغلال یبقى المشروع مهدد بالرفض الذي یصدر في أي 

.)1(لحظة دون سابق إنذار

إلى أحكام القانون الخاص بالمؤسسات المصنفة وإعمال  ذلك في إطار لرجوعیمكن ا

من المرسوم  التنفیذي رقم 24طریقة القیاس على الأحكام القانونیة الواردة في نص المادة 

والتي ،الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة06-198

ها لإیداع ملف تصریحه لدى الجهة الإداریة المختصة یوم للمصرح یلتزم ب60حددت مهلة 

،)2(والتي تسري قبل البدء في استغلال المؤسسة المصنفة،)رئیس المجلس الشعبي البلدي(

وبالتالي یمكن القیاس علیها واعتبارها المدة المحددة التي یجب للإدارة المختصة أن تدرس 

أما إذا انتهت هذه ،فیها الملف وتبدي قبولها بالنشاط محل التصریح أو رفضها للتصریح

.المدة ولم تعترض الإدارة على ذلك فتعتبر قبولا ضمنیا للمصرح بمزاولة النشاط

یوم 60إلى أن هذا القیاس متوافق مع نظام التصریح الإداري فتحدید مدة تجدر الإشارة

با من الرجوع إلى او أكثر تج،لرد الإدارة على رفض التصریح أو قبوله بمنح وصل القبول

مباشرة ما قد یعرض البیئة أشهر أو الرد )04(القاعدة العامة التي حددت مدة الرد بأربعة 

ع حدد مدة الرد أو الرفض على إنشاء منشأة خاضعة المشرّ لیس ذلك فقط بل أنللخطر، 

، )3(أشهر الذي یبدأ سریانه من تاریخ إیداع ملف طلب الترخیص)03(للترخیص بثلاثة 

أكثر خطر على البیئة من تلك الخاضعة یفترض أن المنشآت الخاضعة للترخیص و 

.للتصریح

.93، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة -1

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -2

.نفس المرسوممن06المادة -3
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تحتاج وقتا معتبرا لدراستها لا ملف طلب الترخیص یتضمن وثائق عدیدةكما أنّ 

ة دراسة ملف التصریح أقل المفروض أن تكون مدّ منبالتالي،)1(یتضمنها ملف التصریح

یوم أكثر توافقا للرد على التصریح بالمقارنة 60من تلك المقررة لدراسة ملف الترخیص ومدة 

.أشهر التي حددها المشرع للرد على الترخیص)03(بثلاثة 

339-98المرسوم القدیم رقم فإن السابق الذكر، 198-06ا للمرسوم الجدید رقمخلاف

لم یمنح لرئیس المجلس،الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها

  :نحیتیبصلاإنما اكتفى بتخویله الشعبي البلدي حق رفض التصریح و 

أیام إذا تبین له أن المنشأة تخضع 08إشعار المصرح خلال تتمثل في  ىالصلاحیة الأول

دعوة رئیس المجلس الشعبي الصلاحیة الثانیة أماالتصریح،نظام الترخیص ولیس لنظامل

البلدي المصرح إلى إكمال ملف التصریح إذا كان غیر كامل لم یستوفي كل الشروط 

.)2(والوثائق المطلوبة

إجراء مبسط أكثر تحفیزا ري اعتبر إجراء التصریح الإدام أن المرسوم القدیأي 

على عكس  ،لا یتعدى مجرد الإخطارخطورة على البیئةفي المشاریع أقلّ للاستثمار 

ب نظام الترخیص على نظام التصریح بحیث حول هذا النظام من المرسوم الجدید الذي غلّ 

الإدارة  رفض، فالاعتراف بإمكانیة إلى طلب الترخیص بالاستغلالمجرد تصریح بالاستغلال

موافقة رئیس المجلس الشعبي مقید بستغلال یجعل المصرح بدل البدء في الاللتصریح، 

.)3(صراحة على التصریحالبلدي 

المشرع الجزائري أخضع إضافة إلى نظام التصریح السابق تجدر الإشارة إلى أنّ 

تصریح تكمیلي لاحق عن استغلال المنشأة المصنفة من الفئة الرابعة صاحب المشروع إلى

أو في طریقة العمل أو طریقة الإنتاج لهذه ،عن كل تعدیل هیكلي أو ظرفي في الاستغلال

.السالف الذكر، 198-06المرسوم التنفیذي رقم من 08و 05المواد :أنظر-1

.، السالف الذكر339-98من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -2

.67حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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لاسیما إذا تعلق الأمر بتعدیلات للعناصر المصرح بها في الوثائق المرفقة ،المنشأة

من سة المصنفة خلال شهر إلیه المؤس لتالذي آ )2(كما ألزم المستغل الجدید، )1(بالتصریح

.)3(ه بالاستغلال تقدیم تصریح بذلك إلى رئیس المجلس الشعبي البلديلفبدایة تك

ا إذا توقفت المؤسسة المصنفة عن النشاط نهائیا یتعین على المستغل أن یترك أمّ 

الموقع في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البیئة، وفي هذا الإطار یلزم المشرع 

إرسال و  ،أشهر التي تسبق التوقف03مجلس الشعبي البلدي خلال المستغل  إعلام رئیس ال

،ن فیه كیفیة إفراغ أو إزالة المواد الخطرةیبیّ ،تلوث الموقعملف له یتضمن مخطط إزالة 

ث الأرض والمیاه الجوفیة المحتمل تلوثها كیفیة إزالة تلوّ ا النفایات الموجودة في الموقع، و وكذ

.)4(لموقعوعند الحاجة كیفیات حراسة ا

كل هذه الإجراءات متعلقة بمنشآت مستحدثة بعد صدور القوانین المتعلقة بالتنظیم 

عن المنشآت التي بدأ استغلالها قبل صدور هذه  الكن ماذ،المتعلق بمنح  إجراء التصریح

والتي من المفروض أن یكون نشاطها من بین الأنشطة المحددة في قائمة المنشآت ،القوانین

.المصنفة الخاضعة لنظام التصریح

لوالي ل ل، إذ خوّ عن مصیر هذه المنشآتفي هذه الحالة المشرع الجزائري لم یغفل

مستغل والتي لم تحصل على التصریح إعذار ،المختص إقلیمیا بالنسبة للمنشأة الموجودة

وإن لم یقم المستغل بتسویة وضعیته في أجل سنتین یمكن ،هذه المؤسسات لإیداع التصریح

.)5(للوالي المختص إقلیمیا أن یأمر بغلق المؤسسة

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -1

.المستغل هو المكلف قانونا بالقیام بالالتزامات التي تنطوي علیها المؤسسة-2

:أنظر

ROLLAND Blandin, « Les risques Technologiques dans les transmissions de L’entreprise»,

Actualité du droit public Prive et pénal de l’environnement, N0 02, 2007, p 16.

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة -3

.من نفس المرسوم42و  41المادة -4

.نفس المرسوممن 48المادة -5
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الرقابة الإداریة على المؤسسة المصنفة الخاضعة للتصریح الإداري -ثالثا

خطورة على نشاطات أقلّ المستثمرة في رغم أن المؤسسات أو المنشآت المصنفة 

،لا تتطلب ممارستها ضرورة الحصول على ترخیص إداري من أجل مزاولة النشاطالبیئة، 

ة أو اللاحقة عن استغلال ه لا یعني إعفاءها من الرقابة الإداریة سواء الرقابة السابقأنّ إلاّ 

.النشاط

جنة مختصة تنشأ على ع الجزائري مهمة رقابة هذه المنشآت إلى لحیث أسند المشرّ 

لي اس هذه اللجنة الو رأّ ت، ی"ة لمراقبة المؤسسات المصنفةاللجنة الولائی"مستوى الولایة تسمى 

لي المختص إقلیمیا لمدة اتتكون من عدة أعضاء یتم تعیینهم بقرار من الو ،المختص إقلیمیا

هذه اللجنة في إطار الرقابة السابقة بفحص طلب لفسنوات قابلة للتجدید، تتك)03(ث ثلا

أما في إطار الرقابة اللاحقة ،التصریح المتعلق باستغلال المنشأة المصنفة من الفئة الرابعة

.)1(فإنها تتكفل بمراقبة مدى احترام التنظیم الذي یسیر هذه المنشآت

ع ل المشرّ الفئة الرابعة خو ؤسسة المصنفة من لتفعیل الرقابة الإداریة المتعلقة بالم

ها یف عضو من أعضائبإمكانیة تكل،اللجنة الولائیة المختصة بمراقبة المؤسسات المصنفة

أو إجراء معاینات مراقبة ،أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظروف ذلك

.)2(سهااءا على طلب من رئیلهذه المؤسسات بن

حریق أو مؤسسة أو منشأة مصنفة تضررت من جراءمستغل المشرع  ألزم بهذا الشأن

ن ذلك لرئیس اللجنة یبیّ إرسال تقریر عن ،ناجم عن الاستغلالخرانفجار أو نتیجة لحادث آ

على الأشخاص والممتلكات البیئیة، وكذا ثارهوآ أسباب الواقعة أو الحادث،فیه ظروف و 

والتخفیف ،خاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثلاتّ خذة أو المزعم تحدید كل التدابیر المتّ 

.)3(ذلك على المدى المتوسط أو الطویلثارمن آ

.، السالف الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم من30إلى  28المواد من -1

.من نفس المرسوم36المادة -2

.نفس المرسوممن 37المادة -3
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قابة الإداریة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة المزعم  استثمارها یمكن القول فیما یتعلق بالرّ 

الإداري لا إجراء التصریح من تجعلخطورة على البیئة، النشاطات المصنفة الأقلّ في 

الذي  ،جراءطة لهذا الإالمیزة المبسّ  ر علىیؤثّ ،یختلف كثیرا على نظام الموافقة المسبقة

لاختیار نشاطات أقل إضرارا المستثمریساهم في توجیه أن یصبح بلا معنى لا یمكن 

ال في بشكل فعّ اریة على نشاط هذه المؤسساتالرقابة الإدى تساهم ، ومن جهة أخر بالبیئة

المخططات البیئیة للتدابیر الوقائیة و المصنفةحافظ على عدم تعدیل المؤسسة، تة البیئةحمای

.المصرح بها في طلب التصریح

المنشأة لإجراء التصریح الإداري الخاص باستغلاأنّ  إلى الأخیرفي تجدر الإشارة 

إذ أصبح الحصول ،ازداد تعقیدا في تطبیقه على أرض الواقعمن الفئة الرابعة، المصنفة 

ل رئیس المجلس القانون یخوّ فرغم أن علیه یستوجب عدة إجراءات على مستوى الإدارة،  

، رب للمواطن من غیرها من الإداراتالشعبي البلدي باستلام طلب التصریح كهیئة إداریة أق

تقنیة في الواقع العملي الإداري غیر ذلك، فنظرا لعدم توفر الخبرة والكفاءة المهنیة والفإنّ 

المصالح الموجودة على مستوى البلدیة فإن ملفات التصریح بإنشاء منشأة مصنفة تودع لدى 

ما یعیق أكثر من هدف  ،على مستوى الولایة"مصلحة التنظیم والرخص"مدیریة البیئة

في النشاطات التصریح الإداري في تسهیل الإجراءات الإداریة عندما یتعلق الأمر بالاستثمار

.خطورة على البیئةنفة الأقلّ المص

المطلب الثاني

نظام الشباك الوحید اللامركزي

المشاكل التي یعاني منها المستثمر بصفة عامة أصعبمن فیه أنّ مما لا شكّ 

تلك الإجراءات الإداریة البیروقراطیة التي تثقل كاهل ،والمستثمر البیئي بصفة خاصة

خاصة عندما یتنقل بین ،الاستثماريالمستثمر وتشكل عقبة في سبیل انجاز مشروعه

.الإدارات المختصة في الترتیبات التأسیسیة للمؤسسات الاستثماریة
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عامل معه ووضع ویتل المستثمرلذلك كان لابد من توحید الجهاز الإداري الذي یستقب

للعراقیل الإداریة المتعلقة بانجاز الاستثمار لتمكین المستثمر من تنفیذ مشاریعه حد 

كمصدر ، البیئیة تلاسیما فیما یتعلق بالاستثمار النظیف المراعي للاعتبارا،الاستثماریة

د وقد جسّ ویحافظ على البیئة في نفس الوقت،یخلق الثروة،حیوي وأساسي لإنعاش الاقتصاد

كنظام اللامركزي باك الوحید توحید هذه الأجهزة الإداریة في معظم الدول من خلال نظام الشّ 

.ل إجراءات الاستثمارإداري یسهّ 

في مجال  هلابد من تحدید مفهوممركزي،للاالشباك الوحید انظاملتوضیح 

حمایةو  الاستثمارتشجیع التوفیق بینالدور الذي یلعبه فيبیان ثم،)الأول الفرع(الاستثمار

في القانونمركزيالشباك الوحید اللانظامتكریس  وفي الأخیر ،)الفرع الثاني(البیئة

.)الفرع الثالث(الجزائري 

الفرع الأول

مفهوم نظام الشباك الوحید اللامركزي

جاء مفهوم نظام الشباك الوحید اللامركزي من أجل توحید الإدارات التي یتعامل معها 

قة بانجاز واستغلال مشروعه لتبسیط مختلف الإجراءات الإداریة المتعلّ ،المستثمر

الأجنبي، تشجع المستثمر الوطني و لاستثمارزة على االمحفّ من بین الأنظمة هو و  ،الاستثماري

داخل الدولة التي تنص على هذا النظام في مجال الاستثمار، اتخاذ قرار الاستثمارعلى 

ولتوضیح ،یط الإجراءات الإداریة المفروضة لانجاز المشروع الاستثمارينظرا لدوره في تبس

ان الأهداف المسطرة من بیثمّ ،)أولا(هتعریفیتم محاولة سمفهوم الشباك الوحید اللامركزي 

.)ثانیا(هخلال إنشائ

تعریف الشباك الوحید اللامركزي -أولا

التطرق إلى المقصود بالشباك  أولا مركزي، یتملتحدید تعریف الشباك الوحید اللا

.لهذا الشباكثم المقصود بالنظام اللامركزي،الوحید
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الشباك الوحید -1

یقصد بالشباك الوحید توحید الإدارات التي یتعامل معها المستثمر من أجل إنجاز 

عن طریق تجمیع كل الخدمات الإداریة المتعلقة ،مشروعه الاستثماري في مكان واحد

فإنّ ،ستثمر إلى كل هیئة إداریة على حدافعوض أن یتنقل الم،بالاستثمار في جهاز واحد

عناء ومشقة یبذل دون أن  ،نه الاتصال بكل هذه الهیئات في مكان واحدیمكّ الوحیدالشباك

عملیةینعكس سلبا على البدء فيوما یتطلب ذلك من وقت،التنقل من إدارة إلى أخرى

.)1(إنجاز المشروع الاستثماري

ظام الشباك الوحید نظام یتم فیه تجمیع مختلف الخدمات الإداریة التي یجب یعتبر ن

العراقیل الإداریة  ةوذلك للتقلیل من حدّ ،على المستثمر قبل أن ینجز مشروعه أن یتقدم إلیها

هذا النظام دیوحّ حیث ،)2(ل بكل الهیئات في مكان واحدالاتصاالتي ستواجهه، من خلال 

الإدارات التي یتعامل معها المستثمر في مكان واحد لتسهیل الإجراءات الإداریة المتعلقة 

.بالاستثمار

المستثمر یعاني دائما من من إنشاء نظام الشباك الوحید، فإنّ  رغمه على الأنّ إلاّ 

لذلك كان على الدول وجوب تسلیط ، تعقید الشبكات ونقص الإعلام، )3(بیروقراطیة الإدارة

.)4(مركزیة على هذا النظاممبدأ اللاّ 

ته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، رسالة لنیل شهادة والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالی-1

.136، ص 2016-2015ولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة م

2- CHEHRIT Kamel, Guide de l’investissement et de l’investisseur, Grand Alger livres, 2004,

p 49.

یقصد بالبیروقراطیة الإداریة بمفهومها السلبي تلك التعقیدات المكتبیة، والإداریة والروتین الإداري البطيء وتعقید -3

.الإجراءات، وعدم تماشي المنظمات البیروقراطیة مع الحاجات التي كانت من المفروض أن تلبیها للجمهور

.48، ص 1981دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سعیدان علي، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، :أنظر

بركان عبد الغاني،  سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص تحولات -4

.70، ص 2011-2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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النظام اللامركزي للشباك الوحید-2

ما یتلاءم مع ظروفها الدول بحق اختیار أسلوبها في التنظیم الإداري ب عتتمت

المتمثل لا یخدم الهدف الحقیقي من إنشاءه، ، ولما كان الشباك الوحید المركزيالاستثماریة

بتشجیع الاستثمار داخل الدولة، لجأت العدید من هذه في تسهیل الإجراءات الإداریة المتعلقة 

س توزیع الوظیفة وهو طابع یكرّ ،إلى إضفاء الطابع اللامركزي على هذا الشباكالدول

مصلحیة ،مركزیة إقلیمیة أو مرفقیةالإداریة للدولة بین الأجهزة المركزیة وبین سلطات لا

.)1(ة نسبیا تخضع لرقابة السلطة المركزیةمستقلّ 

من بین مركزیة المرفقیة، باعتبارهللسلطة اللاّ جهاز تابعاللامركزي الشباك الوحید إنّ 

الإجراءاتبتسهیلالخدمة التي أنشأ من أجلها والمتعلقة بأجهزة  المرفق العام، وهو مقید

.)2(رالاستثمابانجازالإداریة المتعلقة 

وزع الوظائف المتعلقة بالاستثمار بین جهاز وفقا لنظام لامركزیة الشباك الوحید، ت

وتزداد أهمیة هذا ،وسلطات لامركزیة مستقلة نسبیا تخضع لرقابة السلطة المركزیة،مركزي

.)3(المستثمرین على المستوى المحليلغیاب هیاكل لامركزیة إقلیمیة تتولى مساعدة النظام 

بعدما كان الأسلوب الإداري الذي یستخدم في إدارة الشباك الوحید كشباك تابع للمرفق 

عرف  ،إدارة الشباك بما یحد من نشاطه ویعیق من عملههو قیام الدولة بنفسها في ،العام

قدرا لروتین الحكومي ویعطیه التحرر من ایمتاز بالوحیدالعالم أسلوبا جدیدا في إدارة الشباك

رات نه من أداء مهامه على نحو أفضل من خلال الإدابما یمكّ ،كبیرا من حریة الحركة

مطبوعات المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، د ط،  دیوان المسعود شیهوب، أسس الإدارة -1

.03، ص 1986الجامعیة، الجزائر، 

.42، ص 2012علاء الدین عشى، مدخل إلى القانون الإداري، د ط،  دار الهدى، الجزائر، -2

.70سابق، ص مرجعسیاسة الاستثمار وحمایة البیئة،بركان عبد الغني،-3
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لتتولى تبسیط وتخفیف إجراءات ،على المستوى المحليوالهیئات المعنیة بالاستثمار 

.)1(وشكلیات تأسیس المؤسسات وانجاز المشاریع

قارنة مع الشباك الوحید الشباك الوحید اللامركزي قادر أكثر بالمضح مما سبق أنّ یتّ 

ولأكبر عدد من ،لاستجابة للخدمات المتعلقة بالاستثمار بأیسر الطرقالمركزي في ا

وذلك نظرا لكفاءة الإدارة على المستوى المحلي التي تعمل على توفیر الحاجات ،المستثمرین

التي بالأمن والصحة والسكینة العامة لحاجات المتعلقة التي من بینها او  ،العامة للمواطنین

.یتوقف تحقیقها على ضرورة الحفاظ على البیئة من كل الاعتداءات السلبیة

الشباك الوحید اللامركزي أكثر استجابة للمتطلبات البیئیة المرتبطة بالاستثمار یعتبر 

اره من بین الأجهزة الأكثر علما باعتب،سواءا المتعلقة بالاستثمار الوطني أو الأجنبي

.تجاه البیئةا مسؤولیةدة على المستوى المحلي وأكبرها للظروف البیئیة الموجو 

أهداف الشباك الوحید اللامركزي-ثانیا

وسیر ،لا یظهر أي نظام ولا یحدث أثره إلا باحتوائه على أهداف ترسم معالم وجوده

من أبرز الأهداف التي یرجى تحقیقها من ولعلّ ،تبعث الرغبة في تبنیه وتطبیقه،عمله

:تكریس نظام الشباك الوحید اللامركزي ما یلي

مركزي الإدارات الممثلة من المستثمر، فهي بمثابة همزة وصل تقریب الشباك الوحید اللا-

ط الإجراءات الإداریة اللازمة للمستثمرین وتضمن بین الإدارة المركزیة والمستثمر، تبسّ 

وذلك ربحا للوقت وتجنبا للعراقیل الإداریة التي ،البعدیة لانجاز المشاریعتهم القبلیة ومرافق

.)2(قد تواجهه

شومیسة، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في ثلجون-1

.103،  ص 2007-2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة،  بومرداس، 

.37بن یحیى رزیقة، مرجع سابق، ص-2
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والاقتصادیة والاجتماعیة ،تحسین مناخ الاستثمار الذي تتداخل فیه العوامل السیاسیة-

،والإداریة، وتشكل الإدارة حجر الزاویة على اعتبار أنها المشرفة والموجهة للمستثمرین

.)1(ولة التي یرغب الاستثمار فیهاباختصار هي النافذة التي یطل منها المستثمر على الدّ 

لمستثمر على حسن یقدم مختلف المعلومات الاقتصادیة والقانونیة والمالیة التي تساعد ا-

على قرار المستثمرالتأثیر، ما یؤدي إلى )2(اختیار النشاط الأكثر مردودیة أو المزایا

.وفقا للاعتبارات البیئیةلاستثماروتشجیعه ل

المستثمر والدولة المنشأة له في آنیعود نظام الشباك الوحید اللامركزي بالفائدة على -

مما یخفف من عناء ،الإجراءات المتعلقة بالاستثمارل ه من جهة یسهّ واحد، ذلك أنّ 

من خلال تحسین ،المستثمر من تبذیره للأموال، ومن جهة أخرى یعود بالنفع على الدولة

،)3(صورتها داخلیا وخارجیا عن طریق تطبیق وسیلة تحسینیة لاستقبال ومساندة المستثمرین

.طني أو الأجنبي في أقالیمهاما یساهم في الإقبال على الاستثمار سواءا الو  ذلك

الفرع الثاني

تشجیع التوفیق بینأهمیة الشباك الوحید اللامركزي في 

البیئةوحمایةالاستثمار

فبعدما كانت الدول ،عرفت متطلبات حمایة البیئة تحولا كبیرا في مجال الاستثمار

سي یقیدها وهو شرط وضعت شرط أسا،تعتمد على مبدأ حریة الاستثمار بصفة مطلقة

.)4(المشروع الاستثماريانجاز موافقة الذي تتوقف علیه حمایة البیئة، 

ثلجون شمیسة، التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه -1

.123، ص 2018-2017في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لضریبیة للاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، قسم شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة وا-2

.36، ص 2018-2017الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.138والي نادیة، مرجع سابق، ص -3

الاجتهاد التحكیمي في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة واقع حمایة البیئة بین القانون الجزائري و شقرون محمد،-4

.78، ص 2018-2017ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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زیادة الاهتمام بالبیئة أصبحت الحاجة ملحة إلى قواعد إداریة تنظم العملیات مع 

التي یمكن أن تتعرض الأخطاریحمیها من الأضرار و ،یةئالبیوفقا للمتطلبات الاستثماریة 

اء الاستثمار العشوائي وتماشیا مع أجل تجاوز الوضعیة التي عرفتها البیئة جرّ ومن ، لها

هات الحكومات الساعیة لتمكین المستثمرین سواءا المحلیین أو الأجانب من المساهمة توجّ 

 يول بنظام الشباك الوحید اللامركزي لتوفیر مناخ استثمار أخذت الدّ ،في العملیة التنمویة

.)1(یة الاستثماریةملائم لإنجاح العمل

نظرا وحمایة البیئة، الشباك الوحید اللامركزي دور مهم في تشجیع الاستثمار یلعب 

مثل أداة على المستوى المحلي، ینواة محوریة لإنجاح العملیة البیئیةلقربه إلى المواطن فهو 

.)2(ومهامهالقواعد البیئیة وفقا لصلاحیاتههامة لتنفیذ

توفیر مصالح من خلالتوفیق بین الاستثمار والبیئةلعلى ا ثابرت معظم الدول

على تتكفل بإعلام المستثمر ،ة في البیئة على مستوى الشباك الوحید اللامركزيمختصّ 

اولة المشروع ساعده للحصول على التصاریح المطلوبة لمز المخططات المتعلقة بالبیئة وت

.)3(إضرارا بالبیئةبالأنشطة الأقلّ الاستثماري فیما یتعلق 

لم الملفات منتسی،إدارة البیئةاللامركزي الوسیط بین المستثمر و الشباك الوحید یعتبر 

 قومكما ی،ویقدمها للإدارة المختصة،الحصول على التصریح الراغب في  المستثمر طرف

إضرارا بالبیئة، لأقلّ ابالنشاطات الاقتصادیة التي تدخل ضمن النشاطات بإعلام المستثمر 

لازمة للحصول على التصریح الخاص لمزاولة هذه الأنشطة، ویوفیه بالوثائق والإجراءات ال

من ، وذلكلها من الأخطار التي یمكن أن تتعرضدور مهم في وقایة البیئةكما یلعب 

المستثمرتقیید مدىأكد منلتّ ، من أجل اللمشروع الاستثماريخلال المتابعة المیدانیة 

.)4(لالتزاماته خلال مرحلة الاستغلال

.123سمیشة، التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص ثلجون-1

.236، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، مرجع سابق، ص علي سعیدان-2

.42معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -3

.36شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -4
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نظام الشباك الوحید اللامركزي یوفر بیئة ملائمة رغم أنّ ،یمكن القول في الأخیر

الاستثمار في الأنشطة تشجیعباعتباره محركا مناسبا لوحمایة البیئة، للتحفیز على الاستثمار 

من استعمال هذه الحقوق بشكل قد یضر سيءیه یمكن أن أنّ إلاّ خطرا على البیئة،الأقلّ 

.البیئة

مثلا في حالة تقریر الشباك لاستفاء المشروع الشروط اللازمة لمنح الامتیازات الخاصة 

وفي مثل هذه ،المشروع لم یستوفي الشرط المتعلق بحمایة البیئةرغم أنّ ،بانجاز الاستثمار

الحالة یمكن للسلطة المركزیة المختصة التي یمثلها الشباك الوحید اللامركزي أن تتدخل 

.)1(وذلك من خلال إلغاء التقریر وفقا لما یحدده القانون،لتضمن حمایتها

الفرع الثالث

الجزائريالقانون في  نظام الشباك الوحید اللامركزيتكریس 

أولت الجزائر كغیرها ،الاستثمار وسیلة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیةباعتبار أنّ 

من البلدان الأخرى اهتماما خاصا لتشجیع الاستثمار، بذلت جهود كبیرة لتوفیر مناخ 

ملائم لتحفیز المستثمرین على تبدید مخاوفهم وترددهم في استثمار أموالهم في  ياستثمار 

في  هیكل لامركزي محلي یتمثلكان لا بد من إنشاء  ق ذلكولتحقی،)2(الإقلیم الجزائري

، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، )مدخل التطویر(الإدارة المحلیة صفوان المبیضین، -1

.40، ص 2014

ت في ظل المرسوم التشریعي رقم ستثمار الأجنبي  في الجزائر، أنشئلدعم وترقیة الاستثمار المحلي وجذب وتشجیع الا-2

، وتؤسس هذه الوكالة في شكل شباك )APSI(الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وكالة ترقیة المتعلق بترقیة الاستثمار93-12

وحید، یدیره مجلس الإدارة، یرئسه ممثل رئیس الحكومة، والغرض منه هو تسهیل انجاز المشاریع الاستثماریة، وتقدیم أكبر 

د، یوحد ویجمع الإدارات الخاصة قدر من الدعم والمساعدة للمستثمرین، إلاّ  أنّ تأسیس هذه الوكالة في شكل شباك وحی

الإدارات مهامها في شكل شباك مركزي، یضمّ بالاستثمار في مكان واحد لم تفلح في تحقیق هدفها، ذلك أنّها تمارس

وعلى المستثمر الراغب في الاستثمار أن ینتقل إلى مقرّ هذه الوكالة، هذا ما أدى في الكثیر والهیئات المعنیة  بالاستثمار،

الات إلى عزوف المستثمرین، وتفضیلهم تغییر الوجهة للدول التي توفر لهم أجهزة إداریة ذات فعالیة تتسم باللیونة من الح

لذلك لجأ المشرّع إلى إصلاح هذا الإطار المؤسساتي بشكل یتناسب مع الأوضاع المتعلقة بتشجیع الاستثمار، والمرونة،

=،)ANDI(الاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالمتعلق بتطویر03-01لینشأ في إطار أمر رقم 
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لیكون ،طنیة للاستثمار وهو جزء تابع لهاداخل الوكالة الو أنشأ،الشباك الوحید اللامركزي

الأداة الموضوعة في الوكالة الوطنیة للاستثمارللقیام بمهمتها في تسهیل الإجراءات المتعلقة 

.بالاستثمار

هذا النظام توضیح سیتم ،الجزائريالقانون نظام الشباك الوحید اللامركزي في لدراسة

، ثم تكریس المشرع الجزائري )أولا(المتعلق بترقیة الاستثمار09-16قانون رقم  إطار في

.)ثانیا(في ظل النظام القانوني للشباك الوحید اللامركزي الخاص بالاستثمارلحمایة البیئة

المتعلق 09-16قانون رقم إطار الوحید اللامركزي في نظام الشباك -أولا

بترقیة الاستثمار 

الذي ، )الشباك الوحید اللامركزي(الة قبل التطرق إلى الهیكل المحلي اللامركزي للوك

ع تجدر الإشارة إلى أن المشرّ المتعلق بترقیة الاستثمار،09-16 رقم قانوننص علیه 

التنفیذي المعدل والمتمم للمرسوم 100-17المرسوم التنفیذي رقم الجزائري أصاب في ظل 

)1(متضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرهاال 356-06رقم 

-06في تغییر تسمیة الفصل الثالث المعنون بالشباك الوحید في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

هذه التسمیة أكثر تطابق مع مضمون ذلك أنّ بمصطلح الهیاكل المحلیة للوكالة، )2(356

كمحاولة لإعادة بث النشاط من جدید في الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة الاستثمار سابقا، والتي تضم إلى جانب هیكلها =

وأدرج علیه بعض ذا الجهاز،ترقیة الاستثمار على هالمتعلق ب09-16المركزي هیكل لامركزي، وقد حافظ قانون رقم 

.التعدیلات فیما یخص ببعض الصلاحیات المخولة له

حسین نوارة، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون :أنظر

.47، ص 2004-2003الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، متضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر 09مؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي رقم :أنظر أیضا

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006أكتوبر 11في  ، الصادر64ج عدد  .ج .ر .الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج

.2017مارس 08 في ، الصادر16ج عدد  .ج .ر .، ج2017مارس 05مؤرخ في 17-100

.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 26المادة :أنظر كذلك

.، السالف الذكر100-17مرسوم تنفیذي رقم -1

.، السالف الذكر356-06مرسوم تنفیذي رقم -2
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ع الفصل الذي یتعلق بتشكیلیة وصلاحیات الشباك الوحید اللامركزي، حیث اقتصر المشرّ 

الذي  ،تسمیة هذا الفصل بالشباك الوحید356-06الجزائري في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

ولیس الشباك )الشباك الوحید(یقصد به الهیكل المركزي للوكالة یمكن أن یفهم من خلاله أنه

مركزیة للوكالة الوطنیة الذي تطرق إلیه في المضمون كأحد الهیاكل اللاّ ،مركزيالوحید اللا

.لتطویر الاستثمار

المرسوم إطار ب على مستوى مقر الولایة في الشباك الوحید اللامركزي المنصّ یضم 

،السالف الذكر100-17المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 356-06التنفیذي رقم 

مركز تسییر المزایا، مركز استیفاء الإجراءات، مركز الدعم لإنشاء :أربعة مراكز وهي

.)1(المؤسسات، مركز الترقیة الإقلیمیة

-16انون رقم من ق27تحدیدها في المادة لة لهذه المراكز تمّ ت المخوّ ماأما بالنسبة للمه

:)2(المتمثلة فیما یليو  المتعلق بترقیة الاستثمار09

مركز تسییر المزایا-1

المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات هذا المركز بتسییر المزایا والحوافزیتولى 

المزایا والحقوق التي استفاد منها المستثمرالمتعلقة وتستثنى ،بواسطة التشریع الساري المفعول

وتبقى خاضعة لهذه القوانین إلى غایة انقضاء ،بتشجیع الاستثمار بموجب التشریعات السابقة

.)3(المزایا

من 24ف مركز تسییر المزایا بمجموعة من الصلاحیات نصت علیها المادة یكلّ 

حیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لالمتضمن صا 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

)4(:وهيوتنظیمها وسیرها، 

.، السالف الذكر356-06مرسوم تنفیذي رقم المن 23المادة -1

.، السالف الذكر09-16قانون رقم من 27المادة -2

.من نفس القانون35المادة -3

.، السالف الذكر356-06من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -4
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ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 48التأشیر في أجل لا یتجاوز -

.ومعالجة طلبات تعدیل هذه القوائموكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العینیة ،المزایا

09-16خذة تطبیقا للقانون رقم حسب الشروط المنصوص علیها في التنظیم المتّ یرخص-

ویتلقى التصریحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه ،بالتنازل وتحویل الاستثمارالسابق الذكر

.العملیات بأصل واحد و أكثر من الأصول المنفردة

باقتناء السلع والخدمات الواردة في الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة المتعلقةیعدّ -

.قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة

أو الإقفال النهائي ،محضر معاینة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من المزایایعدّ -

.لملف الاستثمار

لع المقتناة في ظل صال مع إدارة الجمارك طلبات رفع عدم القابلیة لتحویل السیعالج بالاتّ -

.شروط تفصیلیة ویبلغ القرارات المتعلقة بها

ومحاضر ،تسجیلهاجال آثاربین الاستثمارات التي حلت آالكشف السداسي للمقاربةیعدّ -

.معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة

الالتزام بتقدیم محضر معاینة الدخول في  ایوجه اعذارات للمستثمرین الذین لم یحترمو -

.الاستغلال

،یصدر إشعارات بالتجرید من الحق في المزایا بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه-

.ویقوم عند الاقتضاء بسحبها بل یقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه

مركز استیفاء الإجراءات-2

،الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسساتف مركز استیفاء الإجراءات بتقدیمیكلّ 

-06من المرسوم التنفیذي رقم 28ت علیها المادة عدة مصالح نصّ یضمّ ،وانجاز المشاریع

)1(:وهيالذكر السابق 356

.، السالف الذكر356-06من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -1
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ممثل وكالة الاستثمارات  -أ

طلبات تعدیل ف بدراسة كلیسجل ویبلغ شهادات التسجیل للمعنیین بالأمر، ویكلّ 

.شهادات تسجیل الاستثمار، وكذا تمدید الآجال المتعلقة بها

ممثل المركز الوطني للسجل التجاري - ب

م في الحال الوصل كما یسلّ ،م في الیوم نفسه للمعنیین شهادة عدم سبق التسمیةیسلّ 

.استثمارهن المستثمر من القیام بالترتیبات الضروریة لانجاز الذي یمكّ ،المؤقت

ممثل التعمیر - ت

و  ،ف بمساعدة المستثمر في إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناءیكلّ 

م الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته ویتولى ویتسلّ ،الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء

.شخصیا متابعتها حتى انتهائها

ممثل البیئة - ث

وكذلك  ،عن دراسة الأثرالخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم و تثمر عن یكلف بإعلام المس

كما یساعد المستثمر في الحصول على التراخیص ،عن المخاطر والأخطار الكبرى

ویتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته ویتولى ،المطلوبة فیما یخص حمایة البیئة

.شخصیا متابعتها حتى انتهائها

ممثل التشغیل -ج

ویتولى الاتصال بالهیئة المكلفة ،یعلم المستثمرین بالتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل

وكل وثیقة مطلوبة وفق التنظیم المعمول به بهدف الوصول إلى قرار ،بتسلیم رخصة العمل

ویقدم لهم المترشحین ،ف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرینكما یكلّ ،في أقرب الآجال

ویتولى تحویلها إلى ،كما یكلف بجمع طلبات التراخیص ورخص العمل،رحةللمناصب المقت

.الهیاكل المعنیة ویتتبع دراستها حتى الوصول إلى القرار النهائي
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ممثل المجلس الشعبي البلدي -ح

ویتم التصدیق ،ف بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین ملف الاستثماریكلّ 

.على الوثائق في نفس الجلسة

ممثلو هیئات الضمان الاجتماعي -خ

حیین وتسجیل هادات المستخدم وتغییر الموظفین، والتّ یكلف في نفس الجلسة بتسلیم ش

.وكذا كل وثیقة تخضع لاختصاصهم،الأجراءالمستخدمین، و 

مركز الدعم لإنشاء المؤسسات -3

من المرسوم 08ویقدم طبقا للمادة ،بمساعدة ودعم إنشاء وتطویر المؤسساتیكلف

ة خدمات للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم عدّ 100-17التنفیذي رقم 

:وتتمثل هذه الخدمات فیما یلي16-09

ة والاقتصادیة وتوفیر كل المعلومات التقنی،یقوم بدور الاتصالخدمة متعلقة بالإعلام، -

.والإحصائیة حول جوانب المشروع المزعم القیام به

تتعلق بكل ،خدمة متعلقة بالتكوین، ینظم المركز دورات تكوین لفائدة حاملي المشاریع-

.مراحل المشروع

ما یساعد حاملي ،یتولى كذلك خدمات المرافقة من مرحلة الفكرة إلى غایة انجاز المشروع-

.)1(المشاریع في إعداد مخطط الأعمال وتركیب المشروع

مركز الترقیة الإقلیمیة-4

التعاون مع بویتولى ذلك ،ات المحلیةییكلف هذا المركز بضمان ترقیة الفرص والإمكان

بالمساهمة في وضع انجاز إستراتیجیة تنویع و ،الجماعات المحلیة التابعة لدائرة اختصاصه

عن طریق تعبئة مواردها وطاقاتها وبهذه الصفة ،إثراء نشاطات الولایة التي یوجد فیها

)2(:فیكلّ 

.، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة  08المادة -1

.03نفس المادة الفقرة -2
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القیام عن طریق الدراسات بتطویر المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته، -

،ز للاستثمار الخاصالمحلیة باستحداث محیط محفّ وكذا نقاط قوته قصد السماح للسلطات 

.وللمستثمرین باتخاذ قرارات مبنیة على معطیات مطابقة لواقع الإقلیم المعني

.ومشاریع محلیة محددة لفائدة المستثمرین،تشخیص ونشر وضمان ترقیة فرص الاستثمار-

والإمكانات ،وضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین بالاطلاع على مختلف الفرص-

.الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي

واقتراحه على السلطات المحلیة على مستوى الولایة ،إعداد مخطط ترقیة الاستثمار-

.المعنیة

.مسك وضبط بنك المعطیات حول الأوعیة العقاریة المتوفرة في الولایة محل الوجود-

حدید العراقیل واقتراح تدابیر لرفعها على السلطات وت،تقییم المناخ المحلي للاستثمار-

.المعنیة

.وشركات بین المستثمرین الوطنیین والأجانب،وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال-

.وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرین الموجودین-

لانجاز مشروعه توحید الإدارات التي یتعامل معها المستثمر بالمشرع الجزائري قام 

یمكن ،مركزي على المستوى المحليتمثل الشباك الوحید اللا،الاستثماري في أربعة مراكز

أن تقضي على البیروقراطیة الإداریة التي اصطدم بها المستثمر في ظل نظام الشباك 

كل مركز ،حددت مهامها بشكل صریح  ما یجعلها لا تتداخل فیما بعضها،الوحید

یحقق أكثر الهدف من تواجد ا ن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ممّ ن ممتخصص بنوع معی

والمتمثل في تبسیط ،الاستثمارمركزي للوكالة الوطنیة لتطویر نظام الشباك الوحید اللا

.وتسهیل الإجراءات الإداریة أمام المستثمر سواءا الوطني أو الأجنبي

الأهلیة القانونیة فهي تتمتع ب،اللامركزيبالنسبة لأهلیة مراكز الشباك الوحیدأماّ 

27وهو ما أشارت إلیه المادة ،لممارسة الإجراءات التسهیلیة المتعلقة بتشجیع الاستثمار

تنشأ لدى الوكالة "التي تنص المتعلق بترقیة الاستثمار، 09-16فقرة الأولى من قانون رقم ال
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الخدمات الضروریة لإنشاء المؤسسات أربعة مراكز تضم  مجموعة المصالح المؤهلة لتقدیم

.)1(" الخ..المشاریعوكذا لانجاز،ودعمها وتطویرها

یؤهل ..."لسابق ذكرها 100-17من المرسوم التنفیذي رقم03ر مكرّ 28المادة  كذلك     

ممثلو الإدارات العمومیة والهیئات الموجودة على مستوى المراكز لتسلیم كل الوثائق المطلوبة 

وتقدیم كل الخدمات الإداریة المرتبطة بانجاز الاستثمار وتكوین ،على مستواهممباشرة

.)2("الخ..الشركات 

مواجهة في یة ملزمة حجّ الوثائق التي تسلمها هذه المراكز، فهي حجیة ا بالنسبة لأمّ 

ر مكرّ 28ة حه الفقرة الأخیرة من المادوهذا ما توضّ ،والهیئات المعنیة بالاستثمار تداراالإ

تكون الوثائق التي یسلمها ممثلو "...التي تنص 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03

.)3("الإدارات والهیئات على مستوى المراكز ملزمة إزاء الإدارات والهیئات المعنیة

ق إلیه المشرع الجزائري فیما یخص التعدیل الجدید الذي تطرّ في الأخیر أنّ یمكن القول

، تلعب دور هام في ترقیة والتي حددها في أربعة مراكز،یلیة الشباك الوحید اللامركزيتشكب

فعال في تبسیط الإجراءات الإداریة التي تثقل كاهل المستثمر باعتبارها هیكل جدّ ،الاستثمار

ما یجعل المصالح  الممثلة م،ه في الواقع لم یتم بعد تنصیب هذه المراكزأنّ إلاّ ، وتعیقه

المتعلق بتطویر 03-01 رقم قانون(مركزي في ظل القانون القدیم للشباك الوحید اللا

.تتابع مهامها في تسییر هذا الشباك إلى غایة تجسید المراكز،)الاستثمار

المتعلق بترقیة 09-16من قانون رقم36نص المادة هذا ما یتضح من خلال 

،03-01مركزي للوكالة المنشأ بموجب أمر رقم یتكفل الشباك الوحید اللاّ "الاستثمار

كذا بالآثار المترتبة على الفترة ثمار بتطبیق أحكام هذا القانون و والمتعلق بتطویر الاست

.)4(" أعلاه 27الانتقالیة في انتظار تنصیب المراكز المذكورة في المادة 

.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 01الفقرة  27المادة -1

.، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03مكرر 28المادة -2

.نفس المادة-3

.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 36المادة -4
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نوني للشباك ع الجزائري لحمایة البیئة في ظل النظام القاتكریس المشرّ -ثانیا

الوحید اللامركزي الخاص بالاستثمار

نظرا للارتباط الوثیق بین البیئة والاستثمار بسبب الآثار السلبیة التي قد تترتب من 

سواءا استنزاف الموارد الطبیعیة أو المساس بالتنوع ،الاستثمار على البیئةواستغلالانجاز

ع الجزائري وغیر ذلك من الآثار، كان على المشرّ ،وتلویث الماء والتربة والهواء،البیولوجي

، إدراج ممثل للبیئة في تشكیلیة الشباك الوحید اللامركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

هر على احترام القواعد والسّ ،لیساهم في توفیر الخدمات التي یحتاجها المستثمر من جهة

تعتمد بالدرجة الأولى  اتالاستثمار أغلبیةخاصة أنّ ،متعلقة بالبیئة من جهة أخرىالقانونیة ال

وبالتالي الإخلال بها سیكون له انعكاسات سلبیة على حجم الاستثمار ،الموارد البیئیةعلى 

.)1(بحقوق الأجیال القادمةما یمسّ ممستقبلا

بیئة تحت تسمیة وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة  بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشئت لأول مرة وزارة خاصة مكلفة بشؤون ال-1

أصطلح علیها تسمیة2007تسهر على تسییر قطاع البیئة، و تم استبدال تسمیة هذه الوزارة عدة مرات ففي ،01-09

إلى وزارة  2010، لتعدل التسمیة في 351-07وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، لیتم تعدیلها مرة أخرى تحت تسمیة وزارة التهیئة العمرانیة 259-10التهیئة العمرانیة والبیئة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أعاد المشرع تسمیتها بوزارة التهیئة العمرانیة 2013، وفي سنة 433-12م التنفیذي رقم والبیئة والمدینة بموجب المرسو 

وزارة البیئة 365-17، لیستحدث المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 396-13والبیئة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

.والطاقات المتجددة

، متضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم2001جوان 07مؤرخ في 09-01المرسوم التنفیذي رقم :أنظر

)ملغى.(2001جوان 14في  ر، الصاد04ج عدد . ج. ر. والبیئة، ج

، متضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التهیئة 2007نوفمبر 18مؤرخ في 351-07المرسوم التنفیذي رقم :أنظر أیضا

)ملغى.(2007نوفمبر 21، الصادر في 73ج عدد .ج .ر. یرها، جالعمرانیة والبیئة والسیاحة وس

، متضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التهیئة 2010أكتوبر 21مؤرخ في 259-10المرسوم التنفیذي رقم : كذلك أنظر

433-12ي رقم مرسوم التنفیذبال، المعدل والمتمم2010أكتوبر 28الصادر في 64ج عدد .ج.ر .العمرانیة والبیئة، ج

396-13 رقم ، والمرسوم التنفیذي2012دیسمبر 26في  ، الصادر71ج عدد .ج.ر .، ج2012دیسمبر 25مؤرخ في 

=.2013دیسمبر 11في  ، الصادر62ج عدد  .ج.ر.ج،2013نوفمبر 25مؤرخ في 
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المعدل والمتمم 356-06المرسوم التنفیذي رقم ظل في  الجزائري عالمشرّ أدرج      

مختلف الصلاحیات التي یتمتع بها ممثل السابق الذكر، 100-17بالمرسوم التنفیذي رقم 

تنفیذ التوفیق بین التي یباشرها من أجل ،البیئة على مستوى الشباك الوحید اللامركزي

:)1(یات فیما یليوتتمثل هذه الصلاحوالحفاظ على البیئة، مشاریع الاستثمار 

أثر ومخاطر إعلام المستثمر عن الخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم ودراسة -1

القیام به على البیئةمار المزمعوأخطار الاستث

یتولى ممثل البیئة على مستوى الشباك الوحید اللامركزي بتقدیم كل المعلومات 

من أجل تثمین وإعادة التوازن ،المتعلقة بخریطة التخطیط لتهیئة الإقلیم في الجزائر للمستثمر

ال في جذب الاستثمارات باعتباره فضاء الإقلیم له دور فعّ خاصة أنّ ،للإقلیم الوطني

.)2(ي جوفه موارد ویستقبل على سطحه نشاطات ومجموعات عمرانیةدینامیكي یحتضن ف

في إطار ذلك یقوم ممثل البیئة بإعلام المستثمر عن كل التوجیهات والترتیبات 

،الأساسیة للسیاسة التي تعتزم الدولة انتهاجها لتهیئة وتنمیة الإقلیم الوطني بصفة منسجمة

.)3(وفي إطار نظرة شمولیة استشرافیة طویلة المدى

ل ممثل البیئة على مستوى الشباك الوحید اللامركزي بإعلام بالإضافة إلى ذلك یتكفّ 

ها المشروع المراد الاستثمار فیه، المستثمر عن كل الدراسات البیئیة الأولیة التي یتطلب

، متضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة البیئة 2017دیسمبر25رخ في مؤ 365-17المرسوم التنفیذي رقم :أیضاأنظر=

.2001دیسمبر 25، الصادر في 74ج عدد  .ج.ر .والطاقات المتجددة، ج

.، السالف الذكر356-06من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -1

، الفترة التشریعیة 2010ماي 26في صادر ال،  151الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، عدد -2

16مطلع علیه في .17، ص2010أفریل 28السادسة، الدورة العادیة السادسة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأربعاء 

http://www.apn.dz/AR/imges/journal:على الموقع التالي2019ماي 

."سنة20یم عن طریق التشریع لمدة یصادق على المخطط الوطني لتهیئة الإقل"-3

.، متعلق بتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01من قانون رقم 20المادة :أنظر

.2001دیسمبر 15، الصادر في 77ج عدد .ج .ر
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بل الشروع في الأعمال والمشاریع على البیئة التي یجب إعدادها قكدراسة التأثیر

ى البیئة، أو ها المشروع علقییم الآثار التي یمكن أن یتسبب فیوذلك بهدف ت،الاستثماریة

رة یحدد بمقتضاها مدى احترام المشروع الاستثماري المراد كدراسة مصغّ دراسة موجز التأثیر 

لخطر التي تتضمن جرد كما یمكن أن تتعلق الدراسة با،إقامته لمقتضیات حمایة البیئة

وتحدید التدابیر ،الحوادث والأخطار التي یمكن أن تنجم عن استغلال الاستثمار على البیئة

.)1(ثارهاحتمال وقوع الحوادث والتخفیف من آالخاصة للتقلیص من ا

مساعدة المستثمر للحصول على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة -2

البیئة

الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على التراخیص المستثمر بكلّ البیئة یزود ممثل 

حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن ،المتعلقة باستغلال الاستثمار

وكذا الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على التصریح بها في حالة عدم ،استغلالها

.)2(احتمال تأثیرها سلبا على البیئة

من لملفات التي لها علاقة بصلاحیاتهاالشباك الوحید اللامركزي تسلیم-3

طرف المستثمر

لوثائق والملفات المطلوبة ، تسلیم اممثل البیئة التابع للشباك الوحید اللامركزيیتولى 

على التراخیص هذا الأخیر یتعاون مع إدارته لتسهیل حصول و  ،من طرف المستثمر

والتي تكون من اختصاص الوزیر المكلف بالبیئة في ،مشروعه الاستثماريالضروریة لمزاولة 

أو من اختصاص الوالي أو رئیس المجلس ،حالة ما إذا كان ذات تأثیر خطر على البیئة

ا إذا كان المشروع الاستثماري المزعم القیام أمّ تأثیرا على البیئة،ي إذا كان أقلّ الشعبي البلد

فوزي، إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون بن میهوب-1

، ص  2013-2012عام، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.26، 25ص 

  .ف الذكر، السال10-03من قانون رقم 19المادة -2
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مجرد الحصول على تصریح من فلا یتطلب إقامته إلاّ ،ى البیئةبه یحتمل عدم تأثیره عل

.)1(طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

متابعة ممثل البیئة للملفات التي لها علاقة بصلاحیاته إلى غایة انتهائها -4

في متابعة صلاحیة ممثل البیئةبالمعدل والمتمم، 356-06المرسوم التنفیذي رقم أقرّ 

الملفات المتعلقة بانجاز الاستثمار والتي تدخل في إطار اختصاصه إلى غایة الانتهاء منها 

حق ممثل البیئة بالمتابعة بمرحلة المشرع الجزائري ربطذا لو أنّ ، وبهذا الشأن حبّ )2(

ضة من أجل متابعة مدى تقیید المستثمر بالالتزامات المفرو ،استغلال المشروع الاستثماري

.علیه وفق الشروط المبینة في الوثائق المتعلقة بانجاز الاستثمار

الاستثمار وفقا للمتطلبات حفیز على للتّ سة رغم الجهود المكرّ في الأخیریمكن القول

لا تعود على المستثمر بالفائدة التي یتحصل علیها غالبا ما ه تبقى غیر كافیة نظرا أنّ البیئیة،

إلى أغلب مواردها ثة، والتي ترجعالملوّ من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادیة 

الدول النامیة التي أبقت هذه نه التدهور المتزاید للبیئة لاسیما فيوهذا ما یبیّ ، الموارد البیئیة

.یقه في أرض الواقعانونیة دون تطبد ترسانة قرّ مجالحوافز

حاق بركب الدول المتقدمة، ها الوحید تشجیع الاستثمار ولو على حساب البیئة للّ همّ 

دون الاهتمام لما ،تشجع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة لمزاولة نشاطها بمختلف أشكاله

لتربة ما یترتب عن هذه الأنشطة من مواد ملوثة سامة وضارة تنتشر في الهواء والماء أو ا

.وضعف إنتاجهایؤدي إلى فسادها 

وقد خطرا على البیئة، الأقلّ الاستثمار لتشجیع لذلك كان لا بد من إیجاد نظام آخر

تأمل من خلاله تشجیع د بنظام الاقتصاد الأخضر الذيلتقیّ توصل المجتمع الدولي ل

.البیئي وتحقیق التنمیة المستدامةالاستثمار في المجال 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 19المادة -1

.، السالف الذكر356-06من المرسوم التنفیذي رقم 04الفقرة  28المادة -2
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الفصل الثاني

البیئيجدیدة لتشجیع الاستثمار في المجالالاقتصاد الأخضر آلیة

طوال الفترة التي كان الاستهلاك  ةمتوازنوالبیئة العلاقة بین الاستثمار بعدما كانت

الذي یوفي بحاجات السكان جدید، قدرة البیئة على العطاء والتّ و یتوازن مع الإنتاج 

صلت البیئة إلى الخط الحرج الذي یمثل الخط و التوازن و  ه العلاقةهذومتطلباتهم، تجاوزت 

.الرشید للموارد والاستغلال غیر العقلانيالفاصل بین الاستخدام 

مظاهر التنمیة بسبببدأت المشاكل التي تتعرض لها البیئة تأخذ صفة التدمیر الكلي

للنظام المخالفوالسلوكوأصبح التصرف،دیة والاجتماعیة في معظم أرجاء العالمالاقتصا

ولا  ،لأي دولة ینتقل لدولة أخرى من خلال الماء أو الهواء أو المنتجات التي تصدرهاالبیئي

شد التنمیة االاقتصاد الأخضر الذي یننظام من خلال یمكن تحقیق هذا التوازن من جدید إلاّ 

یراعي الجوانب ،ویواجه التردي البیئي الناجم عن استنزاف الموارد البیئیةبخطى سریعة 

یستخدم فیه الموارد بكفاءة من خلال تشجیع الاستثمار و  ،البیئیة في المخططات الاستثماریة

.في مشاریع صدیقة للبیئة

ن بط بیعلى المعرفة للاقتصادیات البیئیة التي تهدف للرّ الأخضرالاقتصادیقوم 

ما ممتطلبات التنمیة وحمایة البیئة كي لا تواجه الأجیال القادمة نضوبا في الموارد الطبیعیة، 

ول إلى تبني سیاسات وخطط وإجراء إصلاحات في السیاسات والتشریعات المنظمة دفع الدّ 

.للعملیات الاستثماریة كمطلب أساسي للتحول إلى هذا الاقتصاد

فشلجدید عرف ظهوره حدیثا بعد اقتصادي الاقتصاد الأخضر نظام باعتبار 

فعالیته في و ،)المبحث الأول(لهذا الاقتصادالنظام القانوني تحدید قتصاد التقلیدي، سیتم الا

على  لا یكونلنظاما هذا في ظل راءإلى الثّ الوصولالبیئي نظرا أنّ تشجیع الاستثمار

.)المبحث الثاني(حساب تنامي المخاطر البیئیة والندرة الإیكولوجیة
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المبحث الأول

للاقتصاد الأخضرالنظام القانوني 

مع تزاید المخاطر البیئیة لم تعد المفاهیم الاقتصادیة القدیمة التي أهملت البعد البیئي 

صیاغة مفهوم اقتصادي جدید لذا تمّ ،في التنمیة الاقتصادیة ملائمة للتحلیل الاقتصادي

واستفحال المخاطر لبیئيال ن أجل تصحیح الاختلاتحت تسمیة الاقتصاد الأخضر م

نت البیئة فلو كان الاقتصاد یسیر بمعدلات مثلى لتمك،إلیها البیئة العالمیة آلتالتي ،البیئیة

لوث الذي یصاحب الكثیر من المشاریع التدهور والتّ ثارمن الامتصاص الطبیعي لآ

.التي توسعت رقعتها مع زیادة العولمة الاقتصادیة،الاستثماریة

التي ظهرت على المستوى الدولي الجدیدةالمفاهیم الاقتصاد الأخضر من باعتبار 

لا بد من التطرق إلى مفهوم هذا أحد الأوجه الحدیثة للتنمیة الاقتصادیةكو  والمحلي

من أجل تحقیق نمو اقتصادي ع الاستثمار في البیئة یشجّ ، )المطلب الأول(الاقتصاد،

على أساس أن ،سیاسة أو مشروع استثمارية في أيّ دمج الاعتبارات البیئیبیأخذ ،مستدام

وذلك  ،جيیكولو ظام الابطریقة ما بالنّ میع القرارات الاقتصادیة یجب أن تكون مرتبطةج

الاقتصاد  هذا ترویج عملیة تخضیرتمّ استدامة، حیث أكثر لجعل الاقتصاد والمجتمع

من خلال تشجیع الاستثمار في عدة ،كإستراتیجیة جدیدة للتقلیل من المخاطر البیئیة

.)المطلب الثاني(قطاعات صدیقة للبیئة 

المطلب الأول

مفهوم الاقتصاد الأخضر

بسبب تزاید الضغوط البیئیة رة في الاقتصاد العالمينتیجة لخیبات الأمل المتكرّ 

للاقتصاد وهو مفهوم جاء التفكیر باتخاذ مفهوم آخر،الأنشطة المختلفةممارسة نتیجة 

الأنشطة الاستثماریة  عیشجّ ،باعتباره نشاط اقتصادي صدیق للبیئةالاقتصاد الأخضر 

، یمثل مطلبا أساسیا وحتمیا للحد من التدهور النظیفة التي تتوافق مع المتطلبات البیئیة
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، یلبي احتیاجات المجتمع من خلال تقدیم سلعة أو البیئةعلى  من حدتهالتقلیل البیئي أو 

.في إطار المحافظة على البیئةخدمة 

یطرح رؤیة لحیاة هو مفهوم جنبا إلى جنب مع الحركة البیئیة و الاقتصاد الأخضر ینمو 

بین متطلبات المحافظة على الموارد الطبیعیة التوفیق إطار  فياقتصادیة عادلة ومستدامة، 

مت عدة تعاریف لإزالة الغموض قدّ ،والدولي مستوى التنمیة على المستوى الوطنيوالنهوض ب

.)الفرع الثاني(تحقیقها إلىأهم الأهداف التي یسعى نتوبیّ ،)الفرع الأول(هذا المفهوم  عن

الفرع الأول

تعریف الاقتصاد الأخضر

إلى كیفیة نشأة هذا  لاقبل التطرق إلى تعریف الاقتصاد الأخضر یجب الإشارة أوّ 

البریطانیانعندما قام الباحثان1989سنةیعود لأول مرة إلى الذي المصطلح،

MarkandyaوBarbierتقدیم تقدیر لحكومة الأمم المتحدة بعنوان بBlueprint for a

Green Economyط الضوء على سلّ الذي  ،وهو مخطط تفصیلي للاقتصاد الأخضر

Theوالثاني بعنوان ،الاقتصادیة والبیئیةالترابط  بین التنمیة  Green Economey  أي

.)1(طرق إلى العلاقة بین الاقتصاد والبیئة من نطاق واسعتوالذي  ،الاقتصاد الأخضر

ت ، التي أدّ )2(العالمیة اتالأزماشتدادلم ینل الاهتمام إلا بعدهذا الاقتصاد أنّ إلاّ 

حول 2008في أكتوبر برنامج الأمم المتحدة للبیئةإلى إطلاق مبادرة شاملة من طرف 

مشاریع الاقتصاد ة التحدیات البیئیة وخلق فرص عملالاقتصاد الأخضر لمواجه"قحام وهیبة، شرقراق سمیر، -1

.438ص ، 2016دیسمبر ، 06، العدد ، جامعة أم البواقيمجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، "الأخضر في الجزائر

من بین أهم الأزمات العالمیة التي أدت إلى ضرورة تبني نظام الاقتصاد الأخضر كاقتصاد قادر على تحقیق التنمیة -2

، أسفرت على فقدان الكثیر من فرص العمل والدخل في 2007فياجتاحت العالم التيالأزمة المالیةالاقتصادیة المستدامة، 

، نتج عنها دیون ضاع اقتصادیة واجتماعیة صعبة في معظم دول العالممختلف القطاعات الاقتصادیة والتي أدت إلى أو 

لسیولة النقدیة لتمویل الاستثمار، وأزمة الغذاء التي متزایدة على الحكومات وضغوط على الصنادیق السیادیة، وانخفاض ا

=، فضلا ع الوقود الحیويع الكبیر في قطابسبب زیادة تكالیف الإنتاج والتوسّ 2009-2008خلال العامین ازدادت حدتها
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وضع سیاسات عامة ومسارات العمل بشأن تحقیق نمو إلى هدف ت،الاقتصاد الأخضر

حین قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2012ي أكثر استدامة، ونال الشهرة في اقتصاد

أطلق  والذي ،مم المتحدة حول التنمیة المستدامة في البرازیلبعقد مؤتمر الأ2012في جوان 

 الذي ،على الاقتصاد الأخضرذا المؤتمرارتكز أحد محاوره، و )1("20+ریو"علیه تسمیة 

.التنمیة المستدامةمفهومتطبیقفي المجتمع الدولي اهتمام انعقد في ظل تزاید 

كلها تتفق في أنّ إلاّ ،الأخضرمفهوم الاقتصاد تطرقت إلى التياریفتعددت التع

ه أنّ برنامج الأمم المتحدة للبیئة هفرّ عي التوفیق بین الاقتصاد والبیئة، فغایتها المتمثلة ف

الاقتصاد الذي ینتج عنه تحسن في رفاهیة الإنسان والمساواة الاجتماعیة في حین یقلل 

كأولویة عالمیة تتطلب تضافر الجهود اللازمة التي اعتبرت أزمة المناخ إلىعن ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة =

.ثارهاكیف والتخفیف من آلمواجهة التغیرات الحادة في المناخ والتّ 

.17، ص 2011كیة، أفریل منشورات الأمم المتحدة، نیویورك الولایات المتحدة الأمری:أنظر

ائة من رؤساء الدول مالبرازیل ضمّ بفي ریودي جانیرو "20+ریو "نعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة إ -  1

لتشكیلومجموعات أخرى،لاف المشاركین من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیةوالحكومات وآ

لنهوض بالعدالة الاجتماعیة وضمان حمایة البیئة للوصول إلى المستقبل الذي نصبو إلیه، استراتیجیات للحد من الفقر وا

 الذي)A/RES/64/236(تنفیذا لقرار الجمعیة العامة )UNCSD(تنظیم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة وقد تمّ 

م احتفالا بالذكرى العشرین للمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة 2012جوان 22إلى  20انعقد في الفترة الممتدة من 

كرى العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في جوها نسبرغ، في ري ودي جانیرو والذّ ،)(UNCEDوالتنمیة 

الأخضر في سیاق تعزیز التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، الإطار الاقتصاد :وركز المؤتمر على موضوعین هما

لویة والتي تحتاج سبع مجالات ذات أو "20+ریو "المؤسساتي للتنمیة المستدامة، ولقد أبرزت الأعمال التحضیریة لمؤتمر

دامة، المیاه والمحیطات ومخاطر تشمل وظائف لائقة والطاقة والمدن المستدامة والأمن الغذائي والزراعة المستإلى عنایة،

التي تؤكد على تجدید الالتزام بإعادة تأكید "المستقبل الذي نصبو إلیه"ونتج عن هذا المؤتمر وثیقة سیاسیة سمیت ، الكوارث

مبادئ ریو وخطط العمل المسبقة، تقییم التقدم المحرز حتى الآن في تنفیذ نتائج مؤتمر القمة الرئیسیة المعنیة بالتنمیة

المستدامة وسد الفجوات المتبقیة والتصدي للتحدیات الجدیدة والناشئة، بالإضافة إلى اعتبار أن الاقتصاد الأخضر في 

.ة لتحقیق التنمیة المستدامةسیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر هو من الأدوات الهامة المتاح

:راجع

Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable (RIO +20), Op

cit, Pp 03 ,05 ,12.
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فیه كاقتصاد یقلّ ینظر له بصورة ملحوظة من المخاطر البیئیة وندرة الموارد الإیكولوجیة، 

وتزداد من خلاله كفاءة استخدام الموارد ویستوعب جمیع الفئات ،انبعاث الكربون

.)1(الاجتماعیة

فاعتبرت الاقتصاد الأخضر "الإسكوا"ا اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا أمّ 

،وم یعبر عن منظور جدید لعلاقة الترابط بین البعد الاقتصادي والبیئي والاجتماعيمفه

كما یفسح المجال لحشد الدعم لتحقیق التنمیة ،ویهدف إلى الحد من الفقر وتحقیق الرفاهیة

س التكامل لا یحل محل التنمیة المستدامة بل یكرّ ،المستدامة باعتماد إطار مفهومي جدید

.)2(ثلاث اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیةبین أبعادها ال

یصبح المجتمعتي تؤدي إلى تطور ونمو البشریة، أنه واحد من الأسباب الف عرّ كما 

وتحقیقه سوف یؤدي بشكل ملحوظ إلى تقلیل الأخطار ،عادلا في توزیع الموارد في إطاره

.)3(والندرة البیئیة

لیس غایة في حد ذاتها بقدر ما هو وسیلة الاقتصاد الأخضر ضح مما سبق أن یتّ 

یشمل مجموعة من الأدوات التي تمكن من تحقیق الترابط بین ،للحفاظ على سلامة البیئة

یعمل على جعل النمو في الدخل ،البعد الاقتصادي والبعد البیئي وكذلك البعد الاجتماعي

،عاث الكربون والتلوثانبمنمدفوعا من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل

.)4(التنوع البیولوجي والنظام الإیكولوجيالمحافظة علىوتعتمد على كفاءة استهلاك الطاقة و 

1-PNUE: Rapport vers une économie verte- pour un développement durable et une

éradication de la pauvreté-Synthèse à l’intention des décideurs, 2011,p02. Consulte le 10 avril

2020 sur le site suivant:https://www.comite21.org/a-la-une

أنشطة التنمیة المستدامة والقضاء على استعراض الإنتاجیة و )الإسكوا(ا اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسی-2

.03مرجع سابق، ص المبادئ والفرص والتحدیات في المنطقة العربیة،: الفقر

تبة بخوش صبیحة، اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة، الطبعة الأولى، دار ومك-3

.88، ص 2007، الحامد للنشر والتوزیع، عمان

اه في العلوم، تخصص قانون، أوشن لیلى، الآلیات القانونیة للتنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتور -4

.321، ص 2019-2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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قطاعات یرتكز الاقتصاد الأخضر على تشجیع الاستثمار ودعم الاقتصاد من خلال ال

الاقتصادي ه في حالة الاستمرار بالنموذج ذلك أنّ ،البیئیة التي تعتبر عنصر أساسیا لتحقیقه

الحالي المستبعد للاعتبارات البیئیة سیؤدي إلى حرمان الأجیال المقبلة من حقهم في العیش 

میة مستدامة في بیئة سلیمة، على عكس الاقتصاد الأخضر الذي یفسح المجال لتحقیق تن

مه في ذلك إصلاحات تدعّ ،زیادة الاستثمار في القطاعات الخضراءإلى  ، یؤديلهذه الأجیال

وتتیح هذه الاستثمارات العمومیة منها والخاصة الآلیة ،ینیة على مستوى السیاساتتمك

.اللازمة لإعادة رسم ملامح الاقتصاد للأخذ بالاعتبارات البیئیة في عملیة التنمیة

الفرع الثاني

الاقتصاد الأخضر هدافأ

للوصول إلى تحقیق یعتبر الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمیة تتجه إلیه أغلب الدول

ها، خاصة في ظل ما تعانیه العدید من الدول ال الذي یضمن نجاحالاقتصاد المستدام والفعّ 

من ظاهرة تراجع النمو الاقتصادي وتدني مستواه، وما ترتب عن ذلك من مشاكل عدیدة 

وقد  ،كالفقر والتلوث بصوره المختلفة واستغلال الموارد الطبیعیة على حساب الأجیال القادمة

بیئیا ،اقتصادیا،ضمان عیش مستقرو  لتحسین هذه الأوضاعجاء الاقتصاد الأخضر 

، )أولا(حمایة البیئةوالتي من بین أهمها، نظرا للأهداف السامیة التي یحققها ،واجتماعیا

.)ارابع(استئصال الفقرو )ثالثا(توظیف الوظائف الخضراء، )ثانیا(تحقیق التنمیة المستدامة

البیئةحمایة -أولا

إلى توفیر موارد كافیة یمكن التنبؤ بها في الوقت نظام الاقتصاد الأخضریهدف

من أجل تعزیز قدرة المجتمعات على الصمود في ، وذلكالمناسب للحد من أخطار الكوارث

من خلال وضع استراتیجیات أكثر ،مواجهة الكوارث وفقا لما تسمح به ظروفها وقدراتها

تدمج الاعتبارات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث والتكیف مع تغیر المناخ ،تنسیقا وشمولا

وفي صنع القرارات والتخطیط للأعمال الإنسانیة ،في الاستثمارات العامة والخاصة
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نتقال من مرحلة الامن أجل الحد من المخاطر وزیادة القدرة على الصمود وكفالة ،والإنمائیة

وتحسین كفاءة ،یقوم على قاعدة ثبات الموارد الطبیعیة،التنمیةالإغاثة إلى الإنعاش في 

.)1(استخدامها من خلال تخضیر القطاعات الاقتصادیة المختلفة

كما یسعى هذا الاقتصاد إلى وضع حد لانبعاث الغازات الدفیئة على الصعید 

 لدعمصندوق المناخ الأخضر من أجل تعبئة الأموال تم إنشاءومن أجل ذلك ،العالمي

إجراءات التخفیف وتدابیر التكیف المناسبة على الصعید الوطني وتطویر التكنولوجیا ونقلها 

إدراج أهداف وممارسات الإدارة فیعمل الاقتصاد الأخضر علىإلى البلدان النامیة، 

،لقرارات على الصعید الاقتصاديالمستدامة للغابات في صلب السیاسات وعملیات اتخاذ ا

لتصدي ت التي توفرها الغابات تتیح فرص اخاصة أن طائفة واسعة من المنتجات والخدما

.)2(كثر إلحاحاللكثیر من تحدیات التنمیة المستدامة الأ

وذلك  ،إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد بفاعلیة من فقدان التنوع البیولوجيكما یهدف

، وكذا دعوة 2050-2011نوع البیولوجي لسنة الخطة الإستراتیجیة للتّ من خلال تنفیذ

الملحق باتفاقیة "ناغویا"الأطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي إلى التصدیق على برتكول

التنوع البیولوجي والمتعلق بالحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

.)3(الناشئة عن استخدامه

لیس ذلك فقط بل كان وضع حد لظاهرة التصحر من بین أهم الأهداف البیئیة التي 

التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من بین أهمّ خاصة أنّ ،عززها الاقتصاد الأخضر

إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو تحقیق الاقتصاد "، منى، مسغونيمنیرةسلامي-1

نمو المؤسسات (ي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانیة مداخلة في الملتقى الدولي الثان،"الأخضر

، 2011نوفمبر 23و  22، المنعقد بجامعة ورقلة، یومي )والاقتصادیات بین تحقیق الأداء المالي وتحدیات الأداء البیئي

.187ص 

2- Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable ( RIO +20),Op

cit, P 46.

3- Ibid, P46.
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د هذا النظام على اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس اتجاه ، لذا أكّ )1(التحدیات ذات البعد العالمي

قیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الصعید الوطني والإقلیمي هذا التدهور وفقا لاتفا

لرصد تدهور الأراضي على الصعید العالمي واستصلاح الأراضي المتدهورة في ،والدولي

.)2(المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة

إضافة إلى هذه الأهداف ولحمایة البیئة من التلوث بالمواد الكیماویة والنفایات الخطرة 

من بین أهم أولویات الاقتصاد الأخضر نظرا والنفایات، لموارد هذه اتعتبر الإدارة السلیمة ل

ها أمر بالغ الأهمیة لحمایة الصحة البشریة والبیئیة، ولتحقیق ذلك لا بد من استمرار أنّ 

،اكات الجدیدة والمبتكرة بین القطاعین العام والخاص في أوساط الصناعة والحكوماتالشر 

والأوساط الأكادیمیة وغیرها من الجهات المعنیة الغیر الحكومیة بهدف تعزیز القدرات 

والتكنولوجیا المتعلقة بالإدارة السلیمة بیئیا للموارد الكیمیائیة والنفایات بما في ذلك منع إنتاج 

.)3(یاتالنفا

تحقیق التنمیة المستدامة-ثانیا

فهو یقاس على أساس ،الاقتصاد التقلیدي تكالیف ومنافع الموارد الطبیعیةلم یراعي 

، على عكس الاقتصاد )4(الإجمالي دون الاهتمام بتكلفته السلبیة على البیئةالمحلي و الناتج

وإدماج الآثار ،الاعتبار بالبعد البیئيعین جهت كل محاولاته للأخذ في ر الذي اتّ الأخض

بدون مراعاة الاعتبارات البیئیة لا یمكن أن تستمر ، فالبیئیة في الحسابات الاقتصادیة

.)5(المكاسب الاقتصادیة المتوقعة

.189ص مرجع سابق،،منى، مسغونيمنیرةسلامي-1

2- Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable ( RIO +20),Op

cit, P 47.

3- Ibid , Pp 50-52.

4- FITOUSSI Jean- Paul, Rapport de la commission sur la mesure des performances

économiques et progrès Social, La Documentation Française, 2009, p 257.

.196، ص 2015الجزائر، ، أساسیات التنمیة المستدامة،  د ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، دیب كمال-5
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باستخدام التكنولوجیا النظیفة التي تساهم في خفض الملوثات في إلاّ  هذا تحققلن ی

وذلك من خلال تطویرها وتحدید نوعیة المواد الخام ،بدایتهاالعملیات الاستثماریة منذ

واستخدام الابتكارات قلیلة التكلفة التي تعمل على خفض المخلفات ومن ،والطاقة المستخدمة

.)1(تجنب معالجتها مستقبلیاثمّ 

تحقیق التنمیة المستدامة بمراعاة جدول أعمال ل جاء نظام الاقتصاد الأخضر كآلیة

وذلك عن طریق تعزیز القدرة ،وعلى المستویات الثلاث القومیة الإقلیمیة والعالمیة21القرن 

على إدارة الموارد الطبیعیة على نحو مستدام وزیادة كفاءة استخدام الموارد والحد من الآثار 

ام اث الكربون وتحسین النقل العكالحد من تدهور الأراضي وانبع،السلبیة للتنمیة على البیئة

.)2(الأمن الغذائيو 

وتقدم ي رأس المال الطبیعي لتحقیق نمویسعى الاقتصاد الأخضر إلى الاستثمار ف

اقتصادي مستدام مما یشجع سبل العیش المستدام، فالاقتصاد الأخضر یهدف إلى نقل العالم 

جاه جدید في التنمیة یضمن الاستدامة والاستقرار في البیئة جنبا إلى جنب مع إلى اتّ 

لتنمیة التوفیق بین اق یحقّ ، من لتحقیق التنمیة المستدامةآبمثابة جسر یعتبر،الاقتصاد

.الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والاستدامة البیئیة

یبدو النمو في إطار الاقتصاد الأخضر متباطئا في المدى القصیر خاصة إذا ما تم 

ه من أنّ إلاّ ،الخارجیة البیئیة من حساباتهاقیاسه بالطرق التقلیدیة التي تستثني العوامل 

یئیة ودعم الأداء البیئي برنامج الإنتاج الأنظف كآلیة لزیادة فعالیة ممارسة الإدارة الب"، أشرف، إبراهیميفاتحمجاهدي-1

، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الأداء المتمیز )"دراسة حالة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف(للمؤسسة 

،  )نمو المؤسسات والاقتصادیات بین تحقیق الأداء المالي وتحدیات الأداء البیئي(نظمات والحكومات، الطبعة الثانیة للم

.434، ص 2011نوفمبر 23و 22المنعقدة بجامعة ورقلة، الجزائر، یومي 

الأخضر دراسة حالة دور شبكات البحث والتطویر والابتكار في دعم التحول نحو الاقتصاد"أصالح عبد الحلیم، -2

الصوف، میلة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو ،مجلة میلاف للبحوث والدراسات، "الدول العربیة التابعة لمنظمة الإسكوا

.10، ص 2008جوان ،01العدد الجزائر، 
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المتوقع أن تتسارع عجلة النمو في إطار الاقتصاد الأخضر على المدى الطویل لتتفوق على 

.)1(نسبة النمو في إطار الاقتصاد التقلیدي

لاقتصاد الأخضر على تحقیق النمو الاقتصادي والكفاءة في استغلال الموارد، اف یتوقّ 

ا الكفاءة فیقصد بها حسن استغلال أمّ ضر یؤدي إلى تحسین مستوى المعیشة، الأخمو فالنّ 

عن المنافع بأقل الموارد والتكالیف،و ق أكبر قدر ممكن من الإنتاج ، وذلك یحقالموارد المتاحة

طریق استحداث وظائف جدیدة وفرص عمل حقیقیة یوفرها الاستثمار في القطاعات 

.)2(الخضراء

وظائف الخضراءتوفیر ال-ثالثا

على والاعتماد حول في التوظیفالتّ هو ر الاقتصاد الأخضنظام حول إلى التّ 

خلق فرص عمل أكثر في هذه القطاعات على ت،استثمارات جدیدة في القطاعات الخضراء

ا یؤدي إلى ممّ ،المدى القصیر والمتوسط والبعید یفوق التوظیف في إطار الاقتصاد العادي

فالاقتصاد الأخضر ، ل العیش الكریمة والحد من الهجرةمداخیل الفقراء وتحقیق سبزیادة 

.)3(فرص عمل وخدمات اجتماعیة  أفضل على المدى البعیدق یحقّ 

یتیح الاقتصاد الأخضر فرص كبیرة للوظائف الخضراء في شتى القطاعات 

د تقریر برنامج الأمم المتحدة أكّ حیث ،الاقتصادیة دون استنزاف الأصول الطبیعیة للدولة

أن یحقق نسبة في 2050للبیئة بأنه من شأن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر إلى غایة 

وذلك من خلال ،الوظائف الخضراء تتجاوز ما یمكن أن یحققه الاقتصاد التقلیدي القائم

مع ،تدامةالمناصب المستحدثة في إطار إعادة الهیكلة للقطاعات الاقتصادیة في ظل الاس

.187، مرجع سابق، ص منى، مسغونيمنیرةسلامي-1

.14مرجع سابق، صأصالح عبد الحلیم، -2

الإطار المفاهیمي، الجهود :، مفاهیم ومبادئ الاقتصاد الأخضر"الاسكوا"لجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب أسیا ال -  3

.05، ص 2010العالمیة وقصص النجاح، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، دیسمبر، 
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الالتزام باستحداث برامج التأهیل والتدریب لتنمیة المهارات المتعلقة بنموذج الاقتصاد 

.)1(الأخضر

مبادرة التقریرالعالمي حول الوظائف 2008منظمة العمل الدولیة في عام أطلقت       

إلى عرض والذي تطرق ،الخضراء نحو عمل لائق في عالم مستدام منخفض الكربون

الوظائف الخضراء الموجودة في مجال الطاقة المتجددة، والمباني والنقل خصائص

ت سوق العمل والحمایة والصناعات الأساسیة والزراعة والغابات والتأكید على دور سیاسا

ووضع العلامات ،أسواق الكربونالدعم والإصلاح الضریبي و ثارومناقشة آالاجتماعیة، 

الایكولوجیة وغیرها كأدوات رئیسیة لسیاسة خضراء، إضافة إلى رفع الوعي حول الحاجة 

.)2(لمتابعة انتقال عادل مع ضرورة تدریب وتثقیف القوى العاملة الخضراء

كما یسعى الاقتصاد الأخضر إلى تحقیق المساواة الاجتماعیة وعدم التفرقة بین البشر 

وفسح الطریق للقدرات والمواهب والخبرات والمبادرات للمشاركة في ،لواجباتفي الحقوق وا

تحویل اقتصاد تشكله قوى السوق إلى اقتصاد ذلك أنّ ،نفیذ للاقتصاد الأخضرالتخطیط والتّ 

لن تتحقق إلا بمشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ )3(ة ضخمةأخضر تشكله مبادئ البیئة مهمّ 

.رت بشكل كبیر على البیئةلاسیما القرارات المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة التي أثّ ،القرارات

استئصال الفقر-رابعا

الاقتصاد الأخضر إلى توفیر الفرص المتنوعة للتنمیة الاقتصادیة والتخلص من یهدف

كبر سبل فسلع وخدمات النظم البیئیة هي أ،الفقر دون استنفاذ الأصول الطبیعیة للدولة

ص ،2011مسارات إلى التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، نحو اقتصاد أخضر -1

.www//::على الموقع التالي 2018جانفي  11مطلع علیھ في .06 uncclearn.org/dd321https

الطبعة الأولى، 97ماثلة  في الأفق، الدورة تقریر المدیر العام لمؤتمر العمل الدولي، تحدیات إستراتیجیة:للمزید راجع-2

:على الموقع التالي2018جانفي 19مطلع علیه في .33-01، ص ص 2008جونیف، 

.un.org/docrep971://wwwhttps

.85، مرجع سابق، ص ترجمة أحمد أمین الجمل،ونالستر بر -3
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فالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر یجعله ،العیش خاصة في المجتمعات الریفیة

.)1(أكثر ملائمة للبیئة ما یساهم في التخفیف من حدة الفقر خاصة في المناطق الریفیة

من خلال الحفاظ على الموارد الطبیعیة وحسن استثمارها ما یؤدي إلى زیادة ذلك        

من أجل ،المجتمعاتهذه هذه المناطق وتخفیض التكالیف التي یدفعها سكان الدخل في 

بعدما أهملت هذه المناطق في ظل تهم الأساسیة والحصول على الخدماتتلبیة حاجیا

وزیادة الریفیة،المناطقمستویات دخول سكانوكانت النتیجة تدهور ،الاقتصاد التقلیدي

رت سلبا على نمو الإنتاج في هذه المناطق بالتالي ة أثّ تكالیف الإنتاج وتحملهم بأعباء مالی

.)2(زیادة عدد الفقراء

المطلب الثاني

الاقتصاد الأخضرقطاعات 

ف العملیات الاستثماریة في ظل الاقتصاد الأخضر على القطاعات الخضراء تتوقّ 

العمل والخدمات على المدى القریب بشكل إیجابي على الثروات البیئیة وفرص رالتي تؤثّ 

الاجتماعیة على المدى البعید، ومن المهم التأكید على ارتباط الاقتصاد بحمایة البیئة وإدارة 

، التي تنفیذ استراتیجیات وسیاسات الاقتصاد الأخضرة، من خلال استهلاك الموارد البیئی

ضمان تساعد على تحقیق التنمیة المستدامة لو الاستثمار في المجالات الخضراء  عشجّ ت

یة وتوفیر استغلالها استغلالا مستداما لمواجهة التحدیات البیئیتمّ ،عیش مستقر للبشریة

.من أجل خلق ما یعرف بالوظائف الخضراء والإنتاج الأخضر،فرص عمل نظیفة

رها أحد النماذج الجدیدة للتنمیة الاستثماریة الخضراء باعتباالقطاعات تعددت 

 هذه القطاعات النمو الذي یقوم على المعرفة الجیدة للبیئة، ومن بین أهمّ الاقتصادیة السریعة 

الفرع (الطاقة المتجددة التي من شأنها تولید الطاقة من مصادر متجددة صدیقة للبیئة 

الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة في فلسطین استراتیجیات مقترحة، مذكرة لنیل شهادة حسام محمد أبو علیان،-1

.59، ص2018-2017الماجستیر في الاقتصاد، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، قسم اقتصاد، جامعة الأزهر، غزة، 

.241، مرجع سابق، ص وآخرونإبراهیم مصطفى-2
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الاستثمارات التي تتوقف علیها إدارة النفایات كإحدى أهمّ إعادة تدویر و ، )الأول

.)الفرع الثاني(النفایات

الأولالفرع 

الطاقة المتجددة

ریة و ة یفرضها نضوب الطاقة الأحفأصبح الاستثمار في الطاقة المتجددة ضرورة ملحّ 

لطاقات التقلیدیة المعروفة بنفاذهانتجت عن ادة التي وهدفا لمعالجة المشكلات البیئیة المعقّ 

لب علیها في ، خاصة مع تزاید الطوتكلفة استغلالها المرتفعة وتأثیرها السلبي على البیئة

.المستوى العالميالآونة الأخیرة على 

یتم استغلالها والاستثمار فیها ،بشكل دائمفي توفیر الطاقةتساهم الطاقة المتجددة 

 انظرا لدوره،الاقتصاد الأخضرنظامأهم مورد اقتصادي وإستراتجیة معتمدة في ظلك

ال في تحقیق التنمیة والتخفیض من الكربون وتحسین كفاءة الموارد الطاقویة النظیفة الفعّ 

، وأهم مصادرها )أولا(الطاقة المتجددة سیتم التطرق إلى تعریف لهذا  ،ثة للبیئةوغیر الملوّ 

.)ثالثا(بیان أهمیتها في تحقیق الاقتصاد الأخضرثم )ثانیا(

تعریف الطاقة المتجددة -أولا

أنّها طاقة لا الطاقة المتجددة )PNUE(برنامج الأمم المتحدة لحمایة البیئةعرّف 

تتجدد بصورة دوریة أسرع من وتیرة ،یكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبیعة

وتظهر في الأشكال الخمسة التالیة الكتلة الحیویة، أشعة الشمس، الریاح، الطاقة ،استهلاكها

.)1(اطن الأرضالكهرومائیة وطاقة ب

ها  كل طاقة یتم إنتاجها عرفتها على أنّ )AIENR(الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة اأمّ 

من مصادر ذات طابع متجدد على اختلاف أشكالها والتي من بینها الطاقة البیولوجیة، طاقة 

.)2(الریاحات، الطاقة الشمسیة وطاقةحرارة الأرض الجوفیة، الطاقة المائیة، طاقة المحیط

.332جع سابق، ص أوشن لیلى، مر :نقلا عن-1

منظمة حكومیة دولیة في مجال الطاقات المتجددة هدفها الأساسي تشجیعتعتبر الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة، أول -2

الانتقال السریع والمستدام للطاقات المتجددة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والهیئات الناشطة في نفس المجال، كما أنها

=في تدعیم النمو الاقتصادي في إطار حمایة البیئة من خلال تأمین لامركزیة الطاقة وضمانتسعى إلى المساهمة 
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المتعلق بترقیة 09-04لمشرع الجزائري الطاقات المتجددة من خلال قانون رقم ف اعرّ 

أشكال الطاقات الكهربائیة أو :طار التنمیة المستدامة على أنهاالطاقات المتجددة في إ

ة الحركیة أو الحراریة أو الغازیة المحصل علیها انطلاقا من تحویل الإشعاعات الشمسیة وقوّ 

،وتقنیات استعمال الكتلة الحیویةالریاح والحرارة الجوفیة والنفایات العضویة والطاقات المائیة

مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة باللجوء إلى تقنیات هندسة المناخ و 

.)1(الحیوي في عملیة البناء

سعا لما فتحت مجالا واالدولیة للطاقة المتجددة الوكالة أنّ من خلال ما سبق، یلاحظ 

إنتاجها من كل مورد طبیعي ذو طابع متجدد مهما كان التي یتم ،ةیمكن اعتباره طاقة متجدد

ویظهر ،شكله، بالإضافة إلى ذكرها مصادر الطاقة المتجددة على سبیل المثال لا الحصر

التعریف الذي تطرق إلیه برنامج ، على عكس"من بینها"خلال استخدامها لعبارة ذلك من 

بتحدیدها في خمسة مصادر مصادر الطاقة المتجددةق من الأمم المتحدة للبیئة، الذي ضیّ 

في حین یمكن أن تضیف إلیها مصادر أخرى في المستقبل مواكبة مع التطور والتقدم فقط،

.التكنولوجي

بمدینة بون الألمانیة بحضور ما یزید عن 2009جانفي 26العادل منها للأجیال القادمة، أسست هذه الوكالة في  القدر  =

، تقدیم المعلومات حالیة للطاقة المتجددة في العالمال منها الجزائر، من أهم اختصاصات هذه الدراسة الوضعیة دولة 75

المؤكّدة والبیانات الموثوقة والصحیحة لدول الأعضاء عن إمكانات الطاقة المتجددة، تسهیل نقل التكنولوجیا والخبرات 

ى تحسین الأطر وتشجیع الأبحاث، تقدیم المشورة والدعم العملي لكل من الدول الصناعیة والبلدان النامیة ومساعدتها عل

.التنظیمیة وبناء القدرات اللازمة، تقدیم الإرشادات اللازمة والآلیات الفعالة للتمویل المالي للمشاریع خاصة بالطاقة المتجددة

24مطلع علیه في .2009جانفي26الموقع علیه في ، ألمانیا،القانون التأسیسي للوكالة الدولیة للطاقة المتجددة:راجع

nahn/alwikal-.irena.org/min://wwwhttpsعلى الموقع التالي2017جوان 

.من نفس القانون03المادة :أنظر أیضا

، متعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة 2004أوت  14مؤرخ في 09-04من قانون رقم 03المادة -1

.2004أوت  18الصادر في ،52ج عدد . ج. ر. المستدامة، ج
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والشمولیة بالمقارنة مع التعریف الذي بالوضوح تعریفه تمیز ف ا المشرع الجزائريأمّ 

اكتفى ببیان حیث غامض الذي جاء ،تطرق إلیه في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة

.)1(من تحدید تعریف الطاقات المتجددةبدلاالغایة من تطویر هذه الطاقات

التلوث تقوم الطاقة المتجددة طاقة نظیفة وخالیة من تتفق هذه التعاریف على أن 

الفقر  وتحسین معیشة الفرد والحد من،بحمایة صحة الإنسان والمحافظة على البیئة الطبیعیة

بشكل دائم وتكون قابلة أنحاء العالمفي كلتتواجدطاقة صدیقة للبیئةفهي  ،بشكل مستدام

.یدجدللتّ 

مصادر الطاقة المتجددة-ثانیا

:ما یليبین أهم مصادر الطاقة المتجددة في العالم من

الطاقة الشمسیة-1

تعتبر الطاقة الشمسیة من بین أهم الطاقات المتجددة النظیفة التي لا تنضب مادامت 

على وجه الأرض وتتوزع تعد من أكبر مصادر الضوء والحرارة الموجودة،الشمس موجودة

هذا الخط المنطقة التي تحظى بأكبر یعد لاستواء، و حسب قربها من خط اعلى أجزاءها 

بسهولة ما دفع العدید من الدول إلى ثة ومتوفرةفهي طاقة غیر ملوّ ، نصیب من الطاقة

ها طاقة مجانیة لاسیما أنّ ،الاهتمام بتطویر هذا المصدر وتشجیع الاستثمار في هذا القطاع

.إلى أموال طائلة في استغلالهاودائمة التجدد لا تحتاج

:یتم استخدام الطاقة الشمسیة بطریقتین

یتم فیها تحویل الطاقة الشمسیة ، حیثوهي الطاقة الشمسیة الحراریة:الطریقة الأولى-

.إلى طاقة حراریة

الشمسیة إن تطویر الطاقة المتجددة هو إدخال وترقیة شعب تحویل الطاقة المتجددة القابلة للاستغلال لاسیما الطاقة -1

.وكذا الكهرباء المائیة وطاقة الریاح)البیوماس(والحیویة 

ج . ج. ر. ، متعلق بالتحكم في الطاقة ، ج1999جویلیة 28مؤرخ في 09-99من قانون رقم 04المادة :أنظر

.1999أوت  02، الصادر في 51عدد 
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 إلى یتم فیها تحویل الإشعاع الشمسي،هي الطاقة الشمسیة الكهروبائیة:الطریقة الثانیة-

كهروبائیة مباشرة بواسطة الألواح أو الخلایا الشمسیة، واتساع مجالات استخدام الطاقة طاقة 

الشمسیة أولد العدید من الوظائف الخضراء التي تساهم بشكل كبیر في التقلیل من معدلات 

.)1(والمحافظة على البیئة من الملوثات،البطالة وتحقیق التنمیة

طاقة الریاح -2

واستخدام وحدات الریاح في تحویل طاقة ،لریاح من حركة الهواء والریاحتستمد طاقة ا

أو یتم تحویلها إلى طاقة كهربائیة من خلال ،الریاح إلى طاقة میكانیكیة تستخدم مباشرة

مولدات، حیث أجریت أبحاث وتجارب لإنشاء محطات تولید الكهرباء بالطاقة الهوائیة 

على طاقة كهربائیة تعادل وقد تمّ ،م 55وتجسدت في أكبر طاحونة في أمریكا یبلغ ارتفاعها 

ة أبراج طویلة وتعمل كما ویتم إنتاج الطاقة من الریاح وتوضع على قم، كیلوواط1250

فعوض استخدام الكهرباء لإنتاج الریاح كما تفعل المراوح ،تعمل المراوح لكن بطریقة عكسیة

علاقة مباشرة بسرعة ولهذه الطاقة  ،تقوم هذه التوربینات باستعمال الریاح لإنتاج الطاقة

.)2(ین الذي تدیره الریاحفعندما تزداد السرعة تزداد كمیة الكهرباء التي ینتجها الترب،الریاح

الطاقة المائیة-3

المتجددة التي استخدمت منذ القدم من طرفتعتبر الطاقة المائیة من الطاقات 

یستخدم میاه الأنهار لتشغیل النواعیر التي تستعمل لإدارة مطاحن الدقیق ، الذي كانالإنسان

.)3(الطاقة الكهربائیةا الیوم فأصبح یستعمل المیاه لتولید أمّ ،وآلات النسیج

بناء سدود وتكوین ى مساقط الأنهار ویترافق مع إقامتهامحطات تولید الكهرباء علنشأت

وضمان توفیر كمیات كبیرة من الماء تكفي ،البحیرات الاصطناعیة لحجر میاه الأنهار

مجلة العلوم، "الاستثمار في الطاقة الشمسیة إستراتجیة جدیدة لتحقیق التنمیة المستدامة"، نایلي نسیمة:راجعللمزید-1

.09، ص 2017جوان 19، 06اشور، الجلفة، العدد جامعة زیان ع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانونیة والاجتماعیة

دراسة لواقع مشروع تطبیق الطاقة ة في الجزائرق التنمیة المستدامالطاقة المتجددة كمدخل لتحقی"فروحات حدة-2

.150، ص 2012، 11عدد جامعة قاصدي مرباح  ورقلة، مجلة الباحث،، "الشمسیة في الجنوب الكبیر بالجزائر

.220، ص 2000،، دون طبعة، دار الشروق، عمان)منظومات الطاقة والبیئة والسكان(هاني عبید، الإنسان والبیئة -3
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الموجودة فتسعى أغلبیة الدول إلى الاستفادة من الطاقة ، لتشغیل محطات الطاقة بشكل دائم

من حركة تنشأ ف ،والجر وقوة تلاطم أمواج البحرمثل المدّ ،في العوامل المائیة الطبیعیة

یتم من ، وبالإضافة یمكن أنالأمواج طاقة یمكن استغلالها وتحویلها إلى طاقة كهربائیة

هذا التفوق في ،من الإنتاج العالمي للكهرباء%16خلال استغلال الطاقة المائیة توفیر 

.)1(وإفریقیا وأمریكا الجنوبیة لم تلحق الركب بعدسیاا آأمریكا الشمالیة، أمو أوروبا 

الطاقة الحراریة الجوفیة-4

ویستفاد ،تعتمد الطاقة الحراریة الجوفیة على الحرارة المخزونة داخل القشرة الأرضیة

من هذه الطاقة لتولید الكهرباء في الأماكن التي تكون فیها درجات الحرارة العالیة قریبة من 

.)2(سطح الأرض

عن طریق النشاط الإشعاعي الطبیعي للصخور المكونة للقشرة الجوفیةیتم إنتاج الحرارة

الجیولوجیة لباطن إذا كانت المكوناتولا یتم الحصول على هذه الطاقة إلاّ ،الأرضیة

،وتحتوي على طبقات جوفیة بها ماء أو بخار الماء،مسامات ونفوذیةالأرض تحتوي على 

لم یتحقق بشكل  هالا تزال الممارسة الفعلیة لاستغلالغم من أهمیة هذه الطاقةعلى الرّ  لكنو 

.)3(شقة وصعوبة المناطق في أعماق وباطن الأرضملكبیر نظرا 

الحیویةطاقة الكتلة -5

مصطلح الكتلة الحیویة یشمل كل المواد ذات الأصل النباتي مثل الأشجار إنّ 

إلى جانب المخلفات الصلبة ،وذات الأصل الحیواني مثل الروث،والمخلفات الزراعیة

والصناعیة والبشریة التي یمكن إطلاق طاقتها عبر الحرق المباشر أو التخمیر أو التفویر،

حوالي إلى  بلغ مخزون كتلتها الحیویةالكائنات مخازن عملاقة للطاقة، هذه وتعتبر كل 

1 - BARRE Nicolas,ROUBOUD Merlin, Les énergies renouvelables, Maury imprimeur,

France, Janvier 2015 , p75.

.220هاني عبید، مرجع سابق، ص -2

BARRE Nicolas,ROUBOUD Merlin, Op cit, p 92.-3
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من الكتلة الحیویة في العالم %1ویستخدم حالیا على المستوى العالمي،ملیار طن2000

.)1(لأن القدرة الاقتصادیة لإنتاج الكتلة الحیویة ضئیلة،لأغراض الطاقة

الاقتصاد الأخضرأهمیة الطاقة المتجددة في تحقیق -ثالثا

بما یكفل ،ترتبط إمكانیات تحقیق الاقتصاد الأخضر بمدى توفر مصادر كافیة للطاقة

الاقتصاد الأخضر لا یمكن تحقیق الاجتماعیة والبیئیة للسكان، فادیة و فاهیة الاقتصتحقیق الرّ 

ضمن التوفیق بین التي ت،الموارد المتجددة الدائمة الصدیقة للبیئةیشجع الاستثمار في ما لم 

الأخضر في الاقتصادتحقیق ور الذي تلعبه هذه الطاقة في الاقتصاد والبیئة، نظرا للدّ 

:مختلف مجالاته

المجال الاقتصادي-1

تحقیق النمو الاقتصادي، تستعمل في عدة لالأكبر تعتبر الطاقة المتجددة العامل 

تحسین یؤدي إلى ما ،المناطق النائیة البعیدةتأمین الطاقة في بخاصة فیما یتعلقأنشطة،

.وتعزیز فرص التنمیة وتحسین نوعیة الحیاة،أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة

استیراد الموارد الطاقویة التقلیدیة ما منالاعتماد على الطاقة المتجددة یخففكما أنّ 

إمكانیة باستغلالها مرتبط المحلیة، فز التنمیة الاقتصادیة یحقق الاستقلالیة الطاقویة وتعزی

رة ومقبولة اجتماعیا وسلیمة بیئیا، لیس ذلك الوصول إلى الخدمات ومواد الطاقة بأسعار میسّ 

ما یساهم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتطویر استخداماتها في توفیر فقط وإنّ 

ؤدي إلى تحقیق فهذه الطاقة ت،)2(احتیاجات الطاقة من جهة وتنویع مصادرها من جهة أخرى

ف من ویخفّ ،یضمن بقاءها على نحو مستدامریة بشكلو رة في استهلاك الطاقة الأحفوف

.الناتجة عن استغلال هذه الطاقاتالانبعاثات الملوثة للبیئة 

ة هیكلة سوق الطاقة، د ط، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، هشام حریر، دور إنتاج الطاقات المتجددة في إعاد-1

.112، ص 2014

.132ص ،نفس المرجع-2
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المجال البیئي-2

لاسیما ما یتعلق بانبعاث الغازات ،إلى مشاكل بیئیة عدیدةریةو الطاقة الأحف أدت     

ما دفع الدول إلى تشجیع الاستثمار ،یر المناخالاحتباس الحراري وتغتسببت فيالسامة التي

البعد البیئي  قتحقّ ،المتجددة الخضراء الصدیقة للبیئة كمصدر أساسي للطاقةالطاقة في 

وهو ما دعا ، الحراريزات الاحتباس نظرا لدورها في تخفیض نسبة غاالأخضرللاقتصاد

إعطاء حول البروتوكول الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغیر المناخ المنعقد بكیتوإلیه 

یة في تقلیل تأثیر انبعاث لما لها من أهمّ ،مزید من الاهتمام نحو استخدام الطاقات المتجددة

.)1(الغازات الضارة

Preussenفي قرارها الأوربيمحكمة التابعة للاتحاد الدت على ذلك أكّ  Elektra،

استخدامات مصادر الطاقة المتجددة " أن الذي نص على2001مارس 23الصادر بتاریخ 

باعتبارها تساهم في تخفیض بائیة ضروري ومفید لحمایة البیئة، من أجل إنتاج الطاقة الكهر 

لمناخیة التي تعهد الاتحاد من الأسباب الرئیسیة للتغیرات اوالتي تعدّ ،نسبة الغازات الدفیئة

.)2("ومجموع دول الأعضاء على مواجهتها

ع الاقتصادالقطاعات التي یشجّ من بین أهم الطاقة المتجددةضح مما سبق أنّ یتّ 

تلبي الحاجیات الطاقویة، مع البیئة من التلوث و ضرورة الاستثمار فیها، تحمي الأخضر

.ریة للأجیال القادمةو إمكانیة توفیر نسبة من الطاقات الأحف

ماجستیر، لنیل شهادة رة فاق الطاقة المتجددة ودورها في التنمیة المستدامة بالجزائر، مذكّ تكواشت عماد، واقع وآ-1

، 2012-2011باتنة، الجزائر، ، رلتسییر، جامعة الحاج لخضتخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ا

.58ص 

شهادة ماجستیر لنیل رة بن رجدال لمیاء، النظام القانوني للطاقة المتجددة في الجزائر في إطار التنمیة المستدامة، مذكّ -2

-2009بن خدة، بن عكنون، في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر بن یوسف

.134، ص2010
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المجال الاجتماعي-3

الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى سد الحاجیات الطاقویة لكل فئات المجتمع یسعى 

حتى بالنسبة للموجودین في المناطق النائیة والمعزولة التي یصعب ربطها ،دون تمییز

ح حیث صرّ نوعیة الحیاة لسكان هذه المناطق، ما یؤدي إلى تحسین،بالشبكات الكهربائیة

الطاقة المستدامة "على مبادرة تحت تسمیة 20+الأمین العام لمؤتمر التنمیة المستدامة ریو

.)1(والطاقات المتجددةلحصول على الطاقة وكفاءة استخدامها والتي ترتكز على ا،"للجمیع

من خلال ،استغلال الطاقة المتجددة یؤدي إلى القضاء على الفقرإضافة إلى ذلك فإنّ 

إیجاد فرص للعمالة المحلیة في مجالات تصنیع وتركیب وصیانة معدات إنتاج الطاقة 

یمكن یات محدودة أن العدید من هذه المعدات یمكن تصنیعها بإمكان، خاصةالمتجددة

.)2(رها محلیایتوف

الثانيالفرع 

  تالنفایاإعادة تدویر 

خاصة مع ،لتي تؤدي إلى تلوّث البیئةالمشاكل امشكلة النفایات من أهمّ تعتبر

حجم ارتفاعو  عدد السكان في العالمارتفاع بسبب الزیادة التي عرفتها في الآونة الأخیرة

إدارة النفایات للتقلیل من الة فيفعّ استراتیجیة، ما یستوجب تطبیق النفایات التي ینتجها

.التلوث الناتج عنها

المستقبل الذي "المعنون 2012عام لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة یدعو 

في الوثیقة الختامیة للمؤتمر جمیع أصحاب المصلحة إلى دعم الإدارة السلمیة "نصبو إلیه

1-Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable (Rio + 20), Op

cit,p 32.

ماجستیر في العلوم لنیل شهادة رة دور وأهمیة الطاقة المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكّ بوعشیر مریم،-2

-2010،تخصص تحلیل وإشراف اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینةالاقتصادیة،

.180، ص 2011
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كمساهمة مهمة في بناء اقتصاد أخضر في سیاق تعزیز التنمیة المستدامة ،للنفایات

الشراكات بین القطاعین العام والخاص في إنشاء لوذلك من خلا،والقضاء على الفقر

،وغیرها من الجهات المعنیة غیر الحكومیة ةأوساط الصناعة والحكومات وأوساط الأكادیمی

.)1(لمتعلقة بالإدارة السلیمة بیئیا للنفایاتبهدف تعزیز القدرات والتكنولوجیا ا

النفایاتتدویر إعادة عملیة تعدّ 
)2(

إحدى أهم الأركان التي تقوم علیها إدارة النفایات 

، تمر بعدة مراحل )3(ل العنصر الثالث في التسلسل الهرمي حسب ما هو أفضل للبیئةتمثّ 

وتعتبر من ،)ثانیا(على مجموعة من المبادئیتوقف نجاحها ، و )أولا(التدویر ةتهیئها لإعاد

.)ثالثا(في تحقیق الاقتصاد الأخضربین أهم القطاعات

مراحل إعادة تدویر النفایات -أولا 

:لإعادة التدویر من بین أهمهابعدة مراحل سابقة تهیئها النفایات تمرّ 

1-Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable (Rio + 20), Op

cit, p55.

صبح كبدیل كلي أو ورة الإنتاج التي أنتج منها، حیث تضمن دلنفایاتإعادة تدویر النفایات هوإعادة الدمج المباشر ل-2

.جزئي للمواد الأولیة الخام

رة مقدمة ، مذكّ )حالة مدینة الخروب(الجزائر والتنمیة المستدامة في فاطمة، تسییر النفایات الحضریة الصلبة بوفنرة:أنظر

لنیل شهادة ماجستیر في التهیئة الإقلیمیة، كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

.38، ص 2009-2010

أقل عند تصمیم المنتوج أو استخدام مواد (تصنیف إدارة النفایات یعطي الأولویة العظمى للوقایة بالمركز الأولإنّ -3

التصنیع، الاحتفاظ بالمواد لمدة أطول، إعادة الاستخدام، استخدام مواد خطرة أقل، وحین تتولد النفایات یعطي الأولویة إلى 

، ثم یأتي المركز الثالث )تصلیح، تنظیف، تجدید كل الوحدات أو القطع الاحتیاطیة(إعداد النفایات لغرض إعادة الاستخدام 

ة تدویر النفایات أین یتم فیه تحویل النفایات إلى منتج أو بدیل جدید، ثم تأتي مرحلة الاسترداد التي تتضمن الحرقإعاد

، وفي الأخیر یأتي ..)الوقود، الحرارة،(اللاهوائي مع استعادة الطاقة وتطویر الانتعاش والانحلال الحراري الذي ینتج الطاقة 

.والحرق بدون استعادة الطاقةالطمر الذي یتم فیه كب النفایات 

دراسة میدانیة للمؤسسة الولائیة لتسییر مراكز الردم (التسییر المستدام للنفایات المنزلیة "نایلي نسیمة، تركي لیدیة، :أنظر

ة رهان استراتیجي لتحقیق التنمیة المستدام:، مداخلة في الملتقى الوطني حول النهوض بقطاع الخدمات)"التقني بتیزي وزو

.04، 03، ص ص 2020مارس 12و  11في الجزائر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة، المنعقد یومي 
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مرحلة جمع النفایات-1

عملیة إعادة تدویر الأساسیة الأولى التي تشترطهاات جمع النفایات من العملیإنّ 

.)1(النفایات بغرض نقلها إلى أماكن المعالجةهذه لم أو جمع یتم  و ،النفایات

ل الطریقة وهو الجمع الذي یمثّ ،بطریقتین إما بطریقة مختلطةالنفایاتیتم جمع

بلاستیكیة أو حاویات وفق التقلیدیة بواسطة التجمیع لنفایات غیر مفرزة موضوعة في أكیاس 

فنادق، المطاعم، المنازل، النفایات ك ،أمام مناجع إنتاج النفایات، التي تكون )2(نظام معین

القطاع الخاص، المتاجر، المؤسسات الزراعیة، المنتجعات المصانع، مؤسسات الدولة و 

  .الخ...السیاحیة

وفي هذه الحالة ،النفایات بشكل منفصل على حسب مكوناتهالمّ ببطریق انتقائیة أو یتم 

یمكن أن یكون الجمع الانتقائي عبر نظام الرفع من خلال تجمیع فئات النفایات بشكل 

توجیه النفایات المفرزة من ومن ثمّ ،منفصل بواسطة حاویات الفرز المخصصة لذلك

تقائي طوعي یستند إلى إرادة منتج كما یمكن أن یكون الجمع الان،المصدر إلى مراكز الفرز

في أماكن یسهل توضعبفرز نفایاته عند المصدر ویضعها في حاویات خاصةالنفایات

.)3(الوصول إلیها

مرحلة فرز النفایات-2

بین نفایات عضویة فیها الفصل یتمّ ،مباشرة بعد عملیة الجمعالنفایات فرز تأتي عملیة

تلعب دور مهم في التقلیل من ،)4(أو إعادة التدویرللرسكلةأخرى قابلة قابلة للتخمر و 

ج . ر. ، متعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01من قانون رقم 03المادة -1

.2001دیسمبر 15الصادر في ، 77ج عدد .

2-BALETJean- Michel, gestion des déchets, Dunod, France, 2005, p 24.

3- Ibid., p 68.

4-L. Haouaui et F. Loukil ,"Evaluation du système de gestion des déchets ménagers en

Tunisie", Proposition de la communication au cinquième colloque international « énergies =
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لطة إلى عدة أجزاء تالمخیل كمیة النفایات تحو من خلال ،عادة التدویرالنفایات الموجهة لإ

.لإعادة التدویریكون على الأقل واحد منها قابل،من النفایات

إما بطریقة یدویة باستعانة الإنسان بأدوات یدویة من أجل النفایات فرزتتم عملیة 

لیاا أن یكون الفرز آإمّ لإعادة التدویر، و عن المواد الغیر القابلة فصل المواد القابلة

أفضل من طریقة هذه الطریقةوتعتبر،بالاستعانة بآلات تقوم أوتوماتكیا بعملیات الفصل

وتسمح عملیة الفرز ،)1(الفرز الیدوي نظرا للسرعة التي تتمیز بها مقارنة مع هذه الأخیرة

.لإعادة التدویرقیمة مضافة كونها قابلة بالحصول على جزء أو عدة أجزاء تشكل

النفایاتتدویر مرحلة-3

من طرف المختصة بإعادة التدویرنقلها وبیعها إلى المؤسسةبعد فرز النفایات یتمّ 

ا إذا كانت النفایات ناتجة أمّ ،وسطاء أو من طرف من أفرزها بالنسبة إلى النفایات المختلطة

التدویر وتكون عملیة ،فتقوم مباشرة بإعادة تصنیعهاإعادة التدویرعن المؤسسة المختصة ب

ا أن تكون ، وإمّ لنفس الوظائفته وإعادة استخدامه المنتوج مع الحفاظ على قیمبتدویر ا إمّ 

المواد الداخلة في صناعة أي منتوج من خلال إعادة تفكیك المنتوج وإخضاع أجزاء بعد

.)2(في صناعات مماثلة أو مختلفةا سواءتصنیعها 

المبادئ التي تتوقف علیها عملیة إعادة تدویر النفایات–ثانیا

:مبادئ أهمهاالاعتماد على عدة منلابد النفایات إعادة تدویر نجاح عملیة ل     

=changements climatiques et développement durable », Hammamet, Tunisie, 15 et 16 Juin

2009, p 19.

1- Agence de l’environnement et de la Maîtrise de L’énergie (A D E), Enquête sur l’état de

l’art et Les perspectives des techniques de tri automatique des déchets ménagers, France,

2003, p 07.

.04ص  ،2009مارس 11، "إعادة التدویر كأداة لحمایة البیئة دورها ومتطلبات نجاحها"الفزاني أسامة نور الدین، -2

https://www.Khayma.com/hpn32:التاليعلى الموقع 2018ماي 02مطلع علیه في 
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ة إعادة تدویر النفایاتوعي الجمهور بأهمیّ -1

،قة عن الاهتمام المتزاید بالبیئةالنفایات من المشاریع المنبثتدویر الاستثمار في یعد

،لتلوث البیئي واستنزاف الموارد الطبیعیةبضرورة التقلیل من انجاحها مرهون بوعي المجتمع 

هذا الوعي مرتبط بغرس الثقافة لدى إعادة تدویر النفایات في تحقیق ذلك، و أهمیةو 

.عن طریق فرز نفایاتهم عند المصدرتدویر المواطنین للمشاركة في عملیة ال

ة العاكسة فعلى الأقل هي انعكاس للمجتمع تعكس ثقافة النفایة إن لم تكن المرآإنّ 

من العملیات المتعلقة بإدارة النفایات لا یمكن أن تحقق هدفها إلاّ لذلك فإنّ ، )1(المجتمع

.خلال تعاون جمیع أفراد المجتمع

لتدویرقابلیة النفایة ل-2

ه في طریقها مدى إمكانیة الاستفادة من نفایة المفروض أنّ یقصد بقابلیة النفایة للتدویر

وهذه النفایة من وجهة نظر منتجها ،إلى التخلص منها بأي وسیلة من وسائل التخلص

مرتبطة بمدى قابلیة استعادة مادة خام تدخل في إنتاج المواد لتدویرمعدومة القیمة، فالقابلیة ل

مثل القارورات الفارغة، الأكیاس البلاستیكیة، الأجهزة ، )2(التي أنتج منها نفس خامة النفایة

نفایات الأطعمة، نواتج تقلیم (خلفات الحیویة التالفة، الورق، الألمنیوم، الزجاج، الصلب، الم

وذلك مقابل الحصول على مبالغ تدویرهاعوض رمیها یقوم المستثمر ب، )الأشجار والحقول

.لوث البیئيالتّ مالیة والاستفادة من مواد خام وتحویلها إلى منتجات جدیدة والتقلیل من

یجب أن تحمل علامة ترشید إعادة التدویر یجب الإشارة إلى أن المنتجات الناتجة عن 

.مرسكلةج مصنوع من نفایاتو المشتري إلى أن المنت

1-BERTOLINI Gérard « Economie de la collecte des ordures ménagères (les articulation

entre respirations et élimination) », Revue d’économie politique,paris, France,N0 05, 1998,

p352.

رة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق ، مذكّ )دراسة حالة بلدیة ورقلة(العاید رشیدة، تسییر النفایات الصلبة الحضریة -2

.48، ص 2009-2008والعلوم الاقتصادیة، قسم علوم الاقتصاد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تشجیع الاستثمار في إعادة تدویر النفایات-3

،لهف عادة على الحوافز المقدمة النفایات یتوقّ إعادة تدویر المستثمر للاستثمار في توجه 

اریف التي یجب توفیرها لشراء المعدات الخاصة بالمصنظرا للمشاكل التي تواجهه والمتعلقة

حیث یلزم المستثمر في هذا المجال توفیر ،بعملیات الجمع والنقل والتخزین والفرز والتصنیع

المنتوج المتحصل علیه من عملیة إعادة التدویر أو تكالیف رأس مال كبیرة لكي یكون

أن الاستثمار في خاصة والبیئة، قیاسي لا یحتوي على بقایا ضارة بصحة الإنسان الرسكلة

النفایات یتطلب إستراتجیة شاملة تشترك فیها مؤسسات القطاع العام والخاص إعادة تدویر 

.)1(حة العامة وحمایة البیئةذات العلاقة بالنظافة العامة والنفایات والصّ 

على الدولة  لذلك ،النفایاتإعادة تدویر القطاع الخاص أكثر تأهیل للاستثمار في إنّ 

وغیر ذلك من المساهمة في رأس المالو الفنیة، ات المساعدبعض قروض و أن تقوم بمنح 

.الحوافز من أجل تشجیعه على الاستثمار في هذا المجال

النفایاتإعادة تدویر إضافة إلى ذلك تقوم الهیئات المحلیة أو الشركات المستثمرة في 

إعادة  أو رجال الأعمال لدعم عملیةكبرىالشركات ال باستقطاب بعضفي الدول المتقدمة

لیة خاصة الحاویات التي یكتب علیها حیث یقدمون دعما مادیا لشراء المعدات الأوّ التدویر، 

أو  ،عادة اسم مقدمها كهدیة یهدف الدعایة على منتجاتهم ومساهمتهم في حمایة البیئة

سواءا في الصحف أو المجلات والتلفزیون ،ة الدعایة لمؤسسات إعادة التدویریتكفلون بعملی

إعادة تدویرطرق استخدام الحاویات للتشجیع على أو بوضع لوحات إرشادیة توضح 

.)2(النفایات

، ص 2005عة ناس عابدین، القاهرة، مطبدط،الأنظف،، إدارة البیئة نحو الإنتاج طاحون زكریا محمد عبد الوهاب-1

196.

.49ص  ،العاید رشیدة، مرجع سابق-2
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النفایات في تحقیق الاقتصاد الأخضرإعادة تدویرأهمیة-ثالثا

خضراء یة الهاجس الذي یلاحق كل شعوب الأرض هو كیفیة تحقیق تنمیة اقتصادإنّ 

،وبالحد الأدنى من استهلاك الموارد الطبیعیة،ضرار بالبیئةبأقل قدر من التلوث والإ

النفایات من شأنه أن یحقق الاقتصاد الأخضر ویعزز التوازن إعادة تدویر والاستثمار في 

:النفایات في المجالات التالیةإعادة تدویروتظهر أهمیة الاستثمار في،بین البیئة والتنمیة

المجال الاقتصادي-1

النفایات دور مهم في توفیر مواد خام للعدید من الاستثمار في إعادة تدویر یلعب 

دت أكّ والتخفیض من النفقات الاقتصادیة، حیثالصناعات وبالتالي التقلیل من تكلفة الإنتاج

دول العربیة حجم خسائر الدراسة اقتصادیة صادرة عن جامعة الدول العربیة في القاهرة أنّ 

حة خمسة ملیارات دولار سنویا، موضّ تبلغ حوالي النفایات عادة تدویرالناجم عن تجاهلها لإ

145ملیون طن ورق قیمتها ملیاران و14,3كمیة النفایات في الوطن العربي تبلغ نحو أنّ 

75بالإضافة إلى نحو ،ملیون دولار135ملیون طن حدید بقیمة 1,8وإنتاج ،ملیون دولار

110ملیون طن قماش بقیمة 202فضلا عن ،ملیار دولار1,4ألف طن بلاستیك قیمتها 

وكذلك إنتاج كمیات ضخمة من الأسمدة العضویة والمنتجات الأخرى بقیمة،ملایین دولار

.)1(رملیون دولا225تتجاوز ملیارا و

إعادة تدویر عملیة إحصائیات وكالة حمایة البیئة بالولایات المتحدة الأمریكیة أنّ  دتأكّ 

طن واحد ورق من نفایات فإعادة تدویر،نفایات الورق توفر كمیات هائلة من المیاه والطاقة

.)2(متر مكعب ماء28كیلوواط ساعي طاقة و 4100ورقیة سیوفر 

النفایات موارد مالیة كبیرة متعلقة إعادة تدویرالاستثمار فيما یوفر لیس ذلك فقط وإنّ 

خاصة مع الزیادة الكبیرة ،بتكلفة الدفن الصحي للنفایات التي تتطلب موارد مالیة  ضخمة

فتوصل ة بشكل مباشر بزیادة عدد السكان، التي عرفها العالم في الآونة الأخیرة والمرتبط

.04، مرجع سابق، ص الفزاني أسامة نور الدین-1

.224، ص مرجع سابق، طاحون زكریا محمد عبد الوهاب-2
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،2050نظرة إدارة النفایات الصلبة في العالم حتى عام البنك الدولي في تقریره الصادر عن 

ملیار طن عام 2,01تولید النفایات السنویة على مستوى العالم من یصل أنه من المتوقع أن 

وذلك نتیجة تزاید عدد ،ملیار طن خلال السنوات الثلاثین المقبلة3,4إلى  2016

.)1(السكان

المجال البیئي-2

النفایات أهمیة كبیرة في المحافظة على الموارد الطبیعیة، تجعل إعادة تدویر عملیة ل      

الموارد خاصة أنّ ،من النفایات مصدر طبیعي للصناعات بدلا من التخلص منها

فلا یمكن أن یستمر معدل ،في تناقص مستمر..)الخشب، الماء، المعادن(الطبیعیة

، النفایاتإعادة تدویر عي لكوكب الأرض دوناستهلاك الموارد الطبیعیة ورأس المال الطبی

بدلا من رمي المواد الثمینة التي یتم جلبها من رأس المال الطبیعي الذي لا غنى عنه 

ما یساعد في الحفاظ على البیئة للأجیال ،لكوكب الأرض یمكن استعادتها والاستفادة منها

.القادمة والعیش بطریقة مستدامة

إعادة تدویر لة حمایة البیئة بالولایات المتحدة الأمریكیة فإنّ طبقا لإحصائیات وكا

حیث ،مخلفات الورق توفر الخامات الأولیة التي تستخدم في صناعة لب الورق من الأشجار

إضافة شجرة لإنتاج طن مماثل،17عن قطع  طن واحد من الورق یغنيإعادة تدویرأنّ 

لوث ساهم بشكل كبیر في التخفیف من ظاهرة التّ یالنفایاتإعادة تدویرإلى ذلك فإن عملیة 

فطبقا ،بسبب إصدار الغازات الملوثة للهواء والعناصر السامة التي تتغلغل في التربة والمیاه

من %100لإحصائیات وكالة حمایة البیئة السابق ذكرها فإن إنتاج طن واحد من الورق 

حجم من الملوثات 24ناتج بمقدار مخلفات ورقیة یؤدي إلى النقص في التلوث الهوائي ال

.)2(الهوائیة

ما لم یتم إجراء عاجل، بیان صحفي رقم 2050بحلول%70نفایات العالم تنمو البنك الدولي،-1

73/2018/SURR،28 على الموقع التالي2019أفریل01مطلع علیه في.03ص ،2018سبتمبر:

https://www.albakaldawli.org

التنمیة المستدامة، الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان، مالك حسین الحامد، الأبعاد الاقتصادیة للمشاكل البیئیة وأثر -2

.82، ص 2014
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المجال الاجتماعي-3

تقلل حیث ،النفایات إلى المجال الاجتماعيإعادة تدویر تتعدى أهمیة الاستثمار في 

تساهم في توفیر مناصب شغل خضراء صدیقة ،من نسبة البطالة في المجتمعالعملیةهذه 

وكذا توجیهها لإعادة ،وفرز واسترجاع النفایاتفي جمع العملبللبیئة للشباب الراغبین 

.)1(صناعتها في المنشآت الاستثماریة المخصصة لذلك

النفایات حاجیات الأفراد التي تعجز بإعادة تدویر كما تلبي الاستثمارات المتعلقة 

التي جات المرسكلةالمنتبالمقارنة مع لع أصلیة وجدیدة أكثر كلفة مالیةظروفهم عن شراء س

.ئة نظیفة ومواد بدیلة بأسعار أقلما یؤدي إلى المحافظة على بیعادة ما تكون بأسعار أقل،

المبحث الثاني

الاستثمار البیئيفعالیة الاقتصاد الأخضر في تشجیع

بعدما كانت العلاقة بین الاستثمار والاقتصاد في ظل النظام القدیم تبحث عن الربح 

في الوقت الذي كان فیه هذا الأخیر ،ترتبها على بیئة المجتمعدون أن تكترث للآثار التي

توعیة الأخضر تسعى إلى أصبحت في ظل نظام الاقتصاد ،لا یرغب بالتنازل عن بیئته

الأموال والأرباح هي وسیلة لسیر حیاة المجتمع بشكل عام والمستثمر بشكل خاص بأنّ 

.ذاتهالإنسان ولیس هدف بحدّ 

الاقتصاد أساسه ا أنّ نظر ،شاط الاستثماري لا ینفصل عن الاقتصادالنبما أنّ 

فلابد من التطرق ذاتها، والتنمیة تعني بناء الاقتصاد،هو التنمیة بحدّ الاستثمار وهذا الأخیر

.)المطلب الأول(الاقتصاد الأخضربعلاقة الاستثمار إلى 

الأسباب المستهلكة لكمیات هائلة من الاستثمار في الجزائر من بین إحدى أهم یعتبر 

،رض على إنتاجها بصورة مستدامةالموارد الطبیعیة والطاقات الباطنیة بشكل یفوق قدرة الأ

،أدى إلى ندرة في الموارد الطبیعیة وتدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

.224، ص مرجع سابق، طاحون زكریا محمد عبد الوهاب-1
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ضع حد لهذه المشاكل أو لو الاقتصاد خضرنةتشجیع الاستثمار في إطار ما دفعها إلى  هذا

.)المطلب الثاني(على الأقل الإنقاص من حدتها

المطلب الأول

علاقة الاستثمار بالاقتصاد الأخضر

الاستثمار غیر العقلاني أدى بالدول للمضي قدما نحو البحث عن منهج اقتصادي إنّ 

المهددة بالنضوب، على سیاسة استثماریة تتلاءم مع المتطلبات البیئیة یعتمد ذو طابع بیئي 

على تخضیر مختلف الأنشطة والقطاعات ر في إطاره مفهوم جدید للاستثمار یتوقفظه

سیاسات الاقتصادیة، یستند على أنماط إنتاجیة واستهلاكیة مستدامة لم یتخذ باعتبارها في ال

یة الذي سعى فقط إلى تحقیق التنم،علیها الاقتصاد التقلیديالاستثماریة التي كان یعتمد

عیش فیها الكائنات على حساب البیئة الطبیعیة التي ت ولو الاقتصادیة مهما كانت تكلفتها

.الحیة

الذي یتمیز بعلاقة متبادلة بینه وبین الاستثمار نظرا على عكس الاقتصاد الجدید 

ر القطاع الاستثماري بمبادرات فمن جهة یتأثّ ،تأثیر كل واحد منهما في تحقیق الآخرل

إلى  ،ویحول قطاع الاستثمار من قطاع غیر مراعي للاعتبارات البیئیةالأخضر الاقتصاد 

تعتبر الاستثمارات البیئیة إحدى ومن جهة أخرى، )الفرع الأول(قطاع أخضر صدیق للبیئة

).الفرع الثاني(تحقیق الاقتصاد الأخضرآلیات أهم 

الفرع الأول

بمبادرات الاقتصاد الأخضرر قطاع الاستثمارتأثّ 

نموذج الاقتصادي الجدید ولید القطاع الأخضر ما هو إلاّ الاستثمار في مجالإنّ 

الذي تتخذ فیه سیاسات الاستثمار من أجل التنمیة المستدامة نقطة مرجعیة لواضعي 

التي تسعى إلى وضع خطط وسیاسات ،السیاسات في صیاغة سیاسات الاستثمار الوطنیة

إنمائیة أكثر اتساعا مع مناخ استثماري صدیق للبیئة، فتحقیق النتیجة التي یسعى إلیها نظام 
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الاقتصاد الأخضر فیما یتعلق بالاستثمار في القطاعات الخضراء یستدعي وضع حد 

  .والدولي للتحدیات التي تقف عائقا في طریق سیاسات الاستثمار على المستوى الوطني

التحول إلى الاستثمار في القطاع الأخضر في إطار ذلك أثبتت التقاریر والدراسات أنّ 

والتي من شأنها أن ،د علیها نظام الاقتصاد الأخضریستوجب الاستعانة بالسیاسات التي أكّ 

، لخضراء ومن بین أهم هذه السیاساتر على المستثمر وتدفعه للاستثمار في المجالات اتؤثّ 

.)ثالثا(، الضریبة الخضراء )ثانیا(، التمویل الأخضر)أولا(زشاء إطار قانوني محفّ إن

  زإنشاء إطار قانوني محفّ  -أولا

إتباع أنماط إنتاج جدیدة القدرة على  الاقتصاد الأخضر للمؤسسات الاستثماریةیمنح 

ال في تكوین رأس المال على المدى البعید سواءا من خلال تساهم بشكل فعّ ،صدیقة للبیئة

الاستثمار في الأصول الملموسة كالبنیة التحتیة للطاقة، النقل، المواصلات، التكنولوجیا التي 

الاستثمار في الأصول غیر الملموسة كالتعلیم، البحث أو  ،تتماشى مع التغیرات البیئیة

الذي یعزز الابتكار في منتجات وسلع صدیقة للبیئة والتطویر في مجال الحفاظ على البیئة 

.)1(وخلق المنافسة في هذا المجال

أو  ،تخضیر الاستثمار وإدماج الاهتمامات البیئیة في المؤسسات الاستثماریةإنّ 

الاهتمام بالبعد الأخضر في النشاط الاقتصادي یمثل الاتجاه الجدید للأعمال ورهان اقتصاد 

القرن الواحد والعشرون، فعلى المؤسسة الاستثماریة أن تضع البیئة في صلب اهتماماتها و 

،وبرامج وسیاسات وعلاقات المؤسسةأن تترجم هذا في نطاق واسع بإجراءات وعملیات

ع على الإنتاج الأخضر، یمنح التسهیلات قانوني یشجّ یفترض إنشاء إطار ولتحقیق ذلك

إشكالیة مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقیق التنمیة المستدامة ومحاربة الفقر "شریف سماعیل، عبدات عبد الوهاب، -1

.223، ص 12،2015العدد  ،01، المجلد الاقتصاد الجدیدمجلة، 03، جامعة الجزائر "في الجزائر
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د المسؤولیات والآلیات التي تدفع یحدعه، ویتم فیه تردث ویالملوّ للمشاریع الخضراء ویحاسب

.)1(بعجلة النشاط الاقتصادي الأخضر وتزیل المعیقات أمام الاستثمارات الخضراء

ما یؤدي بالمؤسسة الاستثماریة إلى تبني سیاسة بیئیة شاملة أو جزئیة تساهم في جعلها 

ثیر على النشاط بالتنامي والتأّ خذةولوائحها واتجاهاتها الأساسیة الآملائمة مع البیئة 

تقدم في مجال التشریعات القانونیة تعتبر المحرك الأساسي لأيّ ، ذلك أنّ بأكملهالاستثماري 

.)2(لبیئةحمایة ا

لها خاضعة لنظام لذلك یجب على الحكومات مراجعة تشریعاتها القانونیة وجع

الحواجز أمام إزالة دا یستطیع الإطار التنظیمي المصمم جیّ الاقتصاد الأخضر، لأنّ 

،الاستثمارات الخضراء حتى تصبح المؤسسة الاستثماریة منسجمة مع البیئة وصدیقة لها

تحمي البیئة خلال مزاولة نشاطها الاستثماري، تعمل على تخفیض استهلاك المواد الأولیة 

والطاقة، بالإضافة إلى التخفیض من كمیة النفایات واستعمال المواد المسترجعة لتمدید عمر 

.)3(المنتجات

أهمیة حاسمة الأطر القانونیة الوطنیة أو الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة ذات تعتبر

حیث یمكن للتشریعات القانونیة ،حفیز على الاستثمار في مجال القطاع الأخضر المستدامللتّ 

،إنشاء حوافز سوقیة قویةالطاقة، النقل، البناء أن تقوم بالمتعلقة بالزراعة، الصناعة،

التشریعات القانونیة تؤدي بشكل جوهري لحمایة البیئة بسبب خاصیتها الإلزامیة وماف

.)4(تهدف إلى تنظیم الاستثمار وفقا لمتطلبات حمایة البیئةومعاییرتتضمنه من ضوابط

.125حسام محمد أبو علیان، مرجع سابق، ص -1

2 -SALAMITOU Jacques, Op cit, p 24.

3- EMMANUELLE Raynoud , Les déterminants de comportement de protection de

l’environnement des entreprises, Thèse doctorat, institut d’ administration des entreprises,

Marseille, 1997, p 29.

، مداخلة في ")بین التشریع والتطبیق(المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة والمسؤولیة البیئیة "، منیةغریب ساسي سفیان، -4

والعدالة الاجتماعیة، جامعة قاصدي الملتقى الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة 

.03، ص 2012نوفمبر 21إلى  20مرباح، ورقلة، المنعقد من 
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أكثر عدلا و أكثر اخضرارا و أكثر استدامة لا بد من وضع للوصول إلى مستقبل

بیئة من ال خضراء التي من شأنها أن تحافظ وتحميز للقطاعات الإطار تشریعي محفّ 

المتقدمة قطعت شوطا هاما فیما یتعلق بالأطر التشریعیة والقانونیة ن كانت الدول ، وإ التلوث

الدول النامیة فإنّ ،المحفزة لتخضیر القطاعات الاستثماریة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وهي بحاجة لمزید من الجهود لإیجاد بیئة تشریعیة توجه ،لا یوجد لدیها مثل تلك الأطر

.مستدامنحو اقتصاد أخضر ااقتصادیاته

التمویل الأخضر-ثانیا

ئي الذي تعمل سیاسة التمویل الأخضر على إیجاد طرق جدیدة لتحدي التدهور البی

ة المشاریع الاستثماریة في مختلفه المستثمرین نحو إقامتوجتعرفه أغلبیة دول العالم،

تلعبه سیاسة وذلك نظرا لما ،لخدمة أغراض بیئیة وتحقیق التنمیة المستدامة اتالنشاط

التمویل الأخضر في دفع مخاوف المستثمر في تحمل التكالیف البیئیة التي عادة ما تكون 

التمویل الأخضر یلعب دور مهم في مواجهة تكالیف الاستثمار مقدما ف ،تكالیف باهظة

لذلك یجب إصلاح نظام انتقال الموارد المالیة ،المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

.)1(ولیة لتمویل المشاریع البیئیةالمحلیة والدّ 

له دور مهم في ،التمویل الأخضر قطاع جدید یحتاج إلى خطوات قویة لنموهیعتبر 

توسیع المشاریع الخضراء الصدیقة للبیئة وتحسین مستوى المعیشة وتحقیق العدالة 

استخدام المنتجات والخدمات المالیة سواءا المحلیة فحد من المخاطر البیئیة، الاجتماعیة وال

زانیة العامة، التمویل من الحاصلین على الخدمة، یالم(الموجودة على المستوى المحلي 

أو الموجودة على المستوى ،)البنوك ومؤسسات الإقراض المحلیة، صنادیق حمایة البیئیة

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "مشاریع التمویل الأخضر كتوجه جدید نحو بیئة خضراء"حمدي زینب، سلكة أسماء، -1

.575، ص 2020، 01، العدد 09، المركز الجامعي تمنراست، المجلد القانونیة والاقتصادیة
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ستتصدى للصعوبات ،)1()الصنادیق والبنوك الدولیة(المصادر الدولیة مها ولي والتي تقدّ الدّ 

التي تواجهها المؤسسات الاستثماریة في الالتزام بالمعاییر البیئیة المطلوبة التي عادة ما 

.تحتاج إلى تكالیف مالیة إضافیة

اعات تمویلیة جدیدة  لتشجیع الاستثمار في القطبرزت في السنوات الأخیرة آلیات 

أداة دین وظیفیة یقدم بموجبها عائدا ثابتا ووعدا كالسندات الخضراء ة، من بینها البیئی

ریع مستدامة جدیدة اجزئیا أو كلیا لمشالعائدلتمویل أو إعادة تمویل،باستخدام هذا التمویل

وقد یصدر هذا السند عن مؤسسة مالیة أو حكومیة أو حتى من شركة ،أو موجودة فعلا

لأموال لفترة محددة، وعلى حاملها أن یضمن استثمار العائدات في المشاریع لجمع ا

 في عام) EIB(وقد صدر أول سند أخضر من قبل بنك الاستثمار الأوروبي،الخضراء

2007)2(.

استجابة لخطة عمل بالي التي اعتمدت في المؤتمر الرفیع المستوى المعني بالتعاون 

05إلى  02بالي، أندنوسیا، (الاقتصادي الإقلیمي ودون الإقلیمي فیما بین البلدان النامیة 

ارتفعت المساهمات في صنادیق الاستثمار في التغیر المناخي  بمقدار ،)1998دیسمبر 

.)3(2008بلدان مساهمة عام 10قبل منملیار دولار 1,6

إلى  هاتخصیصاتتصل تدعمها الدول المتقدمة قدم البنك الدولي مصادر تمویل 

ملیار دولار لتدابیر التغیر المناخي في العقد القادم، ویشمل التمویل المتاح من 521حوالي 

مصدرا هاما الذي یعد كیوتو لوبرتوكو ،خلال اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن التغیر المناخي

استراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة دراسة "،فروحات حدة-1

.132، ص 2009، 07 عددجامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،مجلة الباحث، "حالة الجزائر

2- CRIFO Patricia , DEBONNUIL Micbele , GRANDJEAN Alain , Croissance verte, conseil

économique pour le développement durable, novembre 2009 , Pp 31-33. Consulte le 02 mai

2018 sur le site suivant:https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pdf

، العدد الأول، الاقتصاد الأخضر في سیاق التنمیة المستدامة )الاسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا -3

.58، ص 2011،المبادئ الفرص والتحدیات في المنطقة العربیة، الأمم المتحدة، نیویورك:والقضاء على الفقر
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250قدم مرفق البیئة العالمي حوالي فعلى سبیل المثال ، لتمویل مشاریع تتعلق بتغیر المناخ

.)1(ملیون دولار في العالم لمشاریع تتناول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل المستدام

الدورة (اف في كوبنهاغن في مؤتمر الأطر البلدان المتقدمةدت تعهّ  إلى ذلك إضافة

ملیار 30تناهز قیمتها ،بتخصیص موارد جدیدة وإضافیة عن طریق المؤسسات الدولیة)15

ف مع تخصیص الأموال بشكل متوازن بین مشاریع التكیّ 2012و 2010دولار للفترة ما بین 

ف إلى تغیر المناخ، وستعطي أولویة الاستثمار في مشاریع التكیّ ثارومشاریع التخفیف من آ

البلدان نموا وحرصا على اتخاذ تدابیر ولاسیما أقلّ ،ر المناخرا بتغیأكثر البلدان النامیة تأثّ 

إذ تهدف البلدان زیز الشفافیة في تنفیذ المشاریع، تغیر المناخ وتعثارالة لتخفیف آفعّ 

حاجات البلدان لتلبیة2020ملیار دولار سنویا بحلول عام 100المتقدمة إلى تخصیص

.)2(عن طریق صندوق كوبنهاغن الأخضر للمناخهذا التمویلیخصصالنامیة، و

قد الدولي مساعدات مالیة لدول الأعضاء ویساندها في جهودها كما یمنح صندوق النّ 

م دول ، یدعّ )3(الاقتصاد الأخضرالمبذولة لاعتمادها سیاسات و إصلاحات تهدف إلى تقویة 

د ذلك وأحسن ما یؤكّ ،الأعضاء في تبني برامج وسیاسات من شأنها أن تحافظ على البیئة

،هو التزامه بوضع مبادرات جدیدة لدعم بلدان الأعضاء لتحقیق أهدافها الإنمائیة المستدامة

الذي أعتمد في مؤتمر 2030الة في تنفیذ جدول التنمیة لعام وذلك من خلال مشاركته الفعّ 

،  2015سبتمبر 27إلى  25القمة المنعقد في الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك من 

.زت معظم هذه الأهداف على حمایة البیئةهدف وركّ 17تضمن هذا الجدول 

.اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ:13الهدف  -

1- CRIFO Patricia , DEBONNUIL Micbele , GRANDJEAN Alain , Op cit, p35.

، العدد الأول، الاقتصاد الأخضر في سیاق التنمیة المستدامة )الاسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا -2

.59صمرجع سابق، ، المبادئ الفرص والتحدیات في المنطقة العربیة:والقضاء على الفقر

،  معارف مجلة علمیة محكمة، "ي ظل النظام الاقتصادي العالمي الجدیدمكانة الاقتصاد العربي ف"، سمیریحیاوي-3

.231، ص 2010دیسمبر ، 09العدد  ،جامعة بویرة، الجزائر
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البریة وتعزیز استخدامها على نحو مستدام، حمایة النظم الإیكولوجیة :15الهدف  -

.ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البیولوجي

.)1(تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشركات العالمیة من أجل التنمیة المستدامة:17الهدف  -

أهداف  أنّ ،مدیر عام صندوق النقد الدولي "لاغارد كریستن"في إطار ذلك ح صرّ 

عمل نفیذ الحاسم لبرنامج لكن یمكن بلوغها من خلال الت،الاقتصاد الأخضر تتسم بالطموح

وتقع علینا جمیعا مسؤولیة تحقیق هذه الأهداف على الصعید القطري من خلال ، 2030

ویضطلع صندوق النقد الدولي وبلدانه الأعضاء بدوره ،عملنا الجماعي على الصعید العالمي

.)2(في هذا الجهد

البیئة العالمي اكتشافا حقیقیا في مجال التمویل المتعدد الأطراف مرفق ل كما یمثّ 

، یهدف إلى تزوید البلدان النامیة الأخضر وتعزیز التنمیة المستدامةالخاص بالاقتصاد 

ق یتحقستثماریة المتفق علیها لكالیف الإضافیة في المشاریع الابالأموال الضروریة لتمویل الت

ن القضایا البیئیة في یدعم أربعة أنواع موبعدما كان هذا الصندوق،المنافع البیئیة العالمیة

، أصبح طبقة الأزونو  لتغیرات المناخیة، حمایة المیاه، حمایة التنوع البیولوجي، ا1991سنة 

، الملوثات العضویة رالتربة بسبب التصحر أو قطع الأشجایضم مجلات أخرى كتدهور 

.)3(الثابتة

20، الدورة السبعون، 2030خطة التنمیة المستدامة لعام :الجمعیة العامة للأمم المتحدة، قرار حول تحویل عالمنا-1

:على الموقع التالي2021فیفري 20ي مطلع علیه ف.02، ص 2015سبتمبر 

https://www.unctad.org/meetings

، 2017ثیس، مجموعة البنك الدولي، المؤسسات المالیة الدولیة تساند أجندة العالمیة الجدیدة بمضاعفة الدعم، دفید-2

https://www.albankaldawli.org/news:على الموقع التالي2020جانفي20مطلع علیه في .153ص 

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل :للمزید راجع-3

-2013خصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة دكتوراه في العلوم، ت

.509، 508، ص ص 2014
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لة للتمویل قدر صلتها بهذه عالمیة مؤهّ الأنشطة الرامیة إلى تحقیق منافع بیئیة أنّ  أي     

التكالیف الإضافیة المتفق علیها للأنشطة الأخرى ذات صلة بموجب جدول كما أنّ ،المحاور

التي قد یوافق علیها ، )1(ضرورة العمل به20+د اعلان ریو الذي أكّ 21أعمال القرن 

.ة أیضا للتمویل قدر تحقیقها لمنافع بیئیة عالمیةالمجلس مؤهلّ 

في معالجة قبل مباشرة عمله من فعالیة الأنشطة الاستثماریة  ةالبیئة العالمیمرفقیتأكد

فیما یتعلق بالمشروعات التي و  ،ومدى مساندتها للاقتصاد الأخضر ةقضایا البیئة المستهدف

المعلومات غیر السریة المتعلقة على الإفصاح الكامل علیها ینبغي ،لها هذا المرفقیموّ 

عند وتسهیل مشاركتها ،التشاور مع الفئات الرئیسیة والمجتمعات المحلیةو بالمشروع 

وذلك لتقییم مدى التزام المشروع بالشروط البیئیة الاقتضاء طوال دورة المشروع المعني

)2(المشترطة لمنح التمویل
.

البیئة العالمیة تجیة جدیدة سمیت بإستراتجیة مرفقالبیئة العالمیة إسترااعتمد مرفق

، تقوم هذه الإستراتجیة على استثمارات ومشاریع وبرامج شاملة مبتكرة لا تستهدف 2020

.)3(علاج الأعراض فحسب بل أسباب التدهور البیئي

ة كما یعتبر البنك الدولي أكبر مصدر للتمویل في مجال الاستثمارات الخضراء وله قوّ 

لا تتعدى هذه السیاساتكانتفبعدما ،اسات المواردأثیر المباشر على سیكبیرة من حیث التّ 

1 - Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable ( Rio + 20),

Op cit , p 12.

، الطبعة الخامسة، )صندوق البیئة العالمیة الاستثمار في كوكبنا(ته هیكلوثیقة إنشاء صندوق البیئة العالمیة المعادة-2

:على الموقع التالي2019نوفمبر 10مطلع علیه في .12، ص 2015مارس 

://www.thegef.org/publications/pdfhttp

2019دیسمبر 12مطلع علیه في .04ص  ،2014، استراتجیات جدیدة لتحدیات جدیدة، صندوق البیئة العالمیة-3

www.thegef.org/3215/pdfhttps//::على الموقع التالي
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لوث البیئي، عن كونها مجرد نصیحة إنمائیة ودعوة لوقف الأضرار التي تترتب على التّ 

.)1(زم بحمایة البیئةلت1987منذ تأصبح

ذلك عن طریق اتخاذ إجراءات للتقییم البیئي لكافة مشروعات البنك واستثماراته والعمل 

لمكافحة التلوث ،المشاریع الاستثماریة الخضراء الملائمة مع التنمیة المستدامةعلى تمویل 

وتدعیم مشاریع الطاقة المتجددة والمشاریع الصناعیة القائمة على استعمال التكنولوجیا 

و إذا  ،على البیئةثارهایم المشاریع الاستثماریة من حیث آالخضراء الأكثر نقاءا، یقوم بتقی

یرفض تمویلها أو یوصي عند الاقتضاء بتعدیلات كبیر تدهور باریع تسبب كانت هذه المش

یراها مناسبة في تصمیم هذه المشاریع، فهو یضع شروط مسبقة تتعلق بمدى احترام المشروع 

.)2(للموارد البیئیة حتى یتم تمویل تلك المشاریع

وبقضایا تمویل ه في ظل الاهتمامات الدولیة الكبیرة بشأن البیئةأنّ ضح مما سبق یتّ 

أضافت المؤسسات التمویلیة شرطا أساسیا جدیدا ،المشاریع البیئیة والاستثمارات الخضراء

والمتمثل في مدى اهتمامها بالبیئة وعملها بالتكنولوجیا النظیفة ،للمشاریع من أجل تمویلها

ع بیئیة خاصة أن قدرة المستثمرین للاستثمار في مشاری،وإنتاجها لمنتجات صدیقة للبیئة

.یقف على توفر رؤوس أموال لازمة لمباشرة النشاط الاستثماري

الضریبة الخضراء-ثالثا 

على إدخال الآثار الخارجیة للمشاكل البیئیة الناتجة عن )3(تعمل الضریبة الخضراء

عدم الاعتماد على قوى السوق في و  النشاط الاستثماري في الحسبان عند تسعیر المنتوج،

.)1(الاستثماریةلیف الناتجة عن الأنشطة تحدید التكا

مطبعة الإشعاع، محمد صالح الشیخ، الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها، الطبعة الأولى، -1

.124، ص 2002الإسكندریة، 

.126ص نفس المرجع، -2

نفقات إجباریة بدون مقابل، یتمّ تحصیلها لحساب "منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، الضریبة البیئیة أنها  عرفت -  3

=".الخزانة العامة ویكون فرضها بسبب ارتباط وعائها بالبیئة
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لناجم عن الأنشطة الاستثماریة، لوث االتّ ثارالاعتبار آتأخذ الضریبة الخضراء بعین

عتمد على آلیة ظل الاقتصاد الحر الذي یخاصة في،الأسالیب لمكافحتهوتعتبر من أنجح

مجال نشاط تنافسي متكافئ لصالحالسوق في توزیع الموارد الاقتصادیة، ما یجعلها توفر 

فرض الضرائب على الأنشطة الاستثماریة الملوثة إلى زیادة یؤدي  إذ ،الاستثمارات الخضراء

الناتج من و من مستوى العائد العمومي ،تكلفتها ما یمكن أن یرفع من تكلفتها من جهة

أجل تمویل یمكن توجیهها منالتي،من جهة أخرىهذه الضرائبالمحصلة من الأموال 

.ما یزید من الاستثمار في هذا المجال)2(الاستثمارات الخضراء

الفرع الثاني

ضرالاقتصاد الأخالاستثمار البیئي في تحقیق دور

الاستثمار عملیة التحول من الاقتصاد التقلیدي إلى الاقتصاد الأخضر یحتاج إلى إنّ 

، معالجة المشاكل البیئیةوأداة فعّالة في محركا جدیدا للنموالذي یمثل)3(في القطاع البیئي

استخدام الضریبة البیئیة في الحد من الملوثات الناتجة "لسعید إیمان، رشوان هالة، فؤاد مندور أحمد، محمد ا:نقلا عن=

، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین الشمس، مجلة العلوم البیئیة، "عن عوادم السیارات في  مصر دراسة میدانیة

.355، ص 2017، جوان 03، العدد 42مصر، المجلد 

مؤسسة هنداوي ، الطبعة الأولى،"مقدمة صغیرة جدا"نجي بنداري، ضیاء وراد، الاقتصاد البیئي ستیفن سمیث ترجمة أ-1

.44، ص 2014، القاهرة، مصر، للطباعة والتوزیع

مجلة اقتصادیات، "دور السیاسات البیئیة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة"بوذریع صلیحة، -2

.99، ص 2017، 07العدد  ، 02جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف،  المجلد ،شمال إفریقیا

یعرّف الاستثمار البیئي أنّه ذلك الاستثمار الإنتاجي أو الخدماتي المرتبط بالبیئة، والذي یهدف إلى توفیر منتجات -3

و نضوب مواردها، أو ذلك نظیفة لا تضر بها، كما یشمل المشاریع الوقائیة لتجنب حدوث تلوث البیئة أو تدهور أ

الاستثمار الذي یهدف إلى التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل نضوبها، سواء كان ذلك یتعلق بالبیئة داخل المنزل 

:وهي أربعة فئاتالاستثمار إلى هذا قام البنك الدولي بتصنیف ، وقدأو البیئة المهنیة أو بالبیئة الخارجیة إجمالا

تشمل الاستثمارات ذات التأثیر المباشر على البیئة وعلى نطاق واسع، مثل مشروعات السدود وخزانات :الفئة الأولى-

=.المیاه وتعدیل مسار الأنهار ومحطات الطاقة النوویة
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أكّدت الوثیقة الختامیة لتقریر برنامج الأمم المتحدة حول الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار 

على عشرة قطاعات اقتصادیة رائدة للاتجاهات الممیزة للانتقال نحو الاقتصاد "20+ریو"

.)1(الأخضر وتعزیز التنمیة المستدامة

فـــع أغلبیـــة الـــدول إلـــى التفكیـــر فـــي تبنـــي مســـارین فـــي مجـــال الاســـتثمار فـــي هـــذا مـــا د

ل المســار الأول فــي إطــلاق مشــاریع یتمثــّللانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضـر، القطاعـات البیئیــة

ـــى مـــن  ـــارات البیئیـــة فـــي المرحلـــة الأول ـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة تراعـــي الاعتب جدیـــدة للتنمی

ا المسار الثاني یتم فیه إعـادة مراحل تنفیذه ورصده وتقییمه، أمّ ثم في جمیع ،تصمیم المشروع

ن خـــلال تحســـین أدائهـــا توجیـــه الأنمـــاط الحالیـــة للإنتـــاج والاســـتهلاك أو إعـــادة تصـــحیحها مـــ

.)2(ن متكاملان ومرتبطان یحتاجان إلى تشجیع الاستثمار فیهماالبیئي، وهاذین المساری

علـــى المـــدى القریـــب بشـــكل إیجـــابي علـــى الثـــروات البیئیـــة ر الاســـتثمارات البیئیـــة تـــؤثّ 

وفرص العمل والخدمات الاجتماعیة، كما یتوقع أن تؤدي إلى تسارع عجلـة النمـو الاقتصـادي 

.)3(العالمي على المدى الطویل لتتفوق على نسبة النمو التي قد تنتج عن الاقتصاد السائد

تشمل الاستثمارات التنمویة المؤثّرة على المجتمع وعلى البیئة مثل إنشاء محطات الطاقة ومحطات :الثانیةالفئة-=

.معالجة الصرف الصحي الكبیرة ومد الطرق المحوریة، وإقامة المجتمعات الجدیدة والمدن الصناعیة

تمع، ومن ثم تؤثر على البیئة مثل مشروعات التعلیم تشمل الاستثمارات التابعة للدولة والتي تؤثر على المج:الفئة الثالثة-

.وتنظیم الأسرة وغیرها

تشمل الاستثمارات الصغیرة والمحدودة غیر المؤثرة على البیئة، مثل مصاید الأسماك وتشجیر الأحزمة :الفئة الرابعة-

.الخضراء حول المدن والمحمیات الطبیعیة

في توجیه الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون حمود صبرینة، دور السیاسات البیئیة:أنظر

.142، ص 2015-2014، 02محمد دباغین، سطیف العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

1 - Voir Les Résultats de la conférence des Nations Unies sur le Développement durable (Rio

+ 20), Op cit, Pp 26-33.

ة التنمیة المستدامة في منطقة ، استعراض الإنتاجیة وأنشط)الإسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا -2

.20سكوا، مرجع سابق، ص الإ

، "الاقتصاد الأخضر المفهوم والمتطلبات في التعلیم"، یوسف جمال الدین نجوى، سمیر أكرم أحمد، محمد حنفي حسن-3

، ص 2014، جویلیة 03، كلیة الزراعة، معهد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة، العدد العلوم التربویةمجلة

437.
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فة الدرجة التي یساهم فیها استثماره في لذلك أصبح المستثمر الیوم یطمح إلى معر 

تحسین البیئة وإنسانها لمعالجة القضایا البیئیة التي تبلورت عن التحدیات التي عرفتها البیئة 

في العقود الأخیرة، وذلك من خلال إحداث تغییرات في الممارسات الاستثماریة، یمیل إلى 

الاستثمارات التي بالمقارنة مع لمستدامة الاستثمارات التي تراعي الجوانب البیئیة الخضراء ا

.)1(البعض یطلق علیها تسمیة الاستثمارات السوداءلا تراعي البعد البیئي لدرجة أنّ 

دور مهم في فسح المجال ب قوملمؤسسات الاستثماریة العامة أو الخاصة أن تیمكن ل

من خلال تخصیص مواردها للاستثمار في ،لاعتماد عملیات إنتاج واستهلاك مستدامة

القطاع الخاص یمكن أن یساهم بشكل أكبر في حمایة استثمارأنّ قطاعات البیئیة، إلاّ ال

القطاع الخاص لأنّ ،القطاع العام اد الأخضر بالمقارنة مع استثمارالبیئة وتحقیق الاقتص

معظم البلدان المتقدمة والنامیة یمثل الیوم محور عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 

لقیام نه من اتمكّ نظرا لما یتمتع به هذا القطاع من مزایا وإمكانیات كبیرة،على حد سواء

.)2(بدور ریادي في شتى القطاعات

ص على النمو القطاع الخاات أن التأثیر الإیجابي لاستثماردت العدید من الدراسأكّ 

ارتباط استثمارات على  دتأكّ القطاع العام بأكثر من مرة ونصف، و یفوق تأثیر استثمار

والنمو الاقتصادي في المجتمعات التي تهیئ البیئة المناسبة باستدامة التنمیة القطاع الخاص 

ك الأساسي لتحقیق القطاع المحرّ هذا ، هذا ما یجعل )3(للقطاع الخاص للمساهمة في التنمیة

مقدم وهیبة، تقییم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر للمسؤولیة الاجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه -1

، ص 2014-2013، محمد بن أحمد02ادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهرانفي علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتص

111.

دراسة حالة (دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة بالدول النامیة "مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب، -2

.138، ص 2010، 07عدد جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، مجلة الباحث، )"الجزائر

.139، ص نفس المرجع-3



الاقتصاد الأخضر آلية جديدة لتشجيع الاستثمار في المجال البيئي         :                   الفصل الثاني

- 116 -

بشكل فرید لخلق الحلول التي تقلل الانبعاثات واستخدام وضعهالاقتصاد الأخضر، یتمّ 

.وفي الوقت نفسه تحقیق النمو وتوفر فرص العمل،الموارد

المؤسسات الاستثماریة التي أعادت توجیه أنماط إنتاجها على نحو یصادق بین من 

سیاسة تتعلق  تالتي تبنّ ،الفرنسیة لمنتجات التجمیل)لوریال(البیئة ویعزز التنمیة شركة 

لتر سنة 1,8حیث انخفضت نسبة استهلاك الماء فیها من،بتخفیض استهلاك المیاه

على  %33تخفیض الطاقة المستعملة بنسبة ، كما تمّ 1999لتر في سنة 0,8إلى  1991

%55ل الشركة استعمال المواد الأولیة المتجددة، فأكثر من سنوات، كما تفضّ 08امتداد 

.)1(مستعملة ذات طبیعة نباتیةمن المواد ال

تیح یدمج الاعتبارات البیئیة في المشاریع الاستثماریة یمكن القول في الأخیر أنّ 

الي مصادر دخل جدید،بالتّ ل خضراء، مجال جدید لتحقیق نمو اقتصادي أخضر وفرص عم

ا أنهّ ، إلاّ البیئیةبالاعتبارات لكن رغم تحقیق بعض التقدم في اتخاذ المؤسسات الاستثماریة 

البیئیة، وضعف لیة أنظمة الرقابةمرتبط بعدم فعاّ ذلك  لا تزال تعرف نقص شدید ولعلّ 

.یلیة المخصصة للقطاع ونقص الخبرةالموارد التمو 

المطلب الثاني

الجزائرستثمار في إطار خضرنة الاقتصاد في تشجیع الا

التحدیات البیئیة التي واجهت الجزائر جعلت من نظام الاقتصاد الأخضر ضرورة إنّ 

ه إستراتیجیة جدیدة للتنمیة یمكن أن یساهم إلیه على أنّ نظر ت،في سیاساتها التنمویة ةملحّ 

في تنویع الاقتصاد وإنشاء مناصب الشغل ومكافحة ظاهرة الفقر والحفاظ على الموارد 

ن الإطار المعیشي ما یحسّ ،الخ...لمیاه، الأراضي الفلاحیة، الغاباتكا ،الطبیعیة المحدودة

.للأجیال الحاضرة والمستقبلیة

1 - D’HUMIERES Patrick, CHAUVEAU Alain, les pionniers de l’entreprise responsable,

éditiond’organisation, France, 2001, p 62.
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الاقتصاد اعتماد إستراتیجیة وطنیة خاصة بالاستثمار في إطار الجزائرلذلك اعتنقت

ز على دمج ع الاستثمار في مجالات خضراء صدیقة للبیئة من جهة، وتحفّ تشجّ ، الأخضر

،   )الأولالفرع (الاعتبارات البیئیة في المشاریع الاستثماریة القائمة من جهة أخرى

في  الإستراتجیة المتبعة للسیر نحو الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر رغملكن 

ها مازالت تواجه معیقات تحول دون تحقیق خضرنة الاستثمار وتحقیق أنّ إلاّ الجزائر،

.)الفرع الثاني(ر الاقتصاد الأخض

الفرع الأول

نظاماعتمادالاستثمار في إطار تشجیع بجیة المتعلقة یالإسترات

في الجزائرالاقتصاد الأخضر

ة إصلاحات ترمي إلى تشجیع الاستثمار في ة مبادرات وقامت بعدّ ت الجزائر عدّ تبنّ 

الذي یعزز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام مع ،حول نحو الاقتصاد الأخضرإطار التّ 

الإستراتجیة، ومن بین أهم هذه الاستراتیجیات، مة في خلق الثروة وفرص عمل جدیدةالمساه

تدویر الخاصة ب، والإستراتجیة)أولا(قطاع الطاقة المتجددةبالاستثمار في الخاصةالوطنیة

.عرفت استثمار متزاید في الجزائرباعتبارهما من أهم القطاعات التي،)ثانیا(النفایات

الطاقة  قطاع الاستثمار فيتشجیع بالإستراتیجیة الوطنیة الخاصة  -أولا

المتجددة

لنمو الجزائر الاستثمار في )2019-2015(ع الخطة الخماسیة الجدیدة تشجّ 

المیاه، إعادة التدویر واسترجاع النفایات الزراعة، (القطاعات الرئیسیة للاقتصاد الأخضر 

، ویمكن أن یشكل تنفیذ هذه الخطة فرصة بالنسبة للجزائر لإعادة النظر )یاحةالصناعیة، السّ 

في نموذجها الاقتصادي وإعادة توجیه الاستثمارات العمومیة والخاصة نحو القطاعات 

ذات قیمة مضافة عالیة والنهوض قتصاد الأخضر، و الاالإنتاجیة الصدیقة للبیئة لتنمیة فروع 
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ل نمو أقوى وأكثر بروح المبادرة لإنشاء الشركات وخلق مناصب الشغل وتحقیق معدّ 

.)1(استدامة

دراسة لوزارة  دتا للاستثمار في الطاقة المتجددة، حیث أكّ اهتماما كبیر أولت الجزائر

فرصة عمل في قطاع 1422619یمكن خلق ه أنّ البیئة والطاقات المتجددة في الجزائر 

فرصة عمل كانت موجودة 173000مقارنة مع ، 2025و  2011الاقتصاد الأخضر بین 

.)2(في المجالات المرتبطة بالبیئة2010في 

في إطار ذلك وقع منتدى رؤساء المؤسسات ومعهد الأمم المتحدة للتدریب والبحث 

سات عمومیة تكوین إطارات جزائریة تابعین لمؤساتفاقیة ل2015أكتوبر 26في ) أونیتار(

الاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تقویة إمكانیات وخاصة في العدید من مجالات

من خلال تكوین إطاراتها في ،في المنتدىتنافسیة المؤسسات الاقتصادیة العضوالتأطیر و 

في هذا الإطار إرسال إطارات شابة إلى مجال النشاطات غیر المستغلة بشكل جید، ویتمّ 

الذین یحصلون على 2016إبتداءا من فروع معهد الأمم المتحدة في نیویورك وجونیف

.)3(تكوین في التخصصات التي تشملها الاتفاقیة

نظرا لكفالتها المتجددة الطاقات قصد تطویر وتنمیةمجهودات كبیرة الجزائرتبذل

من تتمتع  بإمكانیات كبیرة ، وحمایة البیئة من جهة أخرى،بتأمین إمدادات الطاقة من جهة

لاسیما فر لها مصادر متجددة عدیدة وضخمة،زها بموقع جید یو نظرا لتمیّ هذه الطاقة مصادر 

الوطني  جفرص لتنویع الانتهاقیا، الاقتصاد الأخضر في الجزائراللجنة الاقتصادیة لإفریقیا، مكتب شمال إفری-1

:على الموقع التالي2019جانفي 12مطلع علیه في .01ص ، وتحفیزه، الأمم المتحدة

://www.umc.dz/article/viewhttp

توجه الجزائر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقات المتجددة "خیر دین جمعة، كعواش محمد،عمراوي سمیة، -2

، دیسمبر 04عدد  جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،،مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، )"نماذج لمؤسسات خضراء(

.02، ص 2018

منتدى رؤساء المؤسسات ومعهد الأمم المتحدة للتدریب والبحث، توقیع اتفاقیة لتكوین إطارات في مجال الاقتصاد -3

:على الموقع التالي2019أكتوبر 14مطلع علیه في .04ص ،2015أكتوبر 27الأخضر

massa.com/news-://www.elhttps
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في ما یتعلق بالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، إذ تمتلك أكبر نسبة من الطاقة الشمسیة 

.)1(حوض البحر الأبیض المتوسط بقدر  أربع مرات من مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة

فالطاقة  ،سا سنویا2000اضي الجزائریةمتوسط إشراق الشمس في الأر یتجاوز 

كیلوواط في السا على 5تصل إلى ،2م1الشمسیة متوفرة یومیا على مساحة عرضیة قدرها 

ومجموع تلقي الطاقة ،2م/كیلوواط في سا1700معظم أجزاء التراب الوطني أي نحو 

مرة استهلاك الكهرباء السنوي في 500أي  ،سنة/ساتیرواط169400الشمسیة یقدر 

.)2(البلاد

أمّا بالنسبة لطاقة الریاح فتتمیز الجزائر بمناطق غنیة بسرعة الریاح جیدة واقتصادیة، 

ا في الجنوب فیتجاوز أمّ ثا، / م 4إلى  1سط سرعة معتدلة من إذ تتمیز في شمال البلاد بمتو 

ثا في /م5ثا ولاسیما في الجنوب الشرقي فتتجاوز سرعة الریاح مثلا /م4متوسط سرعة الریاح 

ثا في منطقة أدرار وتیممون وعین / م 6إلى   وتتعدى،تندوف وتیارت ووهرانمنطقة 

.)3(وهي حقول مناسبة لإنشاء مزارع ریاح لإنتاج الطاقة الكهربائیة،صالح

جاهدة لتحقیق الاقتصاد الأخضر وتفعیل التنمیة المستدامة للنهوض الجزائرتسعى

عدة حوافز لتشجیع ست لذا كرّ ،خضراءباقتصادها مستقبلا باعتماد سیاسات طاقویة

البرنامج (برنامج یطمح لتطویر هذه الطاقات  أطلقتكما ، الطاقة المتجددةالاستثمار في 

).2030-2011ني للطاقات المتجددة الوط

1 -Les énergies renouvelables en Algérie, fiche de Synthèse, Unifrance et les Mission

Economique , 2001, p01

2-Ibid, p 02.

3- Idem.
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الحوافز المتعلقة بتشجیع الاستثمار في الطاقة المتجددة –1

تكالیف الأعباء المالیة والتتماشى مع ة مزایا وعلاواتمنح المشرع الجزائري عدّ 

الذي  ،)1(مجالهذاال فيللتحفیز على الاستثمار ،الطاقة المتجددةالإضافیة المرتبطة بتنمیة

.الأخضرالاقتصادعلیها تحقیق یقوم الخضراء التي قطاعات الاستثمارمن بین أهمّ یعتبر 

للطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك من مزایا وعلاوات المنتجون المستخدمونیستفید

بالإضافة إلى الامتیازات المالیة مصادر إنتاج الطاقة الكهربائیة، خاصة بتكالیف تنویع

.)2(والجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في الأنظمة و القوانین الساریة المفعول

اعتبر ، الاقتصاد الأخضرنظرا للأهمیة المتزایدة لقطاع الطاقة المتجددة في تنمیة 

الطاقة مشاریع ذات أولویة بموجب المادة  هذه ع الجزائري المشاریع المستثمرة في مجالالمشرّ 

.)3(المتعلق بالتحكم في الطاقة09-99 رقم من القانون33

. ج.ر. الأنابیب، ج، متعلق بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -1

.2002فیفري 06في  ، الصادر08ج عدد 

تستفید بكل المزایا أو الطاقة المتجددة وإعادة تدویر النفایاتمجالنّ المشاریع الاستثماریة في تجدر الإشارة إلى أ-2

حسب الأحكام الواردة فیها سواءا،المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الحوافز العامة الممنوحة للمستثمر بموجب القانون رقم 

أو /لنشاطات ذات الامتیاز وبالنسبة إلى المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة، أو المزایا الإضافیة لفائدة ا

، كما تستفید من ة لمناصب الشغل، أو المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالاقتصاد الوطنيالمنشئ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  التي 10-03الاستثمار الواردة في قانون رقم الحوافز الخاصة بتشجیع 

الاستثمار في الطاقة ، ذلك أن ّ البیئیةالتطرق إلیها في المبحث الأول من الباب الأول المتعلق بالحوافز الجبائیةتمّ 

لذا یستفید  المستثمر في هذا ،تي تلعب دور مهم في حمایة البیئةالمتجددة وإعادة تدویر النفایات من بین أهم المشاریع ال

المجال  بالحوافز المالیة والجمركیة المحددة بموجب قانون المالیة والمتعلقة باستیراد التجهیزات التي تسمح في سیاق 

في الربح الخاضعبالتخفیف من التلوث والاحتباس الحراري، كما تستفید أیضا من التخفیضصناعتها أو منتوجاتها

للضریبة الناتج عن مشروع الطاقة المتجددة أو رسكلة النفایات، لیس ذلك فقط و إنما یمكن أن یستفید المستثمر في هذا 

.التي سبق ذكرهاالمجال بالجائزة الوطنیة المخصصة كل سنة في مجال حمایة البیئة

والمشاریع التي تساهم في تحسین الفعالیة الطاقویة وترقیة یمكن منح امتیازات مالیة وجبائیة وجمركیة للأنشطة "-3

."الطاقات المتجددة

.، السالف الذكر09-99من قانون رقم 33المادة :أنظر
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،الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بترقیة 09-04 رقم قانونجعل 

هذا ما ،علیها قوانین المالیةفي مجال الطاقة المتجددة تنصّ الحوافز المتعلقة بالاستثمار

المتعلق بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز بواسطة 01-02قانون رقم استلزم اللجوء إلى 

مسار الاستثمار من مجال الطاقة التقلیدیة تضمن عدة مزایا من شأنها تعدیل، الذي یالقنوات

.إلى الطاقة المتجددة

أو /یمكن أن یستفید المنتجون المستخدمون للطاقات المتجددة وووفقا لهذا القانون

د التعریفات التي تحدضبطاللجنة الإنتاج المشترك من علاوات تعدّ تكالیف للتنویع وفق 

على الزبائن غیر المؤهلین على أساس مقاییس محددة ، للكهرباء التي تطبق خارج الضریبة

وتكون هذه التعریفات موحدة على التراب الوطني وتدمج لحسابها ،عن طریق التنظیم

)1(:المعاییر التالیة

.تكلفة إنتاج الكهرباء المحددة بالنسبة لمتوسط سعر الكیلوواط-

.الكهرباءالتكالیف الخاصة بنقل وتوزیع -

.وكذلك تكالیف التنویعالكهربائیةالتكالیف الدائمة للمنظومة -

.كما یمكن أن تتكفل التعریفات بالتحفیزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة

04المادة في  المنشآت المحددة التي تتحملها عملا على تغطیة التكالیف الإضافیة 

یحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكالیف تنویع الذي  218-13من المرسوم التنفیذي رقم 

والتي تم اختیاره المنشآتعن طریق هذه یستفید المستثمر المنتج للكهرباء،)2(إنتاج الكهرباء

.، السالف الذكر01-02من قانون رقم 97،98، 95واد الم-1

كل منشأة إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المنشآت التي تستفید من العلاوات بعنوان تكالیف إنتاج الكهرباء، -2

المشترك موضوع طلب العروض وتخص الكهرباء المنتجة عن طریق الطاقة الشمسیة الكهروضوئیة، الریاح، الحراریة 

الكهرمائیة الصغیرة، الكتلة الحیویة، كل منشأة هجینة قائمة عند نشر هذا المرسوم والتي یبلغ الجوفیة، تثمین النفایات، 

على الأقل من مجموع إنتاجها السنوي، كل منشأة %05إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 

=.للإنتاج المشترك تستجیب للمعاییر المحددة في هذا المرسوم
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الذي ، 98-17في إطار إجراء طلب العروض المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

نبثقة عن الإنتاج المشتركیحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو الم

من علاوات عن طریق بیع )1(وإدماجها في المنظومة الوطنیة للتزوید بالطاقة الكهربائیة

.)2(المترتبة عن إجراء طلب العروض هذاالكهرباء التي ینتجها بتسعیرة الشراء المضمونة

التي ،للاستفادة من هذه الحوافز توفر شهادة المنشأةه یشترطتجدر الإشارة إلى أنّ 

ویعتبر إثبات الأصل ،)3(طاقة معینة مصدرها طاقة متجددةتهدف إلى إثبات أن أصل أيّ 

،)4(الطاقة المعینة مصدرها طاقة متجددة أو نظام إنتاج مشتركآلیة تهدف إلى الإشهاد بأنّ 

.)5(الأصلوتسمح هذه الآلیة بمنح وثیقة تضمن هذا 

، یحدد شروط منح العلاوات بعنوان 2013جوان 18مؤرخ في 218-13من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة :أنظر=

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2013جوان 26، الصادر في 33ج عدد .ج . ر. تكالیف تنویع إنتاج الكهرباء، ج

.2017ماي 28، الصادر في 31ج عدد .ج . ر. ، ج2017ماي 22مؤرخ في 17-166

طلب عروض المستثمرین بالمزاد، هو الإجراء الذي یسمح باختیار العرض الأكثر إغراءا اقتصادیا على أساس شروط -1

علن مسبقا للمترشحین، تخص انجاز واستغلال المنشآت للطاقات المتجددة وكذلك تسویق الكهرباء المنتجة موضوعیة ت

انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، یكون موجها للمستثمرین عندما یتم إطلاقه بمبادرة من الوزیر المكلف بالطاقة من 

ون بالمزاد عندما یتم إطلاقه بمبادرة من لجنة ضبط الكهرباء أجل كمیات من الطاقات المتجددة یتم تحدیدها مسبقا، ویك

.والغاز لغایة عروض التزوید بالطاقات المتجددة الموافقة لقدرة دنیا یتم تحدیدها مسبقا وفق هذا المرسوم

ض ، یحدد إجراء طلب عرو 2017فیفري 26المؤرخ في 98-17من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة  02المادة :أنظر

. ر. لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنیة للتزوید بالطاقة الكهربائیة، ج

.2017مارس 05، الصادر في 15ج عدد . ج

.، السالف الذكر218-13من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

  .ف الذكرالسال،09-04قانون رقم من 14المادة -3

، )كهربائیة وحراریة(الإنتاج المشترك هو إنتاج مشترك ضمن نفس المنشأة الصناعیة لطاقتین مفیدتین على الأقل -4

.انطلاقا من طاقة ابتدائیة

.، السالف الذكر98-17من المرسوم التنفیذي رقم 03الفقرة  02المادة :أنظر

، یحدد كیفیات إثبات شهادة أصل الطاقة 2015فیفري 11مؤرخ في 69-15من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -5

، المعدل والمتمم بالمرسوم 2015فیفري 18، الصادر في 09ج عدد . ج. ر. ال هذه الشهادات، جالمتجددة واستعم

.2017ماي 28، الصادر في 31ج عدد .ج . ر. ، ج2017ماي 22المؤرخ في 167-17التنفیذي رقم 
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تقوم في هذا الشأن لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتقدیم شهادة إثبات أصل الطاقة 

د الكهرباء من مصادر الطاقة منشأة الإنتاج تولّ د هذه الشهادة بأنّ المتجددة إلى طالبها، تؤكّ 

قبة ه تتولى لجنة ضبط الكهرباء والغاز مرامع الإشارة إلى أنّ ،المتجددة أو الإنتاج المشترك

مدى مطابقة هذه المنشأة بعد الانتهاء من إنجازها للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل 

.)1(الطاقة المتجددة

2030-2011البرنامج الوطني للطاقات المتجددة -2

قامت الجزائر بإطلاق برنامج طموح لتطویر الطاقات المتجددة وتبني حلول شاملة 

العراقیل التي تواجهها في الاحتفاظ بالمصادر الطاقویةأو ،ومستدامة لتحدیات الطبیعة

2011ازه خلال الفترة الممتدة من ریة، حیث بلغت سعة هذا البرنامج المطلوب انجو الأحف

میغاواط موجهة لتغطیة الطلب الوطني 12000منها ،میغاواط22000بحوالي 2030إلى 

سیتم دراسة هذا البرنامج من خلال بیان و صدیر، میغاواط موجهة للتّ 10000ء و من الكهربا

.)2(رة من خلالهمراحل انجاز البرنامج والأهداف المسطّ 

)2030-2011(مراحل إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  -أ 

)3(:عبر مرحلتین وهما)2030-2011(یتحقق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 

 2020-2011المرحلة الأولى

في هذه المرحلة إلى تحقیق 2030-2011یسعى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 

متحصل علیها من خلال الطاقة الكهروضوئیة وطاقة الریاح، ،میغاواط4010إنتاج قدره 

میغاواط من طاقة الكتلة الحیویة والتولید المشترك للطاقة والطاقة الحراریة 515وإنتاج قدره 

.الأرضیة

.، السالف الذكر69-15مرسوم التنفیذي رقم ال من10و  03لمادةا:  أنظر-1

.03عمراوي سمیة، خیر دین جمعة، كعواش محمد، مرجع سابق، ص -2

3 - CDER, plan d’action Stratégique de l’epst CDER à l’horizon 2020, Edition mai 2016, p

01. Consulte le 15- 10-2019 sur le site suivant:http://www.cder.dz/pdf/pl
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2030-2021لمرحلة الثانیة ا

تخصص هذه المرحلة لتطویر شبكة الربط الكهربائي بین الشمال والجنوب الصحراوي 

عین :حیث سیسمح ذلك بتركیب محطات كبیرة للطاقة المتجددة في المناطق التالیة،)أدرار(

.والعمل على إدماجها في نظام الطاقة الوطني،أدرار، تیمیمون، بشار،صالح

13575سبة للطاقة الشمسیة فالبنّ ،هذا البرنامج حسب القطاعات التكنولوجیة عیتوزّ 

میغاواط، الكتلة الحیویة 2000میغاواط، الطاقة الحراریة 5010ا طاقة الریاح میغاواط أمّ 

ا بالنسبة للطاقة الحراریة الأرضیة میغاواط، أمّ 400میغاواط، التولید المشترك للطاقة 100

من %27للوصول إلى تحقیق نسبة 2030یسمح هذا البرنامج في آفاقیغاواط، وسم515

میغاواط من الطاقات 22000أي إنتاج حوالي ،إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

.ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي300خار كما سیسمح بادّ ،المتجددة

2030-2011أهداف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  - ب

إلى  )2030-2011(البرنامج  الوطني للطاقات المتجددة تسعى الجزائر من خلال 

من ،إیجاد حلول شاملة ودائمة للتحدیات البیئیة التي عرفتها الجزائر في السنوات الماضیة

خاصة مع ،ریة للأجیال القادمةو خلال الحفاظ على الموارد الطاقویة ذات الأصول الأحف

الإمكانیات الطبیعیة للجزائر في الطاقة الشمسیة التي اعتبرت المحور الأساسي لبرنامج 

من مجمل %37وهو ما یعادل حوالي،)میغاواط13575(2030-2011الطاقة المتجددة 

وهي نسبة معتبرة بالمقارنة مع إنتاج الكهرباء من ،2030لإنتاج الوطني للكهرباء سنة ا

.)1(ن مجمل الإنتاج الوطني للكهرباءم%3ریاح التي لن تتعدى حصتها خلال طاقة ال

في صمیم السیاسات الطاقویة بفضل هذا البرنامجأصبحت الطاقات المتجددة

سیما من خلال تطویر الطاقة الشمسیة وطاقة ، لاوالاقتصادیة المتبعة من طرف الجزائر

إستراتجیة الدول العربیة لتطویر مصادر وتكنولوجیات الطاقة المتجددة "ترقو محمد، مداحي محمد، أنساعد رضوان،-1

، 04، عدد 03المجلد ، مجلة الرّیادة لاقتصادیات الأعمال"،)نموذجا2030-2011مشروع الجزائر للطاقة المتجددة (

.75، ص 2017شلف، 
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والطاقة ) تثمین استعادة النفایات(الحیویة ، وإدخال فروع الكتلة الریاح على نطاق واسع

.الحراریة والأرضیة

2030وصول في آفاقال من المترقب)2030-2011(وفقا لبرنامج الطاقة المتجددة 

ما یسمح ،من الحصة الوطنیة لإنتاج الكهرباء%27لحصة من الطاقات المتجددة بنسبة 

مرات الاستهلاك 08أي ما یعادل ،بیعيملیار متر مكعب من حجم الغاز الط300خار بادّ 

وذلك یرجع إلى تنفیذ هذا البرنامج من ،وفقا للأنظمة المعمول بها2014الوطني لسنة 

ولة إلى جانب تدخل الدّ ،طرف مستثمرین عمومیین وخواص سواءا كانوا وطنیین أو أجانب

الوكالة الوطنیة لترقیة الصندوق الوطني للطاقات المتجددة و المتعدد الأوجه لاسیما من خلال 

.)1(الطاقات المتجددة

ة حوافز وبرنامج المشرع الجزائري وضع عدّ غم من أنّ على الرّ خیریمكن القول في الأ

الاستثمار  أن ّ  إلاّ ،الاستثمار الأخضرقطاعات كأحد أهم ،خاص لتطویر الطاقات المتجددة

غنى الجزائر بأهم الناحیة الواقعیة رغمضعف كبیر من في هذا المجال لا یزال یعرف 

لذلك لابد من البحث عن حلول تراضي المستثمر بشكل أكبر سواءا ،مصادر هذه الطاقة

،ولة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددةیادة في نسبة التمویلات التي توفرها الدّ من خلال الزّ 

داریة منها لتسهیل عملیة أو من خلال التخفیف من العوائق أو الصعوبات لاسیما الإ

.الالاستثمار في هذا المج

النفایات قطاع الاستثمار فيتشجیع بالوطنیة الخاصة الإستراتجیة-ثانیا

جتماعي وارتفاع مستوى التطور الذي تشهده الجزائر في المجال الاقتصادي والاإنّ 

ر سلبا أدى إلى تفاقم ظاهرة النفایات مما أثّ ،كانأنماط الاستهلاك وزیادة عدد السّ المعیشة و 

إلى اتخاذ عدة تدابیر من أجل  هاما دفع ب،بیئة واستنزاف الموارد الطبیعیةعلى تلوث ال

.الردم التقنيلص من هذه النفایات كأسلوب الحرق والتخ

صناعة الطاقات المتجددة ودورها في تجسید التنمیة المستدامة في الجزائر مع الإشارة "بختي فرید، بهیاني رضا،-1

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة مجلة الاقتصاد والبیئة، )"2030-2011(للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة

.54، ص2018، أكتوبر 01، العدد 01عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر،المجلد 
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لمبدأ الاستدامة البیئیة وأهمیة الاقتصاد السنوات الأخیرةالجزائر في تبني أنّ إلاّ 

حجم الخسائر التي تضیع منها بسبب إهمالها أدى بها إلى إدراكالأخضر في تحقیق ذلك، 

1,5والتي یمكن أن تصل إلى ،خاصة مع زیادة الحجم الذي ینتجه كل فرد،لهذه النفایات

جزء كبیر من لاسترجاع النفایات تدویر إلى اعتماد آلیةدفعها هذا ما ،)1(كیلو غرام في الیوم

.موادها لاستخدامها كمواد أولیة في منتوجات أخرى

المشرع الجزائري عدة حوافز من كرس  نظرا لأهمیة إعادة التدویر في حمایة البیئة،

سییر المدمج عرض إستراتیجیة للتبالإضافة إلى ،هذا القطاعأجل تشجیع الاستثمار في 

.في الجزائر2035 اقللنفایات لآف

النفایاتإعادة تدویر الحوافز المتعلقة بتشجیع الاستثمار في -1

على في إعادة تدویر النفایات، لجزائري في مجال تشجیع الاستثمارالمشرع ااعتمد

 هذا ترقیة الاستثمار فيلر على قرارات المستثمر من شأنها أن تأثّ ة مزایا وتسهیلات عدّ 

أهم  بینومن،وتحقیق جدوى اقتصادیة وبیئیةلهذه المشكلة جاد حل ییساهم في إما ، مجالال

المتعلق 19-01رقم  قانون،زة على الاستثمار في إعادة تدویر النفایاتالمحفّ القوانین

عقود الامتیاز إلى ع الجزائريالمشرّ بموجبهتطرقذي الّ ، )2(وإزالتهابتسییر النفایات ومراقبتها 

1 - Produit 500 - tonnes de déchets ménagers par jour ,Alger,14 décembre 2014,p 03.

Consulte le 06 février 2017 sur le site suivant:https://www.loconews.com/regions/91733-alge

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19-01رقم قانون لجزائري إلى تعریف إعادة تدویر النفایات في یتطرق المشرع الم  -2

واكتفى بالإشارة إلیه في المبدأ الثالث الذي تقوم علیه عملیة تسییر النفایات والمتمثل في ،ولا القوانین التنظیمیة لهوإزالتها 

تثمین النفایات الذي یتم إما بإعادة استعمال النفایات أو رسكلتها أو بأي طریقة تمكن من الحصول باستعمال تلك النفایات 

النفایات للشروط عملیة إعادة تدویر أخضع هذا القانونوقد ، على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول على طاقة

الموارد المائیة والتربة  لاسیما تلك المتعلقة بتعریض صحة الإنسان والحیوان للخطر، وكذا ،المطابقة للمعاییر البیئیة

الكریهة، هذا وكل الكائنات الحیة الحیوانیة والنباتیة، وكذلك شرط عدم إحداث إزعاج بالضجیج أو بالروائحوالهواء 

.وبالإضافة إلى عدم المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمیة الخاصة

.، السالف الذكر19-01قانون رقم من 11و 03/01المواد :أنظر
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التي یمكن للبلدیة إبرامها مع أشخاص طبیعیین أو معنویین بتسییر النفایاتالمتعلقة 

قصد تشجیع وتسییر النفایات بما في ، وذلك )1(خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص

.بإعادة التدویرذلك العملیات المتعلقة

نفایات سواء كان الإعادة تدویر عقد الامتیاز الذي یبرمه المستثمر في مجال حیث أنّ 

،رف الثاني في العقد والمتمثل في السلطة العمومیةمع الطّ ،فرد أو شخص معنوي خاص

بما فیها الموارد المالیة إعادة التدویرالمستثمر فیه جمیع الأعباء الناجمة عن عملیةیتحمل 

نزاعاتهم مع عمال أجراء یخضعون في ذین یعتبرون الّ الید العاملة،إلى بالإضافة ،والنفقات

ولیس قانون الوظیف العمومي،إلى القانون المدني)المستثمر(المسؤول عن عقد الامتیاز 

.)2(في نزاعاتهم المحاكم العادیةوتختصّ 

النفایات المتعلق بتسییر 19-01 رقم من قانون08و  07أحكام المادة ت نصّ 

كل منتج أو حائز للنفایات للعمل على ضمان تثمینها سواءا إلزام  ومراقبتها وإزالتها على

المتعلق بتثمین 372-02التنفیذي رقم المرسوم نتضمّ ، كمابنفسه أو بالاستعانة بالغیر

ف مؤسسة تجاریة معتمدة یمكن أن یكلّ )3(الحائز على نفایات التغلیف، أنّ نفایات التغلیف

.)4(النفایات التي یحوزهامتخصصة في تثمین النفایات لرسكلة

.، السالف الذكر19-01قانون رقم من33المادة -1

رة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع ، مذكّ 04-08بوشنة لیلة، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل الأمر رقم -2

-2012قانون عام، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.105، ص2013

ي لم أو الحرفي، التغلیف الذ/التغلیف الذي یستعمل في تسویق المنتوج الصناعي والتجاري و:یقصد بنفایات التغلیف-3

  .                ةیعاد استعماله أو غیر موجه للاستعمال مرة ثانیة، نفایات التغلیف الناتجة عن معالجة النفایات المنزلی

 .ر .، متعلق بتثمین نفایات التغلیف، ج2002نوفمبر 11مؤرخ في 372-02تنفیذي رقم المرسوم من ال02المادة :أنظر

.2002نوفمبر 13في  ، الصادر74عدد  .ج .ج

.من نفس المرسوم08المادة -4
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لت البلدیة خوّ ،نفایات التغلیفأو إعادة تدویرلتشجیع الاستثمار في مشاریع رسكلة

إمكانیة إبرام صفقات عمومیة ،ختص في تسییر نفایات التغلیفباعتبارها القطاع العام الم

سكلة لمعالجة الرّ أعمالبما في ذلك،النفایاتهذه تثمین لة مع مؤسسات تجاریة مختصّ 

19-01من قانون رقم 33طبقا للإجراءات المحددة في المادة ، وذلك)1(نفایات التغلیف

.وإزالتها االمتعلق  بتسییر النفایات ومراقبته

بإعادة خویل حافز لتشجیع المستثمر الراغب في إنجاز استثمارات متعلقة یعتبر هذا التّ 

تدویرلانجاز أشغال ال)هیئة عمومیة(مكتوب مع البلدیة نفایات التغلیف بإبرام عقد تدویر 

قانون ویكون ذلك وفقا للشروط المنصوص علیها في ،لفائدة هذه الهیئة مقابل ثمن محدد

.)2(رئاسيمرسوم الصفقات العمومیة الذي صدر على شكل 

تدویر النفایاتفي إطار تشجیع الاستثمار في مجال ، )3(وكالة الوطنیة للنفایاتال لتتكفّ 

:بالمهمات التالیة

.بإعادة التدویرطات المتعلقةبما في ذلك النشتسییر النفایاتتطویر نشاطات-

.إنجاز الدراسات والأبحاث والمشاریع التجریبیة و إنجازها أو المشاركة في إنجازها-

.تدویرهانشر المعلومات العلمیة والتقنیة المتعلقة بالنفایات وأهمیة-

بصفة إعادة تدویرهاو  ،بصفة عامة)1(وضع برامج تحسیسیة في مجال تسییر النفایات-

.ال في جذب المستثمر للاستثمار في مجال إعادة تدویرالنفایاتما یساهم بشكل فعّ ،خاصة

.، السالف الذكر372-02تنفیذي رقم المرسوم من ال14المادة -1

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16في  مؤرخ247-15مرسوم رئاسي رقم -2

.2015سبتمبر 20، الصادر في 50ج عدد . ج. ر. العام، ج

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ،الوكالة الوطنیة للنفایات مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريتعتبر -3

تاجرة في علاقاتها مع الغیر، تتكفل بنشاطات فرز وتعدّ ،لإدارة في علاقاتها مع الدولةالمالي تخضع للقواعد المطبقة على ا

.النفایات وجمعها ومعالجتها وتثمینها وإزالتها

، متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2002ماي 20مؤرخ في 175-02المرسوم التنفیذي رقم من04إلى  01المواد :أنظر

.2002ماي 26الصادر في ،37ج عدد .ج  .ر .ج للنفایات وتنظیمها وعملها،
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2035وطنیة للتسییر المدمج للنفایات لآفاقالإستراتیجیة ال-2

ت الجزائر في سیاساتها الخاصة بالبیئة إصلاحات جدیدة تبنّ 2001ابتداء من سنة 

فوضعت برنامج وطني للتسییر المدمج للنفایات تدویرها، لتسییر النفایات وترقیة نشاطات 

الذي یعتبر الإطار المرجعي للسیاسات ،)PROGDEM(2004-2001الصلبة الحضریة 

مكونات هذا البرنامج رسكلة وتثمین من بین أهمّ ،الجدیدة المتبعة من طرف الحكومة

.)2(النفایات التي تمثل حتمیة اقتصادیة للجزائر

وضع في إطار هذا البرنامج نظام وطني لاسترجاع وتثمین نفایات التغلیف 

)ECOGEM(، المتعلق بتسییر نفایات التغلیف372-02طبقا للمرسوم التنفیذي رقم)3( ،

ا أن یتولى بنفسه تثمین نفایاته إمّ ،فایات التغلیفالذي یفرض على الحائز أو المنتج لن

أو ینخرط في النظام ،كلف بهذا الالتزامف مؤسسة معتمدة للتّ ا أن یكلّ الخاصة بالتغلیف، وإمّ 

.)4(سكلة والتثمین المحدث لهذا الغرضالرّ العمومي الخاص بالاستعادة و

وزارة البیئة والطاقات المتجددة خذت تشجیعا للاستثمار في النفایات وإعادة تدویرها، اتّ 

مركز للردم 177تهدف إلى انجاز ، 2035وطنیة للتسییر المدمج للنفایات لآفاقإستراتیجیة

47فضلا على إنشاء ،مركز للردم التقني للنفایات الهامدة38التقني للنفایات المنزلیة و

05و ،ایات المنزلیةمركز لفرز النف16و ،مؤسسة ولائیة ذات طابع صناعي وتجاري

.، السالف الذكر175-02المرسوم التنفیذي رقم من08، 05المواد -1

، )دراسة حالة مدینة المسیلة(لطرش بن عبد المجید، تفعیل المشاركة في تسییر النفایات المنزلیة الصلبة:للمزید راجع-2

معهد تسییر التقنیات الحضریة، قسم تسییر المدینة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، /مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة

.26، 25، ص ص 2016-2017

.السالف الذكر،372-02لتنفیذي رقم من المرسوم ا03المادة -3

.52صمرجع سابق، رة فاطمة، بوفن-4
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ایات المنزلیة في ملیون طن من النف13كفل ب محطات لتجمیع النفایات من أجل التّ 

.)1(للاسترجاع والتثمین وخلق الثروةملیون طن قابلة07،السنة

الاقتصــــــاد تحقیــــــق إلــــــى  2035لمــــــدمج للنفایــــــات لآفــــــاقإســــــتراتجیة التســــــییر اتهــــــدف 

الــدائري
التقلــیص مــن إفــراز النفایــات المنزلیــة إلــى مــن خــلال الاقتصــاد الأخضــر تفعیــل  و ،)2(

ووضع آلیة الفرز الانتقائي تدریجیا انطلاقا من المدن الكبـرى لتعمیمهـا علـى ،أدنى حد ممكن

فــي إطــار ذات الإســتراتیجیة وضــع میكانیزمــات لتنمیــة الشــراكة كافــة التــراب الــوطني، وســیتمّ 

ألــف منصــب شــغل مباشــر وأكثــر مـــن 40خلــق مــا یعــادل ى یــؤدي إلــالعمومیــة الخاصــة مــا 

.)3(ألف منصب غیر مباشر على المدى القریب والمتوسط200

2035جیة الوطنیة للتسییر المدمج لآفاقه لنجاح الإستراتیأنّ في الأخیریمكن القول

من وضع قوانین جدیدة صارمة تلزم أصحاب المصانع والشركات بالتكفل باسترجاع لا بدّ 

من تصاریح على  ةالمؤسسات المهتمّ حصوللوضع تسهیلات و  ،نفایاتها وإعادة رسكلتها

إصدار نص تنظیمي ، بالإضافة إلىالنفایاتأجل مزاولة الأعمال المتعلقة بإعادة تدویر

.)ECOGEM(خاص بنظام 

18مطلع علیه في .02ص ، 2018فیفري 26، سنة15ملیار دولار استثمارات قطاع البیئة في 02، نبال یاسمین-1

gairess.com.amasrww.dhttps//w:على الموقع التالي2019أكتوبر 

یعتبر الاقتصاد الدائري نظام صناعي لا ینتج عنه نفایات أو یحدث تلوث من بدایة تصمیمه ومنذ النیة في إنشائه، -2

،والذي یحتوي على نمطین من تدفق المادة، مغذیات بیولوجیة مصممة لكي تعود للدخول في المجال الحیوي بأمان

للتدویر بجودة عالیة داخل منظومة الإنتاج دون أن تدخل المجال الحیوي، فضلا على أن ومغذیات تقنیة وهي مصممة 

.تكون قابلة للإصلاح والتجدید منذ تصمیمها

دراسة حالة الشركة (الاقتصاد الدائري كدعامة أساسیة لتحقیق جودة الحیاة "نفاح زكریاء، بطیب عبد الوهاب، :للمزید راجع

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم نموذج التنمیة الجدیدة وجودة الحیاةحولفي الملتقى الدولي، مداخلة ")DSMالهلندیة

.18-01، ص ص2018نوفمبر 14و  13التسییر وعلوم تجاریة، جامعة طهري محمد بشار، الجزائر، المنعقد یومي 

.04نبال یاسمین، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالفرع 

معیقات تخضیر القطاع الاستثماري في الجزائر

في مجال تشجیع الاستثمار في القطاعات الخضراءسة المكرّ بالرغم من الاستراتجیات

ه لا یتناسب نّ فإزیادة حجم الاستثمارات وإن تحقق في بعض المجالات أنّ إلاّ ،في الجزائر

السبب وراء ذلك ولا شك في أنّ ،التشجیعیةمع الطموحات المتوقعة من وراء السیاسات 

مویل اللازمة ونقص مصادر التالعراقیل أهمها، الفساد الإداري یرجع إلى  مجموعة من 

عائق،)ثانیا(بقطاع المحروقاتالاستثمار تأثر )أولا(الخضراءلانجاز الاستثمارات 

.)رابعا(بیئیاالكوادر البشریة المؤهلةنقص و  ،)ثالثا(العقار

الاستثمارات لإنجازنقص مصادر التمویل اللازمة و  الفساد الإداري -أولا 

الخضراء

م المنصب أو السلطة لأغراض شخصیة، استخدا في سوء هأنّ الفساد الإداري  عرف      

ف تقدیم خدمة قانونیة مكلّ الموظف أو المسؤول ببابتزاز المتعاملین أو من خلال طلب 

یمنعها القانون كتسریب المعلومات السریة، وتقدیم تراخیص لمزاولة تقدیم خدمة أو ، بأدائها

.)1(مقابل الحصول على رشوةأنشطة غیر مسموحة قانونا

وفق تقریر وذلك  داخلة في الترتیب، دولة 180من أصل 104مرتبة الالجزائر احتلت 

ي الدولة ودرجة الذي یحدد مدى تفشي الفساد ف2021في الصادر الدولیة الشفافیة منظمة 

ر بین الصفر وتتراوح قیمة هذا المؤشّ ،تأثیره في مناخ الاستثمار كأحد معوقات الاستثمار

.)2(الذي یعني درجة فساد عالیة وعشرة التي تعني درجة شفافیة عالیة

ظل التطورات العالمیة الراهنة مارات في الجزائر وتحدیات التنمیة فيبن لخضر عیسى، سیاسة تمویل الاستث-1

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد مالي، كلیة العلوم الاقتصادیة )1988-2015(

.81، ص 2019-2018والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

2022أفریل 08مطلع علیه في .02، ص2022جانفي 25، 2021دول العربیة على مؤشر الفساد لعام ترتیب ال-2

wwwarabic.rt.com.»business:/https/13«:على الموقع التالي
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تي تقف أمام الاستثمار في القطاعات قات التبر الفساد الإداري من بین أهم المعو یع

نظرا لكثرة مسائل الرشوة والبیروقراطیة التي تعیق قیام المشاریع ،الجزائرفي الخضراء 

ه عادة المتوسطة والصغیرة التي تتوجّ الناشئةالاستثماریة، خاصة فیما یتعلق بالمؤسسات

وذلك من خلال تعقید الإجراءات الإداریة والبطء ،للاستثمار في قطاعات بیئیة خضراء

،)1(ل لأي انجاز تنمويفالفساد الإداري المعوق الأوّ ، القراراتالشدید في إصدار الأوامر و 

یهدر الموارد الطبیعیة التي هي مصدر للثروات ومرجع و على التنمیة الاقتصادیة ر یؤثّ 

.الاستثمارات عمومالرؤوس 

،الاستثمار في القطاع الأخضرمن بین أهم معیقات نقص الموارد المالیةیعتبر كما

إن وجد، و من التمویل الأخضر نسبة قلیلةفي الجزائر في الوقت الحاضر إلاّ فلا یوجد

قتصادیةالاتكلفة ال تشملمالیة جدیدةآلیات یتطلب خاصة أن الاستثمار في هذا القطاع 

.)2(بالمقارنة مع القطاعات الأخرىالتي یتطلبها الاستثمار في هذه القطاعاتالإضافیة

كثیرا بعدم وفاء الدول المتقدمة بتقدیم المساعدات رت أن الجزائر تأثّ تجدر الإشارة إلى 

ول التي وعدت بها الدول النامیة لتحقیق تنمیة اقتصادیة تحافظ على البیئة، لاسیما أن الدّ 

.)3(المتقدمة هي المسؤولة أساسا عن تلوث البیئة واستنزاف مواردها الطبیعیة

بقطاع المحروقاتالاستثمار رتأثّ -ثانیا

على الاستثمار في القطاعات الخضراء بسبب ارتفاع یعتبر قطاع المحروقات عائق  كبیر 

، ما أدى بالجزائر إلى الاعتماد الغیر العقلاني الصناعي والتجاري البحت  المحروقاتسعر 

، "المعوقات والتحدیات المستقبلیة للدول النامیةالتنمیة المستدامة بین "، بن مهدي مراد، تحانوت خیرة، بن مسعود أدم-1

تجارب دراسة(مداخلة في الملتقى الدولي الخامس حول استراتیجیات الطاقة المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة 

إلى  23منعقد من ، ال03، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة لونیسي علي البلیدة )بعض الدول

.15، ص 2010أفریل 24

، البرنامج الإقلیمي للدول العربیة، المؤتمر العام، مائدة مستدیرة، )الیونیدو(الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة منظمة -2

.04، ص 2009دیسمبر 13الاستثمار في منشآت الأعمال الخضر وتمویلها، مركز فینا الدولي، 

.15مسعود أدم، بن مهدي مراد، مرجع سابق، ص تحانوت خیرة، بن -3
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بالإضافة إلى ذلك تعتمد بأثر ذلك على الأجیال المستقبلیة،دون الاهتمام )1(في استغلاله 

الجزائر بنسبة كبیرة على عوائد المحروقات كمصدر تمویلي لبرامج الاستثمار في الجزائر، ما 

جعل الاقتصاد الجزائري یرتبط بأسعار هذا القطاع الذي لا یمثل محصلة إنتاج حقیقي للثروة 

.)2(لأنّه قطاع یعاني من تقلبات حادة ومفاجئة ومتكررة

  ارالعقّ  قعائ-ثالثا

ار من أهم العراقیل التي تعیق الاستثمار في القطاع الأخضر، تعتبر مشكلة العقّ 

الذي یعتبر من أهم ،الزراعيالإنتاج العائق الأساسي في تطویر ار الفلاحيالعقّ مثلایعتبر ف

غم على الرّ ،أرض لا یملكونهاالخضراء، وذلك جراء صعوبة عمل المنتجین على  تانتاجالإ

حیث أصبحت من إصدار عدة قوانین متعلقة باستصلاح الأراضي وحیازة الملكیة العقاریة،

الذي ، معظم الأراضي الفلاحیة سوقا مفتوحا للمضاربة والمتاجرة عن طریق البیع أو الكراء

تهم في أدى إلى تحول أصحابها من مستثمرین إلى ممارسین لأعمال ونشاطات أخرى حجّ 

.)3(التي تنظم عملها لم تكن لتضمن لهم الاستقرار فیهاالقوانینذلك أنّ 

وذلك بسبب التقلص المستمر ،)العقار(كما یعاني القطاع السیاحي من نفس المعیقات 

لمساحات مناطق التوسیع السیاحي بسبب التدهور المستمر للمواقع السیاحیة وانتشار 

ض القطاع السیاحي لأطماع مختلفة البناءات الفوضویة بهذه المناطق، بالإضافة إلى تعرّ 

.)4(تترتب عنها مضاربة في الصفقات

، والاقتصادیةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة، "معوقات الاستثمار السیاحي الأجنبي في الجزائر"دكاني عبد الكریم، -1

.198، ص 2018، 05، العدد 07المركز الجامعي لتامنغست، المجلد 

، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، "تدامة في الجزائر بین الواقع والتحدیاتالتنمیة المس"، جمال لطرش سهیلة،حسیب-2

أفریلعدد خاص،،02المجلد كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل، 

.310، ص 2018

.87، 86بن لخضر عیسى، مرجع سابق، ص ص -3

.87نفس المرجع، ص -4
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في المجال البیئيالتكویننقص-رابعا

في  المعوقات التي تحول دون الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضرمن بین أهمّ 

فهناك ،بة في مجال البیئة على المستوى الوطنيقص في الكوادر الوطنیة المتدرّ ، النّ الجزائر

عدد قلیل من المؤسسات الاستثماریة الكبرى التي تمتلك مراكز التدریب التي تقیم بالشراكة 

ات التدریب الوطنیة والدولیة بوضع البرامج في مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل مع هیئ

كفاءة استخدام الطاقة أو إدارة النفایات، وهناك نسبة قلیلة من المؤسسات الاستثماریة الكبیرة 

التي تضع بالتعاون مع المؤسسات والجامعات والمختبرات الأجنبیة الحلول التقنیة للحد من 

.)1(قة والمیاه والمواد الخام أو لتطویر منتجات عدیدة مواتیة للبیئةاستهلاك الطا

من المؤسسات الاستثماریة الصغیرة والمتوسطة نسبة قلیلة لا یوجد في الجزائر إلاّ 

التي تشارك في البرامج العامة للبحوث أو التدریب التي من شأنها التأهیل نحو السیاسات 

.نظام الاقتصاد الأخضرتي أتى بها ال ،البیئیة

2012سنة "REME"الدراسة التي قامت بها شبكة المؤسسات المغاربیة للبیئة ذلك أنّ 

مؤسسة جزائریة من مختلف أنواع النشاطات الصناعیة بهدف تقییم مدى اهتمامها 50ل 

الجزائریة من المؤسسات %64ن أنّ تبیّ ، بتوطین نظم الإدارة البیئیة لتطویر أدائها البیئي

فوها إلى ندوات و ورشات وملتقیات وأیام تكوینیة تتعلق التي شملها الاستبیان لم یحظر موظّ 

بتحسیس الموظفین بأهمیة الحفاظ على البیئة، وعلیه لابد من زیادة التربصات والتدریبات 

للموظفین المتعلقة بالمؤسسة والبیئة من جهة وتعمیمها على موظفي كل المؤسسات من جهة

ها یمكن أن تكون السبب الرئیسي في اعتبار المؤسسات الجزائریة أن اعتماد نظام لأنّ ،أخرى

.)2(إدارة بیئیة غیر مجدي وغیر عملي

مجلة الدراسات، "تحول المؤسسات الصناعیة الجزائریة نحو الاقتصاد الأخضر"، سعیدةسنوسيعبد الوهاب،شنیخر-1

.860، ص 2018جوان ، 09، جامعة أم البواقي، العدد المالیة والمحاسبیة والإداریة

.861ص ، نفس المرجع-2
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رغم اتجاه الجزائر نحو تشجیع الاستثمار في القطاع أنّ في الأخیریمكن القول

وتحقیق ،الأخضر بتبني عدة استراتیجیات تحفیزیة تهدف إلى تخضیر الاقتصاد وتنویعه

معدل نمو أكبر وتوفیر مناصب شغل جدیدة في مختلف قطاعات وفروع الاقتصاد 

قیق ذلك، لذلك على ها تواجه العدید من العراقیل التي تقف في وجه تحأنّ الأخضر، إلاّ 

الهیئات المسؤولة من أفراد وجماعات ومؤسسات وهیئات متخصصة بالالتزام بتجسید مختلف 

یتوقف علیه تحقیق آلیة التي من شأنها تشجیع الاستثمار الأخضر كأهمّ ،الاستراتیجیات

.النظام الاقتصادي الجدید
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خلاصة الباب الأول

الأخذ بعین الاعتبار بالبعد البیئي عند انجاز التحفیز على سبق أنّ ا یستخلص ممّ 

 افیهبمایعتبر مطلبا وغایة تسعى إلیه مختلف قوانین الدول وممارسة الأنشطة الاستثماریة، 

،النظام البیئياختلالالأنشطة الاستثماریة الملوثة في بعدما تسببت الجزائري، القانون

دمج الاعتبارات البیئیة في ع یتشجلسیاسات قانونیة تحفیزیة ولتحقیق ذلك لابدّ من تكریس

09-16في قانون رقم فیه، ع الجزائري النظر المشرّ أعاد ، وهذا ما الأنشطة الاستثماریة

.المتعلق بترقیة الاستثمار والقوانین المنظمة له

الذي یمثل الهدف ،العوائدالرفع من الربح و الة للبیئة والحصول علىلتحقیق حمایة فعّ 

نظام اقتصادي جدید إلیه كل مستثمر، ینبغي اعتناق السامي والمسعى الحقیقي الذي یطمح

ر سلبا على البیئة وتنمي الموارد خذ أسالیب لا تؤثّ یعتمد على مبادئ استثماریة حدیثة تتّ 

أسالیب الاستثمار التي من غییرتیهدف لالاقتصاد الأخضر، الذي نظام وهو بشكل مستدام 

منع التعدي على البیئة من ، یو الاقتصادي وتأثیرها على البیئةشأنها الفصل بین عملیة النم

التي تتعرض والسیطرة على التأثیرات السلبیة،لهذا النوع من الاقتصادمنظمةتدابیر الالخلال 

.ها و أنظمتها الطبیعیةتلحق الأذى في عناصر لها و 

نمیة یضمن أن ینقل العالم إلى اتجاه جدید في التّ لنظام الاقتصاد الأخضرمكنی

على مزید من الإغراءات والمزایا للتحفیز على الاستثمار في ، یعتمدرالاستدامة والاستقرا

ما یؤدي إلى تشجیع الاستثمارات الصدیقة للبیئة من جهة وإعادة توجیه إطار حمایة البیئة، 

.اتجیاتها الاستثماریة من جهة أخرىائمة لدمج البعد البیئي في استر الاستثمارات الق
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  الباب الثاني  

قـانونية لحماية البيئة في  التقنيات  ال

  الاستثمارإطار ضبط حرية
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أدى ،العالمیةالبیئةمن التدهور الكبیر الذي تسبب فیه الاستثمار علىالتخوف إنّ 

انجاز واستغلال المشاریع البیئیة عند الاعتبارات إدراج بالمستثمر إلزامأغلبیة الدول إلى ب

بضرورة حمایة وتلزمهضبط المستثمرتبیئیةآلیات ة، وذلك من خلال فرض عدّ یةالاستثمار 

.والمحافظة علیهاالبیئة

الغایة التي تسعى هو مكرس لحریة الاستثمار دستوري تشجیع الاستثمار كمبدأ رغم أنّ 

دون قیود سلو كرّ هذا المبدأإلا أنّ ،يمناخ الاستثمار الالدول من أجل تحسین مختلفإلیها

التي تتعرض الأخطار والانتهاكات خاصة فیما یتعلق بوالاضطراب،الفوضى لا ترتب علیه

د ییز ي على استخدام الموارد البیئیة و یعتمد بشكل أساسالاستثمارلها البیئة، باعتبار أن 

إلى حتما سیؤدي ى هذا النحوعل ستثمارالاقدم في والتّ یة،عى إلى التنمكلما ساستخدامها 

.بالتالي فناء النشاط الاستثماري،نفاذ هذه الموارد

فاه الاقتصادي للمجتمعات من خلال تشجیع النشاط تحقیق الرّ بعبارة أخرى فإنّ 

،وثرواتهم الذي وإن تحقق لن یدوم طویلاى إلى رفع مستویات معیشتهموإن أدّ ،الاستثماري

سیؤدي إلى ،عدم اكتراث المستثمرین لتدهور هذه الموارد ومعاملتها كثروة مجانیةلأنّ 

.ل توازن البیئة واختفاء الحیاة على كوكب الأرضاختلا

من تقیید النشاطات الاستثماریة التي تلحق أضرار بالبیئة بمجموعة من كان لابدّ  لذلك

لمشروع الاستثماري على حساب البیئة، المستثمر لا یأخذ فقط بحافز الربح من االقیود تجعل

ولكن بطرق تحافظ علیها من التلوث والتدهور ،الموارد البیئیةالاستفادة من  له بل یمكن

قدرته على تحقیق الاستخدام بمرتبطالمستثمر  في الاستثماریةاستمرار ف ،اواختلال توازنه

لذلك ساس في عملیاته الاستثماریة، ل الأالسلیم للبیئة ورصیده من الموارد الطبیعیة التي تمثّ 

قانونیة ضبطیة تقید حریة الاستثمار بحمایة البیئة من أجل تحقیق قواعد إیجاد كان لابد من 

.استثمار متواصل ومستدام
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د التصرفات والأعمال المتعلقة تقی،الآلیات القانونیةالعدید من في إطار ذلك ستكرّ 

ا أن تكون إمّ الآلیات وهذه  ،بالبیئة الحق أضرار أن یالذي یمكنواستغلال الاستثمار بإنجاز

الفصل (لا یمكن مزاولة المشروع الاستثماري دون توفرها الاستثماربإنجازمتعلقة قبلیة 

ردعیة تفرض على المستثمر بعد مباشرة النشاط الاستثماريقیوداا أن تكونوإمّ ،)الأول

.)الفصل الثاني(وإلحاق الضرر بالبیئة
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الفصل الأول

لنشاطات الاستثماریةالآثار السلبیة لمن الآلیات القانونیة القبلیة لحمایة البیئة

لمسایرة مختلف الأخطار  ظاو عرف القانون الدولي للبیئة منذ السبعینات تطورا ملح

دخل ،بعدما كان مجرد قانون یتّخذ عادة في حالات الاستعجال لمواجهة الكوارثالجدیدة 

إذ أصبح قانونا موجها أیضا نحو المستقبل في إطار التنمیة المستدامة، هذا ما مرحلة جدیدة

أدى إلى ظهور مبادئ جدیدة وانتقال العمل بها إلى التشریعات الوطنیة، وعلیه فإنّ المشرع 

یع ك الذي سلكته التشریعات في دول العالم المختلفة وسایر حركة التشر المسلاتبّع الجزائري 

،وأعطى أهمیة بالغة للجانب الوقائي في تشریعات حمایة البیئة،العالمیة في هذه المسألة

.التي تجسد هذه الفكرةالقانونیة القبلیةویظهر ذلك جلیا من خلال تكریسه قانونا للمبادئ

لذا سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى تحدید المبادئ القانونیة القبلیة كآلیة للتوفیق 

أثناء إنجاز هذه المبادئتطبیق وسائلو ، )المبحث الأول(الاستثمار وحمایة البیئةبین 

التي تهدف إلى استدامة البیئة وتطویرها والحفاظ علیها والحلول دون وقوع أي الاستثمار

.)المبحث الثاني(أخطار تهددها

المبحث الأول

المبادئ القانونیة القبلیة كآلیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة 

خاذ حمایة البیئة من العوامل المهمة التي یجب الأخذ بها بعین الاعتبار عند اتّ تعد 

وقد جاءت قوانین حمایة البیئة في الجزائر عاكسة ،القرارات المتعلقة بالمشروع الاستثماري

بت الطابع الوقائي والتي غلّ ،ه تشریعات حمایة البیئة في العالمللتوجه الحدیث الذي عرفت

على الطابع العلاجي، ذلك أن المحافظة على الوضع القائم أفضل بكثیر من السعي إلى 

إعادة الحال إلى ما كان علیه ویرجع السبب في ذلك كون عناصر البیئة الطبیعیة إذا مسها 

آثاره، وأنّ إعادة الحالة إلى ما كانت علیه أمر الضرر من الصعب أن یتم تداركه أو محو 
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وحتى في الحالات التي یمكن فیها تجدید العناصر المتضررة ،مستحیل في أغلب الأحیان

.طویلاوإعادة الحال إلى ما كانت علیه فإنّ ذلك یكون مكلفا ویستغرق وقتا

كمبدأ الوقایةتناول وبوضوح ما یعرف بمبدأمن هذا المنطلق فإنّ المشرع الجزائري 

كما تناول ضمان حمایة البیئة )ولالمطلب الأ (خاص بحمایة البیئة أثناء إنجاز الاستثمار

كتسي أهمیة بالغة في ذي یال )المطلب الثاني(مبدأ الحیطة في ظلمن الأنشطة الاستثماریة

ف منهوالهد ،هذه الأنشطةمس بالأمن الإنساني بسبب مجال الحمایة ومحاربة التلوث الذي ی

.هو تجسید الطابع الوقائي الذي تهدف السیاسة البیئیة إلى تحقیقه

المطلب الأول

مبدأ الوقایة الخاص بحمایة البیئة أثناء إنجاز الاستثمار

من المعلوم أنّ الوقایة خیر من العلاج، وذلك لأنّ الآثار والنتائج المترتبة عن الوقایة 

خیر وأفضل من إصلاحها لصعوبة واستحالة درء الأسباب المؤدیة لها بعد وقوعها، فمسألة 

في البیئة وكذا تصور كیفیة معالجته قبل التعرف على مصدر التلوث وتحدید آثاره السلبیة 

لضرر تعدّ أساسیة في عملیة الوقایة دون وقوع المخاطر التي من شأنها أن تمس تسببه في ا

بالأمن الإنساني من الجانب الصحي والغذائي والبیئي للفرد، ویجب أن تتخذ جمیع التدابیر 

، وبهذا سیتم التطرق إلى مفهوم مبدأ والإجراءات الضروریة لتخفیض احتمال وقوع الضرر

.)الفرع الثاني(شروط تطبیق هذا المبدأ، ثمّ )الفرع الأول(الوقایة 

الفرع الأول

الوقایةمفهوم مبدأ

تتصف قواعد القانون البیئي بكونها قواعد وقائیة، أي أنها قواعد تضبط الشأن البیئي 

وبالتالي تهدف هذه القواعد إلى المحافظة ،على نحو مسبق لصدور التلوث وحدوث الضرر

بها من طرف الأشخاص والمؤسسات لكون ما یمكن أن یصدر من على البیئة قبل الإضرار 

یعد مبدأ الوقایة النظام التقلیدي للحمایة من تلوث بیئي سیكون من الصعب تداركه فیما بعد، 
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، الأخطار وهو عكس الإجراءات العلاجیة التي یكون الهدف منها إصلاح الأضرار البیئیة

ثم تمییزه على مبدأ الحیطة باعتباره مبدأ )أولا(لمبدأهذا التعریف وفي هذا الإطار سیتم تحدید

.)ثانیا(قریب منه عادة ما یختلط به 

تعریف مبدأ الوقایة -أولا

بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث 1996ل لسنة لقد عرّفت اتفاقیة بروكسی

طبیعي أو معنوي لمنع أو أیة تدابیر معقولة یتخذها شخص "مبدأ الوقایة على أنه )1(بالزیت

."تقلیل ضرر التلوث

قانون رقم من بین أهداف صدور تطبیقا لذلك اعتبر المشرع الجزائري الجانب الوقائي

02، حیث جاء في نص المادة لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا03-10

ة بالبیئة وذلك بضمان الحفاظ الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحق"02منه الفقرة 

.، وقد جاء مبدأ الوقایة كأهم تطبیقات هذا التوجه"على مكوناتها

السالف 10-03 رقم من قانون06الفقرة  03مبدأ الوقایة في المادة تمّ النص على 

مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر یكون ذلك "الذكر 

ن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة، ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق باستعمال أحس

".نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف

، متضمن المصادقة على 1972جوان 07مؤرخ في 17-72مصادق علیها من قبل الجزائر بموجب أمر رقم-1

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیها ببروكسیل 

، وكذلك البرتوكول المعدل لها،1972جوان 04، الصادر في 53ج عدد.ج  .ر .، ج1969نوفمبر 29في 

، متضمن المصادقة على 1972جوان 07مؤرخ في 17-72المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب أمر رقمو 

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیها ببروكسیل 

صادقت وكذلك البرتوكول المعدل لها،1972جوان 04، الصادر في 53ج عدد .ج .ر .، ج1969ر نوفمب29في 

، متضمن المصادقة على 1998أفریل سنة 18المؤرخ في 123-98علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .ر .، ج1969وث الزیتي لعام لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التل1992بروتوكول عام 

.1998أفریل 26، الصادر في 25ج عدد  .ج
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عن )1(قایة من خلال الوسائل المعتمدة في تحقیقهالو  عرّف المشرع الجزائري مبدأ

طریق استخدام آلیات سابقة تختلف عن الإصلاح والردع كآلیات لاحقة یمكن استعمالها بعد 

تعرّض البیئة لأضرار محققة، حیث یلزم هذا المبدأ بمنع التهدیدات التي یمكن أن تمس 

من مصدره البیئة أو یحتمل أن تمسّ بها، بوضع حد للنتائج فیهدف إلى إلغاء أثر الملوث 

.ر المرتبطة بهوبالتالي المخاط

مبدأ الوقایة وفق التشریع الجزائري غایتین، الغایة الأولى تتعلق بتفادي الأضرار یحقق 

التي قد یصعب تداركها بعد حدوثها، أمّا الغایة الثانیة فتتعلق بتخفیض الكلفة الاقتصادیة 

.)2(لمعالجة التلوث

،جوهریا في نطاق حمایة البیئةنّ الوقایة من المخاطر والأضرار البیئیة تعتبر مبدأ إ

أنّه في حالة حدوث أضرار ما فإنه یصعب إزالة آثار هذه الأضرار على الوسط البیئي ذلك 

وعلى الرغم من أنه لو ،وحتى إن أمكن إزالة هذه الأضرار فإنّ ذلك یكون بتكلفة عالیة

ة فیه لأن الوقایة قدمت تعویضات مادیة فإنها لا تجبر الضرر ولا تقضي على الآثار المتسبب

.)3(جخیر من العلا

لمبدأ الوقائي على أساس منع استخدام الشك في سلامة الأنشطة أو المنتجات فیقوم ا

من الناحیة البیئیة ذریعة لعدم اتخاذ إجراءات أو تدابیر تضمن سلامة البیئة، حتى لو 

اقتضى الأمر في الحالات القصوى منع ممارسة النشاط أو تداول المنتج الذي یثور حوله 

، وعدم انتظار الیقین المحتملةمواجهة المخاطر البیئیة الشك، وهو یدعو للتحرك قدما ل

ماي 08حمیداني محمد، مبدئي الحیطة والوقایة في التشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة والبیئیة، جامعة -1

:مطلع علیه الموقع التالي.03، ص 2022ماي 28مطلع علیه في .قالمة، 1945

guelma.dz-hamidani.mohamed@univ

.120زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-2

بوزیدي بوعلام، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق -3

.87، ص2019-2018، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم السیاسیة
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سلامة الأنشطة، لأن معنى ذلك تعریض البیئة لأضرار قد یصعب أو لإثباتالعلمي 

.)1(یستحیل معالجتها

تمییز مبدأ الوقایة عن مبدأ الحیطة-ثانیا

وع یشترك مبدأ الوقایة مع مبدأ الحیطة في أنّ كلیهما یعملان على المنع من وق

الأضرار البیئیة، لذلك كثیرا ما یحدث لبس وتداخل في الإجراءات التي تتخذ استنادا إلى أيّ 

بتأكید وقوعه الذي یهدف مبدأ الحیطة إلى الحیلولة دون وقوعه یستعصيمنهما، فالضرر 

على المعرفة العلمیة المتاحة أو تحدید آثاره ونتائجه على البیئة إذا وقع، أي عدم یقین علمي 

علمیا، ولكن مع إمكانیة تأكیدها، بینما في الوقایة مؤكدةغیر ومخاطرهبماهیة هذا الضرر 

كذلك یكون هناك یقین علمي فیما یتعلق بطبیعة وآثار الضرر الذي یمكن أن یحدث، و 

حتمیة وقوعه، أي لا یكون عدم الیقین حول الخطر في حد ذاته بل حول وقوعه ومحاولة 

.)2(التقلیل من احتمال وقوعه  وأثره

یتمایز مبدأ الحیطة عن مبدأ الوقایة نظریا في مجال التطبیق، فمبدأ الحیطة یعني 

الأخطار في مواجهة بالأخطار المحتملة في غیاب الیقین العلمي، أما مبدأ الوقایة فیطبق

إلى أضرار بلیغة لا نقیم التنبؤ بوجود خطر قد یؤدي المؤكدة، ففي مبدأ الحیطة نجد أنفسنا

یمكن إصلاحها، أما في مبدأ الوقایة فإننا نقیم احتمالات حدوث الخطر الذي نمتلك معطیات 

روفة في حین أنّ أي أنّ مبدأ الوقایة یتعلق باستدراك الأخطار المع، )3(علمیة بشأن أضراره

.مبدأ الحیطة یتطلب معرفة عامة بحدوث الخطر الذي سنواجهه

، كلیة الحقوق، جامعة "مبدأ الوقایة لمنع وقوع الأضرار البیئیة في القانون الدولي"كرار صالح حمودي الجصاني، -1

http//www.iasj.net.pdf:على الموقع التالي2022ماي 23ي مطلع علیه ف.266واسط، العراق، ص 

، مجلة العلوم الاجتماعیة،"إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة الجانب القانوني"بیزات صونیا، -2

.18، ص 2016، دیسمبر، 23العدد 

خالد عبد العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون البیئة -3

.48، ص 2015-2014، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر والعمران، 
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الفرع الثاني

الوقایةتطبیق مبدأشروط 

:یتطلب تحدید مجال تطبیق مبدأ الوقایة وفقا للتشریع الجزائري توفر ثلاث شروط وهي

، أن تكون تكلفة التدابیر الوقائیة معقولة )أولا(أن تكون الأضرار الواجب تفادیها معروفة

).ثالثا(، بالإضافة إلى اللجوء إلى أحسن التكنولوجیا المتوفرة )ثانیا(

أن تكون الأضرار الواجب تفادیها معروفة -أولا

وفقا لمبدأ الوقایة الذي یعد من المبادئ الجدیدة للقانون الدولي للبیئة فإنه یجب على 

جمیع التدابیر الاحترازیة اللازمة لمنع وقوع الأضرار البیئیة الجسیمة التي یتكهّن اتخاذالدول 

وقوعها، إذا ما رخص بإقامة نشاط معین، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة علمیة أو 

.)1(یقین علمي یؤید هذا التكهن

ي تتخذ بعد وقوع یقوم منع تدهور البیئة أساسا على منع أضرار متوقعة، أماّ التدابیر الت

الأضرار لجبر وإصلاح التدهور أو الضرر فلا تعدّ تدابیر وقائیة، تتّخذ التدابیر الوقائیة قبل 

عندما یأمر القاضي بوقف نشاط غیر مشروع فهو :وقوع الضرر ودون انتظار وقوعه مثال

والتدابیر تدبیر وقائي یهدف إلى منع حدوث الضرر مستقبلا، فالفرق بین التدابیر الوقائیة 

العلاجیة تتمثل في تحقق الضرر المتوقع أو عدم تحققه، فالأولى تهدف إلى منع وقوعه 

.)2(والثانیة إلى إصلاح الضرر بعد حدوثه

ستباقیة ا ویكون ذلك باتخاذ الإجراءات الإمبدأ الوقایة یعالج الأضرار البیئیة قبل وقوعه

ى مرحلة التلوث والبحث عن إجراءات لإزالة الكفیلة بحمایة البیئة، وعدم انتظار الوصول إل

.)3(أو التخفیف من آثارههذا التلوث 

.560، مرجع سابق، ص كرار صالح حمودي-1

.332زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -2

النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة، الطبعة الأولى، (عبد الناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي -3

.65، ص2012للنشر والتوزیع، الأردن،دار الثقافة 
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أن تكون تكلفة التدابیر الوقائیة معقولة-ثانیا

تقوم السلطات العامة مبدئیا قبل اتخاذ أیّة تدابیر وقائیة بتقدیر وتقییم تكلفة هذا 

التدخل وتقارنها مع تكلفة الأضرار التي قد تحدث، مما یعني أن تدخل الدولة باتّخاذ التدابیر 

الوقائیة، یتوقف على قیمة تكلفة هذه التدابیر ودرجة خطورة الأضرار الواجب منع حدوثها، 

التي قد تتضرر، لذا نجد على المستوى ذلك مشروط بقیمة البیئة المهدّدة والمصالح أي أنّ 

.)1(الدولي أو الوطني أنّ تدابیر الوقایة مرتبط بوضع تحلیل التكلفة والعائد

في تكلفة تدابیر الوقایة من من تحققهایستخلص مما سبق مجموعة من الشروط لا بد

  :وهيالأضرار البیئیة 

.أن تكون تكلفة التدابیر الوقائیة معقولة-

لا یجوز أن تكون تكلفة التدابیر غیر متناسبة مع النتائج المتحققة أو النتائج التي یمكن -

.منطقیا توقعها

.وتوفر إمكانیة معقولة للنجاحالتدابیر الوقائیة ملائمةتكلفة أن تكون -

اللجوء إلى أحسن تكنولوجیا متوفرة-ثالثا 

تربط أغلب الاتفاقیات الدولیة والتشریعات البیئیة النشاط الوقائي باستعمال أفضل 

، وقد أشار المشرع الجزائري إلى ضرورة استعمال أحسن التقنیات المتوفرة ةتكنولوجیا متوفر 

.عند اتخاذ تدابیر وقائیة لحمایة البیئة والحفاظ علیها

یتمثل في التزام المؤسسات أو المنشآت أفضل أسلوب للوقایة من خطر التلوث 

الحصول على تكنولوجیا نظیفة وأكثر تطورا یحقق مثل هذا الشرط دعما وفاعلیة أكثر لمبدأ 

وقائیة من خلال منع أو خفض المخلفات إستراتیجیةفالتكنولوجیا النظیفة تتبنى ،)2(الوقایة

.333ص  ،زید المال صافیة، مرجع سابق-1

.335، صنفس المرجع-2
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ى ترشید استهلاك الموارد، وبالتالي الناتجة من العملیات الإنتاجیة أو الخدمیة، كما تعمل عل

.)1(فهي تحافظ على البیئة من دون وقوع تلوث أو استنزاف للموارد

لكن بمجرد أن تصبح تكلفة التكنولوجیا النظیفة مرتفعة ترفض المؤسسات الصناعیة 

ادي مثل هذه الاستثمارات باعتبار أنّ ذلك یتطلب منها جهدا یفوق قدراتها الاقتصادیة، ولتف

انهیار هذه المؤسسات أو إضعاف قدرتها التنافسیة، تحثّ التشریعات البیئیة المنشآت 

.)2(الصناعیة للجوء إلى أفضل تكنولوجیا متوفرة ذات تكلفة اقتصادیة مقبولة

المطلب الثاني

ضمان حمایة البیئة من الأنشطة الاستثماریة في ظل مبدأ الحیطة

لا یزال عاجزا عن التنبؤ الإنسانبالرغم من الثورة العلمیة والتكنولوجیة الهائلة إلاّ أن 

ولا یستطیع في كثیر من الأحیان أن یقدم ،بوقوع الكثیر من الحوادث التي تصیب البیئة

وفي هذا السیاق ظهر ،دلیلا قاطعا حول الآثار المستقبلیة لنشاط استثماري ما على البیئة

حیطة الذي بموجبه تتخذ الدولة التدابیر اللازمة لاستدراك تدهور البیئة وذلك في مبدأ ال

.غیاب الیقین العلمي القاطع حول الأضرار الناجمة عن الأنشطة المراد القیام بها

مبدأ الحیطة یستجیب للتخوفات من الآثار الضارة الناجمة عن التوسیع في استعمال 

الخطیرة ویتم اللجوء إلى تطبیقه عندما یعجز المبدأ التقلیدي التكنولوجیا المتطورة والمواد 

والتي بشدة التشریع البیئي، المتمثل في مبدأ الوقایة عن حمایة البیئة، وقد اقتحم مبدأ الحیطة

لوقائي في تشریعات أنیط به دور مهم من أجل تفعیل الجانب امن بینه التشریع الجزائري، 

وشروط تفعیل )الفرع الأول(مفهوم مبدأ الحیطةهذا ما یستدعي التطرق إلى ، ةحمایة البیئی

.)الفرع الثاني(وتطبیق هذا المبدأ

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )حالة الجزائر(سحانین المیلود، التكنولوجیا النظیفة ودورها في حمایة البیئة -1

.95، ص 2011-2010، 03التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم

.335زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الأول

مفهوم مبدأ الحیطة

ظهر مبدأ الحیطة في ظل تنامي نشاطات الاستثمار المتزایدة وتطور العلم والتكنولوجیا 

، فالتنازع بین السلامة والخطر والمجازفة وتحقیق وما نجم عن كل ذلك من آثار سلبیة

التطور التكنولوجي هو الذي أنشأ فلسفة اقتضتها الشكوك والتخوفات في ظل عدم توفر 

الیقین العلمي حول أغلبیة الأنشطة الحدیثة على النظم البیئیة ما أدى إلى میلاد فكرة الحیطة 

المشرع الجزائري یتأثر به ویتبنى وهو ما جعل ،كمصطلح مستحدث في التشریع الدولي

، ولمّا كان هذا المصطلح مستحدث سواءا في )أولا(تقنین مبدأ الحیطة في القانون الجزائري

.)ثانیا(تحدید تعریف له التشریع الدولي أو القانون الجزائري استدعى 

تقنین مبدأ الحیطة في القانون البیئي الجزائري -أولا

إعلان ریو ویعد ،على مبدأ الحیطة في مختلف الإعلانات والتقاریر الدولیةلنصتم ا

محطة العبور الصریح لمبدأ الحیطة الذي جاء متضمنا أسس النظام العالمي للبیئة 1992

الحیطة في قوم على المبادئ العالمیة للبیئة، نص على مبدأالذي ی،مستوى العالميالإلى 

من أجل حمایة البیئة یجب على الدول أن تتخذ تدابیر الحیطة :كما یليمنه 15ة   الماد

وأنّ عدم وجود تأكید ،طبقا لإمكاناتها في حالة الأضرار الجسیمة أو التي یمكن إصلاحها

علمي مطلق لا یجب أن تستخدم كذریعة لتأجیل اتخاذ تدابیر فعاّلة لمنع تدهور أوضاع 

.)1(البیئة

بموجب هذا المبدأ یتعین على الدول اتّخاذ التدابیر اللازمة لردع التدهور البیئي حتى 

،في حالة غیاب الیقین العلمي القاطع حول الآثار الناجمة عن الأنشطة المزعم القیام بها

إلى منع وقوعه هو ضرر یستعصي على المعرفة العلمیة لحیطةفالضرر الذي یسعى مبدأ ا

03تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، المجلد الأول للقرارات التي اتخذها المؤتمر، نیویورك، ":أنظر-1

.1992جوان 14إلى 



ليات القـانونية القبلية لحماية البيئة من الآثار السلبية للنشاطات الاستثمارية  الآ:      الفصل الأول

- 149 -

وقوعه أو تحدد آثاره ونتائجه على البیئة إذا ما وقع، أي أن یكون هناك المتاحة أن تؤكد

.)1(عدم وجود یقین علمي فیما یتعلق بماهیة الضرر

یعد إعلان ریو مصدرا أساسیا لانطلاق وبدایة إدماج مبدأ الحیطة تقریبا في كل 

ن لا یتمتع بالقوة على الرغم من أنّ الإعلاوكذلك التشریعات الوطنیة ،الاتفاقیات الدولیة

.)2(الإلزامیة

شرّعت الجزائر قوانین تتماشى والتزامات الجزائر الدولیة الملقاة علیها بموجب 

تصدیقها على الاتفاقیات الدولیة التي تعني بالبیئة، وتجسّد تلك التشریعات الآلیات القانونیة 

المتعلق 10-03انون التي تسمح بتطبیق المبادئ والأسس التي اتّفقت علیها الدول، فق

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة هو الإطار القانوني الذي یحدد السیاسة العامة 

والمبادئ التي تنتهجها الدولة لحمایة البیئة، ومواجهة كل التحدیات التي ترهن واقعها في 

مكرّسة في الدستور بنود الاتفاقیات الدولیة باعتبار القاعدة العامة الالجزائر، مفعلة بذلك 

الوضعي الجزائري المتمثلة في سمو الاتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي وفق ما تقرره 

.)3(من الدستور132المادة 

السالف 10-03 رقم في باب الأحكام العامة لقانون03من المادة 06تشیر الفقرة 

واعتباره من بین أهم المبادئ القانونیة التي ،طةیالذكر بصیغة صریحة ومباشرة إلى مبدأ الح

.ها هذا القانونیؤسس علی

لاتفاقیة الأمم المتحدة للتنوع البیولوجي 2000كول الإضافي لسنة و تو تكریسا للبر 

التي ،في إطار قمة الأرض حول الأمن البیولوجي بمدینة ریو البرازیلیة1992المبرمة سنة 

تبنى 1995أوت  14وصادقت علیها في 1992جوان13أمضت علیها الجزائر في 

دفاتر السیاسة ، "تكریس مبدأ التنمیة المستدامة في الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر"، عایدةمصطفاوي-1

.368، ص 2018، جانفي 18،العدد والقانون

.350زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -2

.، السالف الذكر438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -3
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فحظر استیراد واستعمال الأجسام المعدلة جینیا نظرا للأضرار ،المشرع الجزائري مبدأ الحیطة

.)1(التي یحتمل وقوعها جرّاء تناولها أو استعمالها

المتعلق 20-04 رقم كما كرّست هذا المبدأ في العدید من القوانین الخاصة كقانون

بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث الذي نصّ على مبدأ الحیطة في الفصل الثاني 

منه المتعلق بالأهداف والأسس التي تقوم علیها مواجهة التحدیات الكبرى في شتى 

منه صراحة على مبدأ الحیطة واعتبرته من أولى المبادئ 08المادة  توقد نصّ ،المجالات

.)2(یقوم علیها هذا القانونالتي

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09 رقم أماّ في مجال حمایة المستهلك فقد نص القانون

على تبني الحیطة في الفصل الأول من الباب الرابع منه والمعنون بالتدابیر ،)3(وقمع الغش

لحمایة المستهلك التحفظیة ومبدأ الاحتیاط، على اعتبارهما أساسین لتبني إجراءات مناسبة

.في حالات الشك والریب ضمانا لحد أقصى من الحمایة

المشرع الجزائري بمبدأ الحیطة بتبني هذا المبدأ صراحة في العدید من اهتمامیظهر 

.لقة بحمایة البیئة والصحة العامةالنصوص القانونیة المتع

تعریف مبدأ الحیطة-ثانیا

التدابیر والاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار اتخاذ جمیع أنّه مبدأ الحیطة عرّف 

على  ،البیئیة الجسیمة، التي یثور شك حول إمكان وقوعها إذا ما رخص بإقامة نشاط ما

.الرغم من عدم وجود أدلة علمیة أو یقین علمي یؤید هذا الشك

، متضمن المصادقة على الاتفاقیة بشأن التنوع 1995جوان 06مؤرخ في 163-95المرسوم الرئاسي رقم :أنظر-1

جوان 14، الصادر في 32ج عدد .ج  .ر .، ج1992جوان 05البیولوجي الموقع علیها في ریو دي جانیرو في 

1995.

ن الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار ، متعلق بالوقایة م2004دیسمبر 25مؤرخ في 20-04قانون رقم -2

.2004دیسمبر 29، الصادر في 84 ج عدد.ج  .ر .التنمیة المستدامة، ج

، 15ج عدد .ج. ر .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

.2009مارس 08الصادر في 
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،یةالبیئیعتبر مبدأ الحیطة وفقا لهذا التعریف من أهم المبادئ لمنع وقوع الأضرار 

والذي یجب بمقتضاه أن لا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة الحالیة سببا في 

،تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة

.)1(وذلك قبل القیام بأي مشروع أو نشاط

المتعلق بحمایة البیئة 10-03قانون رقم المشرع الجزائري مبدأ الحیطة في كما عرّف

لا یكون عدم توفر التقنیات  نمبدأ الذي یجب بمقتضاه أه الأنّ ،في إطار التنمیة المستدامة

التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة من نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة سببا في اتخاذ 

.)2(ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولةخطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون 

لمتعلق بالوقایة من ا 20-04من قانون رقم 08كما تمّ النص علیه في المادة 

مبدأ الحیطة هو المبدأ الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم التأكد بسبب عدم "الأخطار الكبرى

تدابیر فعلیة ومتناسبة ترمي إلى اعتمادتوفر المعارف العلمیة والتقنیة حالیا سببا في تأخیر 

الوقایة من أي خطر یهدد الممتلكات والأشخاص والبیئة على العموم بتكلفة مقبولة من 

."الناحیة الاقتصادیة

یلاحظ من خلال تعریف المشرع الجزائري لمبدأ الحیطة أنّه لم یتطرق إلى تعریف 

وإنّما اكتفى بالتطرق لمقتضیاته، كما أنّه أدرج وفقا لهذا التعریف ضمن ،واضح لهذا المبدأ

خلافا للتعریف الذي جاء ،البعد الاقتصاديمقتضیات مبدأ الحیطة إلى جانب البعد البیئي 

به إعلان ریو وهذا ما یظهر من خلال النص على ضرورة اتخاذ التدابیر الكفیلة للوقایة من 

لبیئة شریطة أن تكون التكلفة مقبولة مراعاة من المشرع للوضعیة خطر الأضرار الجسیمة با

.)3(الاقتصادیة للجزائر

مجلة الباحث ،"العامة لقانون البیئة كآلیات لتحقیق الأمن الإنساني في التشریع الجزائريالمبادئ "نصر الدین، منصر -1

.189، ص 2019دیسمبر 15، 02ة، العدد في العلوم القانونیة والسیاسی

.، السالف الذكر10-03 رقم من قانون06 الفقرة 03المادة -2

.16شقرون محمد، مرجع سابق، ص -3
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لكن رغم اهتمام التشریع الجزائري بمفهوم مبدأ الحیطة لكن یلاحظ من خلال 

حیث ،بالنسبة لقواعد حمایة البیئةاعتمادهنصوصه أنّه لم تتجلى صیغة الأمر بخصوص 

أنّ القیمة المعیاریة لهذا المفهوم لا بدّ لها من ضمانات تنفیذ ولا تجسّد بمجرد إقرارها ضمن 

الذي  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03قم ر  نصوص ومواد قانون 

جاء بتناول مبدأ الحیطة وفق نفس المعیار الذي عرّفه إعلان ریو وسیلة من وسائل أحكام

.)1()السالف الذكر10-03انون رقمقمن 06الفقرة  03 ادةملا(قانون الحمایة البیئیة 

الفرع الثاني

شروط تفعیل مبدأ الحیطة

ه لتفعیل أنّ ،یستخلص من التعریف السابق لمبدأ الحیطة وفق التشریع الجزائري

عدة شروط غیاب الیقین العلميوتطبیق هذا المبدأ حتى ینتج آثاره القانونیة لا بدّ من توفر 

، التناسب بین الضرر المتوقع ومقدار )ثانیا(، وجود ضرر جسیم لا یمكن إصلاحه)أولا(

.)ثالثا(التكلفة

غیاب الیقین العلمي-أولا

لا یمنع من اتخاذ تدابیر بمعنى عدم تحقیق الیقین العلمي بخصوص خطر معین 

القضاء علیه مسبقا، وفي جمیع الحالات یمكن القول أنّ معینة للحد من وقوع هذا الخطر أو 

التدابیر الاحتیاطیة یجب أن تتخذ دون انتظار الدلیل العلمي على وقوع هذه الأضرار البیئیة 

وبالتالي فغیاب ،وإقامة رابطة السببیة بین اتّخاذه والأضرار البیئیة المشكوك في وقوعها

.)2(توفرها لتطبیق مبدأ الحیطةالیقین العلمي هو أول الشروط الواجب 

، 2017جوان ،09، العدد مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة،"الفلسفة القانونیة لمبدأ الحیطة"عباسي میلود،-1

.501ص 

.09حمیداني محمد، مرجع سابق، ص -2
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كول قرطاجنة حول السلامة الإحیائیة و تو عرّف عدم توافر الیقین العلمي قانونا وفق بر 

عدم كفایة المعلومات والمعرفة العلمیة ذات الصلة فیما تعلق بمدى "على أنّه 2000لسنة 

."حدة الآثار الضارة المحتملة

إثباتاتیستخلص من خلال هذا التعریف أنّ عدم توافر الیقین العلمي یعني عدم توفر 

ودلائل قاطعة حول العلاقة السببیة بین الأسباب وآثارها أو غیاب دلائل علمیة حول الآثار 

.)1(الخطیرة التي تترتب عن استعمال مواد معینة أو القیام بنشاط معین

حل جمیع الأسباب والاحتمالات التي تؤدي إلى مواجهة فكرة أنّ العلم قادر على

أصبحت غیر مقنعة بسبب عجز الحلول العلمیة عن ،الكوارث من خلال تعویض الأضرار

جعلت الدول تتیقن أن التيالنوویةلتشرنوبیكارثة  هتأكدهذا ما الحد من وقوع الكوارث و 

لیس هناك حلول للحد من وقوع الكوارث وإن استطاعت أن تثبت حل بعض المشاكل دون 

لأنّ الحوادث الفجائیة جعلت من الحیطة والحذر سبیلا ،أن تعطي تنبؤات بحدوث الخطر

.)2(لتفادي وقوعها أو التقلیل من أضرارها وبالأخص في المجال البیئي

هدد لوقوع أضرار جسیمة لا یمكن مقاومتهاوجود خطر ی-ثانیا 

هذه الأضرار یجب أن تكون أضرار جسیمة أي من النوع الذي لا یمكن مقاومته حال 

، فالخطر الذي وبمفهوم المخالفة أن هذا المبدأ لا یطبق بشأن الأضرار العادیة،وقوعه

یواجهه مبدأ الحیطة هو الخطر الذي یكون على درجة معینة من الجسامة، فلا یكفي الخطر 

.البسیط للقول بتطبیق مبدأ الحیطة

یقصد بالأضرار الجسیمة تلك الماسة بالبیئة على نحو یتعذر إصلاحه، لعدم القدرة 

على إعادة الوسط الطبیعي إلى حالته السابقة بسبب زوال وتحطیم العنصر الطبیعي، تختلف 

.359زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -1

لعمري محمد، مبدأ الحیطة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في -2

.50، ص 2016-2015القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
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حالة الخطر بحسب درجة احتمالیة وقوعه إذ هناك من الأخطار ما تكون محتملة الوقوع، 

، وهناك من الأخطار ما تكون ةا یقتضي إعمال مبدأ الحیطأي تكون أخطار مشبوهة م

.)1(مؤكدة الوقوع حیث تقع فعلا ونكون حینئذ أمام تطبیق مبدأ الوقایة

حتیاط لها والوقایة منها فهي الأخطار المؤكدة هي الأخطار المعروفة مسبقا ویمكن الا

،لعلاقة السببیةا)2(والنتیجة تثبت فیهایقینیة الوقوع فالمعرفة متوفرة عنها ومؤكدة بالاحتمال 

والتلوث الناجم عنه وخطر التلوث المعروف عن هذا  تمثلا بین الاستثمار في الكیماویا

النشاط یتقبل تطبیق الإجراءات الوقائیة علیها حینئذ تصبح مقبولة وتخضع لمبدأ الوقایة 

.ولیس لمبدأ الحیطة

خطار الكبرى كأخطار مؤكدة من خلال قانون رقم أمّا المشرع الجزائري فقد أدرج الأ

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة 04-20

:منه على ما یلي100في المادة 

.الزلازل والأخطار الجیولوجیة-

.الفیضانات-

.الأخطار المناخیة-

.حرائق الغابات-

.بصحة الإنسانالأخطار المتصلة -

.الأخطار المتصلة بصحة الحیوان والنبات-

.أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي-

.الكوارث المترتبة على التجمعات البشریة الكبرى-

.93بوزیدي بوعلام، مرجع سابق، ص -1

.55، ص لعمري محمد، مرجع سابق-2
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أما بالنسبة للأخطار الغیر المؤكدة أو المشبوهة وهي أخطار لا تعرف نتائجها إلا أنه 

وهذا النوع من ،تمالات التي تقع بها مما لا یمكن من تجنب حدوثهایوجد شك حول الاح

الأخطار هي التي یعالجها مبدأ الحیطة كما أشرنا إلیه سابقا للتقلیل من آثارها والحیلولة دون 

.)1(وقوع أضرار جسیمة

التناسب بین الضرر المتوقع ومقدار التكلفة-ثالثا 

ذلك إحداث لنوعین من التناسب إحداهما بین التدابیر الاحتیاطیة الواجب اتخاذها  في     

.والآخر بین فوائد هذه التدابیر وتكلفتها،وبین مقدرة كل متسبب على حدا

هنا تظهر بعض المشاكل التي تحیط بالمبدأ كعدم القدرة على تقییم الأضرار لعدم 

النقطة بالقول أنّ المطلوب في هذه الحالات لیس إجراء وقد تم الرد على هذه،تحققها بعد

تقییم دقیق وأكید للخطر والضرر الذي یخشى وقوعه، وإنما المطلوب من باب أولى هو تقییم 

آثار النشاط المقترح إقامته، والأضرار التي یمكن أن تصیب البیئة، وفقا للمعرفة العلمیة 

فغیاب الیقین العلمي لا یعني غیاب جمیع القائمة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى ذلك

.)2(والضرر الاحتماليوالبیانات المتعلقة بالخطر المعلومات 

كما أنّ تقییم الأضرار البیئیة یجرنا للحدیث عن تداخل الفكر القانوني بالفكر 

الاقتصادي وتأثیر هذا الأخیر عن قواعد المسؤولیة من خلال ظهور فكرة التحلیل 

والتي تقوم على فكرة بسیطة مضمونها أن لا ،ي في مجال المسؤولیة المدنیةالاقتصاد

تتعدى تكلفة التدابیر المتخذة قیمة التعویض عن الضرر، وعلیه فإن هذا المبدأ یظهر 

.)3(ارتباطه الوثیق بقواعد المسؤولیة والتعویض وله تأثیر ظاهر علیها

.56، ص لعمري محمد، مرجع سابق--1

.10حمد، مرجع سابق، ص حمیداني م-2

.10، ص نفس المرجع-3
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الكثیرة لمبدأ الحیطة بأنه معیق للتنمیة ومعرقل للنشاط  تبالرغم من الاتهاما

الاستثماري فهو عنصر أساسي من عناصرها التي تتفاعل معها ویسعى إلى التوفیق بین 

التي یملكها فهو یشجع تطویر المعارف التنبؤیةالتنمیة الحاضرة والمستقبلیة، فبفضل الصفة 

طر صفر، وهو بذلك یرمي إلى إیجاد نماذج العلمیة لرفع عدم الیقین واستنكار فكرة الخ

للتنمیة بضمان حمایة الموارد الطبیعیة تجاه الأجیال المستقبلیة أو على الأقل تجنیب الدولة 

الخسائر الاقتصادیة الكبیرة في المستقبل ومدى تأثیر ذلك على التنمیة بواسطة التدابیر التي 

.ئیة غیر معروفةیمكن اتّخاذها باسم الحیطة لمنع وقوع أضرار بی

المبحث الثاني

وسائل تطبیق المبادئ القانونیة القبلیة لإنجاز الاستثمار

تضطلع الإدارة البیئیة بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال حمایة 

البیئة، من خلال فرض آلیات قبلیة تضبط حرّیة الاستثمار بهدف حمایة النظام العام بصفة 

والبیئیة بصفة خاصة، تتدخل في مجال اختصاصها لتنظیم مختلف الأنشطة عامة 

الاستثماریة المؤثّرة على البیئة، وذلك من خلال فرض جملة من الإجراءات الإداریة قبل 

خذ في إطارها قرار مسبق یهدف إلى منع الإضرار بالبیئة بحیث یتّ الشروع في ممارستها،

من كل أشكال التلوث والتدهور الذي یمكن أن ینتج عن النشاط الاستثماري، ومن بین أهم 

ونظام الترخیص )المطلب الأول(للمشروع الاستثماريتقییم الأثر البیئيالإجراءاتهذه 

ل الأنشطة الاستثماریة المضرة بالبیئة التي بما أنه لا یمكن منع ك)المطلب الثاني(الإداري

.الإنسانتبدو ملازمة لاحتیاجات 

طلب الأول الم

كقید لحمایة البیئةللمشروع الاستثماريتقییم الأثر البیئي

دراسة الجدوى من المشروع الاستثماري لا یقتصر على المجالات الاقتصادیة أصبحت 

استمراریة المشروع الاستثماري ذلك أنّ ،البیئیةوالاجتماعیة بل یتعدى إلى دراسة الجدوى 
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لا بد من تقییم تأثیره علیها لمعرفة مختلف الأضرار ، لذا البیئةمدى توافقه مع یعتمد على 

وتحدید أنسب طرق التعامل معها قبل ،ب بها هذا المشروع على البیئةالتي یمكن أن یسبّ 

.وحمایة البیئة من جهة أخرى،ریع من جهةبدایة عملها لضمان فعالیة واستمراریة هذه المشا

، یعدّ ترجمة الإداریة الوقائیةالآلیاتمن بین أهمّ )1(یعتبر إجراء تقییم الأثر البیئي

د المستثمر  بضرورة انجاز دراسة للآثار البیئیة قیّ ی،حقیقیة لحكمة الوقایة خیر من العلاج

خاذ كل الإجراءات البیئة وإلزامه باتّ على لمعرفة مدى تأثیره ،للمشروع الذي اقترحه

.لآثارفة لهذه االاحتیاطیة والمخفّ 

من أجل تقییم الآثار البیئیة للمشاریع تلجأ الدول إلى اشتراط إجراء تقییم الأثر البیئي

الفرع (لأهمیة هذا الإجراء في ضمان حمایة البیئة نظراالاستثماریة المقیمة على أراضیها

،)2(بضرورة المحافظة على البیئةد حریة الاستثمارقیّ المشرع الجزائري أنّ وبما ،)الأول

تمّ اعتماد إجراء تقییم الأثر البیئي لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة كأحد متطلبات المشاریع الاستثماریة في -1

مبدأ جدید والذي 1975مجالات مختلفة، حیث وضعت الحكومة الأمریكیة في مشروع قانون حمایة الطبیعة في أفریل 

العمل والتنمیة التي تقوم بها السلطة العامة أو التي تتطلب الحصول مشاریع"لم تشرح صراحة متطلباته نص على أنّ 

ثم حرص البرلمان على إجراء مناقشات حول هذا "على ترخیص أو قرار الموافقة یجب أن یتوافق مع القلق البیئي

.1976جویلیة 10الإجراء  والتي دخلت حیّز التنفیذ في 

:أنظر

, Op cit, Pp 59,68.PRIEURE Michel

المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى ثم أعاد 03-01من أمر رقم 04أكدت علیه بصریح العبارة لأول مرة  المادة -2

كقید قول بأنّ تكریس شرط حمایة البیئة المتعلق بترقیة الاستثمار، ورغم ال09-16من قانون رقم 03وأكدت علیه المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار، إلا أنّه لا یعني أن التقیید بهذا03-01ة صراحة في الأمر رقم على الاستثمار نص لأول مر 

إدراجها وذلك من خلال12-93الشرط لم یعرف وجود قبل ذلك و إنّما أدرج بطریقة ضمنیة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

مراعاة الاستثمارات للتشریع والتنظیم المتعلق ضمن مجالات النشاطات المقننة، التي قیدت من حریة الاستثمار بوجوب 

المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المنظمة الخاضعة للقید 40-97بهذه النشاطات، وقد أكّد المرسوم التنفیذي رقم 

ة تصنف ضمن في السجل التجاري الملغى، أنّ  الانشغالات والمصالح  المتعلقة بحمایة الثروات الطبیعیة وكذا احترام البیئ

الذي نص صراحة على أنّ المصالح المتعلقة 234-15النشاطات المقننة، وهو نفس ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

ذ بها بعین الاعتبار عند انجاز الاستثمار، إلا أنّ قانون رقم لأخبالبیئة والثروات البیئیة من بین الأنشطة المقننة الواجب ا

=ى احترام هذه المصالح إلى جانب التشریع والتنظیم المتعلق بالنشاطات المقننة، ما یظهرنص علالسالف الذكر 16-09
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ز ضمان حمایة البیئة من الآثار في إطار نظامه القانوني كنظام یعزّ هذا الإجراء سكرّ 

.)الفرع الثاني(لى البیئةعالسلبیة المحتملة للمشروع 

الفرع الأول

في ضمان حمایة البیئةبالاستثمارمتعلقیة إجراء تقییم الأثر البیئي الأهمّ 

 تالاستراتیجیامن بین أهم )1(تثماريع الاسبر نظام تقییم الأثر البیئي للمشرو یعت

على  رتشجیع الاستثمانتیجة قت بالبیئةتي ألحالأضرار الللوقایة من الدولبعة من قبل المتّ 

موقفها السلبي اتجاه البیئةول عن الدّ  تتراجعلكن بعد تزاید هذه الأضرار حساب البیئة،

قة بانجاز وتنفیذ من أهم المعاییر الحاسمة في اتخاذ القرارات المتعلّ هذه الأخیرةأصبحتو 

مراعاته للاعتبارات وعدم  ،بالبیئة السلیمةدیمومة الاستثمار مرتبطالمشاریع الاستثماریة، ف

.)2(ع الاستثماریةالمشاریواستمراریة البیئةسیؤدي لا محال إلى تدمیرالبیئیة 

سة في إجراء تقییم الأثر البیئي للمشاریع الاستثماریة من بین أهم الإجراءات المكرّ یعد 

ما یسمح بتقییم الخطر المحتمل ،مراقبة مدى دمج الاعتبارات البیئیة في هذه المشاریع

الأهمیة التي خولها المشرع لشرط حمایة البیئة في العملیات المتعلقة بالاستثمار وذلك من خلال تكرار التأكید على =

.ضرورة احترام المصالح المتعلقة بالبیئة في العملیات الاستثماریة

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن 2015 أوت 14مؤرخ في 234-15المرسوم التنفیذي رقم :لمزید راجعل

، المعدل والمتمم 2015دیسمبر 09، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج

.2020دیسمبر 06في  ، الصادر73ج عدد . ج.ر.، ج 2020نوفمبر 30المؤرخ في 355-20بالمرسوم التنفیذي رقم 

عرّف إجراء تقییم الأثر البیئي للمشروع الاستثماري، أنّه إجراء إلزامي یهدف إلى تحدید الآثار المترتبة لمشروع ما -1

الآثار ودراستها لمعرفة مدى تأثیر المشروع على النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة، بحیث على البیئة، ووصف هذه 

یشمل هذا الإجراء على تحدید السبل والحد من أي آثار سلبیة على البیئة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، ویتم إجراء 

.التقییم أثناء تخطیط المشروع وتصمیمه وتشغیله

.87، ص 2005ة، الإدارة البیئیة المتكاملة، د ط، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر جلال سعد سامی:أنظر

مجلة اقتصادیات شمال، "دراسة الجدوى البیئیة للمشاریع الاستثماریة"أوسریر منور، بن حاج جیلالي مغراوة فتحیة، -2

ص  ،2009، 07بوعلي الشلف، الجزائر، العدد مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حاسي بن، إفریقیا

338.
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كل مشروع أنّ خاصة ،فاع عنها في كل قرار تنمويالوقوع على البیئة والمصالح الواجب الدّ 

،مختلف مواردهعلى یستعین منها  هار بر ویتأثّ یؤثّ ،یستثمر فیهااستثماري یرتبط بالبیئة التي 

.)1(ویقوم بعد ذلك بتحویلها إلى مخرجات یصدرها لذات البیئة مرة أخرى

ن من تقدیر النتائج الإیجابیة والسلبیة للمشروعإجراء تقییم الأثر البیئي یمكّ بما أنّ 

التوصل إلیها بعین من أجل الأخذ بالنتائج السلبیة التي تمّ ،الراغب الاستثمار فیه على البیئة

له دور مهم في حمایة البیئة فإنّ ،الاعتبار فیما یتعلق بمصیر المشروع الاستثماري

.)2(ومواردها الطبیعیة

عتمد في نطاقه وعمقه الة یلیساهم إجراء تقییم الأثر البیئي في تحقیق حمایة بیئیة فعّ 

ویتناول ،ونوع التحلیل فیه على طبیعة وحجم الآثار البیئیة المحتملة للمشروع المقترح

البحث عن البدائل ومن ثمّ ،المخاطر والآثار البیئیة المحتملة على منطقة تأثیر المشروع

ه المتاحة له وتحدید الطرق التي تؤدي إلى تحسین اختیار المشروع وموقعه وتخطیط

لات التلوث البیئي المتوقع حدوثها للمشروع أو تخفیفها عن طریق تخفیض معدّ ،وتصمیمه

.)3(ثاره الإیجابیةأو التطرق إلى تعزیز آ،إلى المعدلات المسموح بها

،ما كانت دراسة تقییم الأثر البیئي دقیقة تحققت الأهداف البیئیة المرجو منهاكلّ 

، يالاستثمار النشاط ة عنرة الناتجفي مأمن عن الأخطار المضّ وبالتالي تكون هذه الأخیرة

فهذه الدراسة تتعرف في الوقت المناسب على التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لعملیات 

فإذا كان مثلا المشروع الاستثماري ،الاستثمار على الإنسان والبیئة والمحیط الذي یعیش فیه

فات على الموارد هذه المخلّ ثارفات سامة فیجب ترجمة آالمقترح یمكن أن ینتج عنه مخلّ 

.البیئیة قبل بدایة استغلال المشروع

.338أسریر منور، بن حاج جیلالي مغراوة فتحیة، مرجع سابق، ص -1

2 - PIERRE André, DELISLE Claude, REVERET Jean- Pierre, L’évaluation des impacts sur

l’environnement : processus, Acteurs et pratique pour un développement durable,

2emédition, Presses Internationales polytechnique, Canada, 2003 , p29.

op(منشور صادر عن مؤسسة التمویل الدولیة، التقییم البیئي رقم -3 .02، ص 1998، أكتوبر )4.01
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إجراء تقییم الأثر البیئي للمشاریع الاستثماریة مع إدراك كافة العواقب یةتزداد أهمّ 

وأخذها بعین الاعتبار أثناء تحدید المشروع واختیار ،ة للمشروع في أوائل مراحل دورتهالبیئی

لق بالاعتبارات لاسیما ما یتع،وقعه ووضع مخططات وتصامیم هذا المشروع لتحسینه بیئیام

والجوانب الاجتماعیة  ، والصحة والسلامة البشریة)الهواء، الماء،الأرض(البیئیة الطبیعیة 

.)1(والبیئیة العالمیة

،لیشمل الآثار المختلفة عن المناطق المجاورةتقییم الأثر البیئي یمكن أن یمتدّ ذلك أنّ 

البیئیة المشاكل، وذلك یرجع لكون أنّ أي على المستوى القطاعي والإقلیمي وحتى العالمي

.)2(عالمیة ثارهاتكون آ،لیس لها حدود جغرافیة

یق ما تتعدى إلى تحقوإنّ ،یة تقییم الأثر البیئي على حمایة البیئة فقطلا تتوقف أهمّ 

،التنمیة المستدامة كتنمیة مرهونة بالموازنة بین المصالح الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة

تهتم بتخفیض عبئ ، كدراسة )3(التي تجد مجالها الرحب على ضوء دراسة تقییم الأثر البیئي

عقید تّ ها تتمیز بالالبیئیة الناتجة عن العملیات الاستثماریة وتجعلها مستدامة، خاصة أنّ ثارالآ

.بعد مضي مدة من انجاز الاستثماروكبر حجمها وبعضها لا یظهر إلاّ 

یة كبرى كأداة لاتخاذ القرار في العملیات لذلك تكسب عملیة تقییم الأثر البیئي أهمّ 

،التنمیةة لمشاریعمراقبة البیئیة المستمرّ بما یضمن القدر اللازم من المتابعة وال، الاستثماریة

عن المتطلبات البیئیة التي تضمن نجاحها بفعالیة عدم انحراف هذه المشاریعما یكفل ب

.لى نحو مستدامواستمرارها ع

ما یساهم أیضا إجراء تقییم الأثر البیئي كأداة تكشف بصورة مسبقة عن إنّ لیس ذلك فقط و 

لملائمة إلى مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات ا)4(مخاطر العملیات الاستثماریة

op(ر صادر عن مؤسسة التمویل الدولیة، التقییم البیئي رقم منشو -1 .02، ص ، مرجع سابق)4.01

دط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي النظام القانوني لحمایة البیئة-2

.18، ص 2009

.14بن خالد السعدي، مرجع سابق،  ص -3

.89عبد الغني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مرجع سابق، ص بركان-4
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مستقبلیة لتفادي الآثار الضارة عن طریق توضیح الرؤى الآنیة وال،واقتراح البدائل المناسبة

إلى الدول المجاورة ثارهاآ تنتقلالمشاریع التي یمكن أنلاسیما ،)1(المشروع على البیئةثارلآ

خاصة إذا ،ولة ولصالحهابما یساهم ویساعد صانعي القرار في عقد اتفاقیات مفیدة لأمن الدّ 

كانت المصادر الطبیعیة مشتركة ما یكون منطلق للتشریعات البیئیة الإنمائیة التي تتكفل 

.بوضع مبادئ توجیهیة فیما یتعلق بالبیئة

وذلك من خلال تقییم ،یساعد إجراء تقییم الأثر البیئي صاحب المشروع الاستثماري

مناسبة التصمیمات المقترحة لهذا مدى صلاحیة المكان المختار لإقامة مشروعه ومدى

ل من التكالیف الباهظة والتأخیر في التنفیذ نتیجة مشاكل بیئیة غیر المشروع، ما یقلّ 

.)2(عةمتوقّ 

مما سبق أن تقییم الأثر البیئي له عدة أهداف تضمن الارتقاء بالنوعیة یستخلص

بما یحقق الحمایة المنشودة للبیئة بعناصرها المختلفة ویمنع تدهورها واستنزافها لتظل ،البیئیة

ات الأجیال یوضمان تنمیة اقتصادیة متواصلة تلبي حاج،دائما قادرة على إعانة الاستثمار

  .هاالحاضرة دون الانتقاص من حق الأجیال القادمة في الاستفادة من

الفرع الثاني

في القانون الجزائريبالاستثمارمتعلقالأثر البیئي التكریس إجراء تقییم

قانون رقم ،میلاد القانون المتعلق بحمایة البیئةتم تكریس إجراء تقییم الأثر البیئي منذ 

نسبة لمعرفةعلى البیئیة  الدراسة مدى آثارهالذي أخضع المشاریع الاستثماریة 83-03

ل القانون البیئي ع تأكیده في ظوهو ما أعاد المشرّ ،البیئةالأضرار التي یمكن أن تلحقها ب

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم الساري المفعول، 

.147، 146حسونة عبد الغني، مرجع سابق ، ص ص -1

وكور فارس، حمایة الحق في بیئة نظیفة بین التشریع والتطبیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص حقوق -2

.118، ص 2014-2013، سكیكدة، 1955أوت  20یاسیة، جامعة الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الس
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دور مهم في تقیید المستثمر بضرورة حمایة البیئة في مخططاته بهذا الإجراء یقوم 

فأي شخص یرید الاستثمار ،الموافقة على الانجازه ملازم لرخصة المتعلقة بالاستثمار لأنّ 

ر على البیئة لا بد علیه من الحصول على رخصة من في النشاطات التي یمكن أن تأثّ 

هذه الأخیرة مرتبط بضرورة تقییم آثار هذا والحصول على ،طرف السلطات المختصة

.)1(على البیئة النشاط

10-03رقم  قانونم الأثر البیئي في ظلإجراء تقییالتطرق إلى هذا ما یستدعي 

المتعلقة بعض القوانین الخاصةو  ،)أولا(المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

.)ثانیا(ر بشكل كبیر على البیئةبالأنشطة التي تؤثّ 

المتعلق10-03ار في ظل قانون رقم تقییم الأثر البیئي الخاص بالاستثم -أولا

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03 رقم قانونع الجزائري في ظل لجأ المشرّ 

سة في ظل القانون رقم المكرّ التأثیر على البیئةدراسةعلى إلى النص التنمیة المستدامة 

أخرى تحت تسمیة دراسة ه استحدث إلى جانب هذه الدراسة دراسة أنّ الملغى، إلا83-03

.)2(موجز التأثیر على البیئة

،لم یتطرق هذا القانون إلى وضع تعریف خاص بدراسة التأثیر أو دراسة موجز التأثیر

أخرى لموجز رة على البیئة لدراسة التأثیر و ما اكتفى بإخضاع بعض النشاطات المؤثّ وإنّ 

طبیعة الأشغال ودرجة خطورتها ز المشرع بین هاتین الدراستین على أساسومیّ ،التأثیر

وقد صدر في إطار تنظیم دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة ،)3(وتأثیرها على البیئة

1 - HAROUN Mehdi, Op cit, p 168.

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 15المادة -2

وناسي یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق -3

.185، ص 2008-2007والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على )1(145-07مرسوم تنفیذي رقم 

.)2(دراسة وموجز التأثیر على البیئة

الهدف من نظام تقییم الأثر البیئي سواءا سابق الذكرال 145-07رقم  المرسوم دحدّ 

ل هذا الهدف في تحدید مدى ویتمثّ ،تعلق ذلك بدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة

،مة إدخال المشروع في بیئته مع تحدید وتقییم الآثار المباشرة وغیر المباشرة للمشروعئملا

حددّ و  ،)3(والتحقق من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار المشروع المعني

، هذه الدراسةالجهة المختصة بإعدادو  على البیئةمجال تطبیق دراسة التأثیرنفس المرسوم 

، المصادقة على هذه الدراساتالإجراءات المتعلقة بتقییم و  البیئةمحتوى دراسات التأثیر على 

.الرقابة القضائیة علیهاو تها الجزاءات المترتبة عن مخالفو ، دراسات التأثیر على البیئة

  هاالجهة المختصة بإعدادو  تطبیق دراسات التأثیر على البیئةمجال -1

تخضع لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة كل المشاریع التي اعتبرت بمثابة 

السابق الذكر10-03 رقم قانونخلالمنوهذا ما یتضح،رة على البیئةأنشطة مؤثّ 

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة "

یات المصادقة على دراسة ، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیف2007ماي 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -1

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 22في  ، الصادر34ج عدد . ج. ر. البیئة، جوموجز التأثیر على

، والمرسوم التنفیذي 2018أكتوبر 17، الصادر في 62ج عدد .ج . ر. ، ج2018بر أكتو 09مؤرخ في 18-255

.2019سبتمبر 08، الصادر في 54ج عدد .ج . ر. ، ج2019سبتمبر 08المؤرخ في 241-19رقم 

یتضح بهذا الشأن أن المشرع الجزائري تأخّر بصدد إصدار المرسوم التنفیذي المتعلق بتنظیم هذه الدراسات، لهذا -2

ستدامة، بیئة في إطار التنمیة المالمتعلق بحمایة ال10-03عرف نظام تقییم الأثر البیئي فراغا قانونیا في ظل قانون رقم 

منه نصت على إمكانیة سریان النصوص التنظیمیة المنصوص علیها في ظل قانون رقم 113على الرغم من أن المادة 

ني من فراغ قانوني ما یجعل هذا الإجراء یعا،)24(الملغى، إلا أنّها حددت مدة سریانها بأربعة وعشرین شهرا 83-03

.سنوات03لمدة 

.، السالف الذكر10-03رقم  من قانون113المادة :أنظر

.، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
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وكل الأعمال وبرامج البناء ،والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى

لاسیما على ،مباشرة فورا أو لاحقا على البیئةر بصفة مباشرة أو غیروالتهیئة التي تؤثّ 

الفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إطار الأنواع والموارد والأوساط و

."ونوعیة الحیاة

كما تخضع لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة المنشآت المصنفة التي تخضع 

خاصة تلك المتعلقة ،عن استغلالهالتي تنجرّ حسب أهمیتها وحسب الأخطار والمضار ا

بالصحة العمومیة، النظافة، الأمن، الفلاحة، الأنظمة البیئیة، الموارد الطبیعیة، والمواقع 

والمعالم والمناطق السیاحیة أو تمس براحة الجوار والتي تتطلب إقامتها ضرورة الحصول 

معني عندما تكون هذه الرخصة أو الوزیر ال،على ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة

.)1(منصوص علیها في التشریع المعمول به أو من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

والتي ، )2(طة التي تستغلها المنشآت المصنفةه حددت قائمة الأنشتجدر الإشارة إلى أنّ 

للمرسوم التنفیذي تتطلب إجراء دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة في الملحق التابع

.)3(الذي یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة144-07رقم 

.السالف الذكر، 10-03من قانون رقم 21، 19، 18المواد :راجع-1

ما یمكن الإشارة إلیه بهذا الشأن أنّ ما یمیز النظام القانوني للمنشآت المصنفة عن نظام تقییم الأثر البیئي للمشاریع -2

التنمویة والاقتصادیة في التشریع الجزائري، هو أنّ المنشآت المصنفة تخضع لرقابة إداریة مسبقة من خلال وسائل 

فها الذي تم وفقا لمدى خطورتها على البیئة،  وفي هذه الحالة تستثنى من حسب تصنی)الترخیص أو التصریح(قانونیة 

إجراء تقییم الأثر البیئي المنشآت المصنفة التي تتطلب إقامتها مجرد الحصول على التصریح، في حین أنّ نظام تقییم 

نّما تحتاج إلى مجرد الموافقة الأثر البیئي للمشاریع التنمویة والاقتصادیة لا تشترط فیها ترخیص أو تصریح سابق، و إ

.أو عدم الموافقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة من طرف السلطات المختصة

تدابیر تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنمویة والاقتصادیة كآلیة لحمایة البیئة في التجربة الجزائریة "العلواني نذیر، :أنظر

، مداخلة نشرت في كتاب أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز جیجل البحث العلمي ")دراسة مقرنة(والمغربیة 

.87، ص 2017دیسمبر 27و 26حول آلیات حمایة البیئة، الذي نظم في طرابلس، لبنان، یومي 

.، السالف الذكر144-07مرسوم تنفیذي رقم -3
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جز التأثیر على البیئة إلى مجال مجال تطبیق دراسة التأثیر ومو إلى جانب ذلك امتدّ 

في الملحق الأول وهي المشاریع المذكورة،145-07أضافه المرسوم التنفیذي رقم خرآ

241-19والتي تمّ تعدیلها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم من هذا المرسوموالملحق الثاني

،تخضع في إطاره المشاریع المذكورة في الملحق الأول إلى دراسة التأثیر،السالف الذكر

.)1(والمذكورة في الملحق الثاني إلى دراسة موجز التأثیر

رقم د في ظل المرسوم التنفیذي المشرع الجزائري بعدما كان یحدّ أنّ تجدر الإشارة إلى 

قائمة المشاریع التي تستثنى من تطبیق الملغىالمتعلق بدراسات التأثیر في البیئة90-78

-07أصبح في ظل المرسوم التنفیذي رقم ،)2()دراسة التأثیر على البیئة(تقییم الأثر البیئي

دراسة التأثیر (المشاریع التي یطبق علیها دراسات التأثیریحدد قائمة السابق الذكر 145

كان أكثر امتدادا السابق الذكر78-90المرسوم التنفیذي رقم ما یظهر أنّ ،)وموجز التأثیر

.للمشاریع التي یطبق علیها هذا الإجراء

ه كرس في تحدید المشاریع مبدأ الاستثناء عن العام بتحدیده لقائمة المشاریع ذلك أنّ 

على  ،من التطبیق وإخضاع كل المشاریع الغیر المذكورة لإجراء دراسة التأثیرثناةالمست

حدد قائمة المشاریع التي تخضع السالف الذكر 145-07عكس المرسوم التنفیذي الجدید 

-19رقم ائمة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفیذي من بین المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر وفق الق-1

، السالف الذكر مشاریع تهیئة وإنجاز طرق سریعة، مشاریع انجاز وتهیئة موانئ صناعیة وموانئ صید بحري 241

الغاز وموانئ ترفیهیة، مشاریع بناء أنابیب نقل المحروقات السائلة أو الغازیة، مشاریع تنقیب أو استخراج البترول و 

الطبیعي أو المعادن من الأرض أو البحر، مشاریع انجاز مراكز إنتاج الطاقة الریحیة للطحونات التي یفوق علوها 

الخ، أما بالنسبة للمشاریع التي تخضع لموجز التأثیر حددها الملحق .......خمسین مترا وتنتج أكثر من عشرین میغاواط

لمشاریع مشاریع بناء منشآت فندقیة تتوفر على أكثر من ثلاثمائة سریر، الثاني من نفس المرسوم ومن بین أهم هذه ا

مشاریع انجاز منشآت ثقافیة وریاضیة أو ترفیهیة بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف شخص، مشاریع انجاز مدن 

العلاج بالمیاه جدیدة تتسع لأكثر من مائة ألف نسمة، مشاریع تهیئة وبناء مؤسسات العلاج بمیاه البحر ومؤسسات 

  . إلخ....المعدنیة

، 10ج عدد . ج. ر. البیئة، ج، یتعلق بدراسات التأثیر في1990فیفري 27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -2

(1990مارس07في  الصادر )ملغى.
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وهو ما لا ،ثیر واستثناء كل المنشآت المتبقیة من هذا الإجراءلدراسة التأثیر وموجز التأ

خاصة مع إمكانیة ظهور مشاریع جدیدة لم تعرف الوجود ،یتفاعل مع الهدف من هذا الأخیر

.من قبل

لكن لضمان حمایة البیئة من الأضرار التي قد تسبب أخطار على الصحة العمومیة 

والمواقع والمعالم والمناطق ،مة البیئیة والموارد الطبیعیةوالنظافة والأمن والفلاحة والأنظ

لي أن یعذر افیمكن للو ،أو تمس براحة الجوار بناءا على تقریر مصالح البیئة،السیاحیة

و إذا  ،المستغل ویحدد له أجل لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة

.)1(یر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضةلم یمتثل في الأجل المحدد یوقف س

-07من المرسوم التنفیذي رقم 04ع الجزائري بصریح العبارة في المادة د المشرّ حدّ 

كیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على یحدد مجال تطبیق ومحتوى و الذي 145

دراسة التأثیر أو موجز التأثیر یتولى إعدادها دراسات التأثیر على البیئة سواءاأنّ ،البیئة

مكاتب دراسات معتمدة من طرف الوزیر المكلف بالبیئة وتكون على نفقة صاحب 

الجهة عن تحدید الملغى الذي أغفل78-90على عكس المرسوم التنفیذي رقم ،)2(المشروع

.رغم أهمیة الموضوعالمختصة بالدراسة فلم یشر إلیها ولو بصیغة ضمنیة

هاالإجراءات المتعلقة بتقییمو  محتوى دراسات التأثیر على البیئة-2

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03 رقم من قانون16ذكرت المادة 

المستدامة محتوى دراسات التأثیر على البیئة على سبیل المثال وترك أمر التفصیل فیها إلى 

یلاحظ السابق الذكر، كما 145-07المرسوم التنفیذي رقم ،المرسوم المنظم لهذه الدراسة

سبیل المثال محتوى دراسة التأثیر على هذه المادة أنها ذكرت فقط و إن كان على من خلال 

یحدد عن طریق "وهو الذي یفهم من فقرتها الأولى التي نصت ،دون موجز التأثیرالبیئة

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 25المادة -1

.، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2
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على عكس المرسوم ،)1(.."التنظیم محتوى دراسة التأثیر الذي یتضمن على الأقل ما یلي 

وى دراسة التأثیر وموجز الذي لم یمیز بین محت،المنظم لهذه المادة145-07التنفیذي  رقم 

التأثیر وهو الأمر الذي یجعل من تخصیص هذه المحتویات لدراسة التأثیر على البیئة

.مجرد غلط من طرف المشرع السابق ذكره10-03من قانون رقم 16بموجب المادة 

أهم على السابق الذكر 145-07المرسوم التنفیذي رقم من 06نصت المادة 

التي و تي یجب على الأقل أن یتضمنها محتوى دراسة التأثیر أو موجز التأثیر المحتویات ال

)2(:من بینها

وكذلك عند الاقتضاء شركته وخبرته المحتملة ،تقدیم صاحب المشروع لقبه أو مقر شركته-

.في مجال المشروع المزعم انجازه وفي المجالات الأخرى

.بنسخة من قرار اعتماده المسلّم من الوزیر المكلف بالبیئةتقدیم مكتب الدراسات مرفقا-

تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر والمتوسط والبعید -

والطریقة المستعملة )حةالهواء، الماء والتربة والوسط البیولوجي والصّ (للمشروع على البیئة 

.لتقییم التأثیرات

.د خلال مختلف مراحل المشروعالمتراكمة التي یمكن أن تتولّ الآثار-

مخطط مفصل لتسییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف أو التعویض -

.تنفیذهمع تحدید آجالالمنفذة من قبل صاحب المشروع

ه مكتب یعدّ ،یجب أن ترفق دراسة التأثیر وموجز التأثیر لزوما بتقریر وصفي للمشروع-

.الدراسات ویوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقیق العمومي

ع الجزائري حاد عن الهدف الحقیقي من استحداثه لدراسة المشرّ أنّ مما سبق ضحیتّ 

صرامة وبساطة من إجراء دراسة التأثیر على البیئة، فإخضاعه موجز التأثیر كإجراء أقلّ 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 16المادة -1

من المرسوم التنفیذي رقم 03، السالف الذكر، المعدلة والمتممة بالمادة 145-07تنفیذي رقم من المرسوم ال06المادة -2

.، السالف الذكر18-255
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لنفس محتوى دراسة التأثیر یجعله یخضع للتقیید الذي یخضع إلیه إجراء دراسة مدى التأثیر 

على البیئة سواءا من خلال تحدیده للآثار المحتملة للأشغال والمشاریع الاستثماریة على 

أو من خلال تحدید ما إذا كانت الشروط التي یتواجد فیها المشروع محل الدراسة ،البیئة

.تضیات حمایة البیئةتستجیب لمق

بعد انتهاء مكاتب الدراسات من إجراء الدراسة المتعلقة بالتأثیر أو موجز التأثیر على 

نسخة 14إیداعها من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقلیمیا في یتمّ ،البیئة

الح ف بدوره المصالذي یكلّ ،ر علیها من طرف مكتب الدراساتونسختین رقمیتین مؤشّ 

المكلفة بالبیئة إقلیمیا المختصة بفحص هذه الدراسات في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من 

هناك نقصا في المعلومات وفي حالة ما إذا رأت هذه المصالح أنّ ،تاریخ تبلیغ الطلب

بإمكانها مطالبة صاحب المشروع بتقدیم كل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة خلال مدة 

فة بالبیئة دراسة أو وعند تجاوز هذا الأجل ترفض المصالح المكلّ ،شهرین من إخطاره بذلك

.)1(موجز التأثیر إذا لم یقم الطالب بإیداع أي طلب مبرر لتمدید الأجل

بعد الانتهاء من هذا الفحص والتقریر بقبول الدراسة أو موجز التأثیر یعلن الوالي 

أو كل شخص طبیعي أو معنوي مقیم ،بموجب قرار بفتح تحقیق عمومي لدعوة الغیر

عة على البیئة، وفي الآثار المتوقّ بمنطقة الدراسة لإبداء أرائهم في المشروع المزعم انجازه

ومناطق ،المشاریع الواقعة في المناطق الصناعیةالتحقیق جمیعستثنى من إجراء هذا تو 

جزة في عرض میاه الرقابة الجمركیة والمشاریع المنالنشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت 

.)2(البحر والتي خضعت سابقا لتحقیق عمومي

-18من المرسوم التنفیذي رقم 05و  04ومتممة بالمادة معدلة ، 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 08و 07المادة -1

.، السالف الذكر255

:الملغى وهي78-90للإعلام یستعین الوالي بنفس وسائل الإعلام المذكورة سابقا في المرسوم التنفیذي رقم -2

.عن إجراء التحقیق العمومي في مقر الولایة والبلدیات المعنیة وفي أماكن موقع المشروع الإعلان -

=.النشر في یومیتین وطنیتین-
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لحمایة المصنفة الذي یحدد قائمة المنشآت 144-07قم د المرسوم التنفیذي ر لقد حدّ 

0,5(م  500البیئة أنّ الإعلان عن التحقیق العمومي لا بد أن یتم في مساحة تتراوح ما بین 

بهذا التحقیق إلى الوالي المختص وبعد ذلك ترسل الطلبات الخاصة،)1(كلم 06إلى ) كلم

أثیر وموجز التأثیر الذي یدعو الشخص المعني بهذا الطلب للاطلاع على دراسة التّ ،إقلیمیا

یعین ، وفي إطار ذلك)2(یوم لإبداء أرائه وملاحظاته15في مكان یعینه له ویمنح له مدة 

:ف بعدة مهمات وهيالوالي محافظ محقق یكلّ 

.هر على احترام التعلیمات الخاصة بالنشر وتعلیق القرار المتضمن التحقیق العموميالسّ -

میة إلى توضیح العواقب المحتملة إجراء كل التحقیقات وجمع المعلومات التكمیلیة الرا-

.للمشروع على البیئة

.ل تحقیقاته والمعلومات التكمیلیة التي جمعهایتحریر محضر یحتوي على تفاص-

.)3(إرسال المحضر للوالي المختص إقلیمیا-

في ظل المرسوم التنفیذي رقم أصبح یسندالجزائري ع المشرّ أنّ ا سبق ممّ یلاحظ 

ق بعدما كان في ظل محافظ محقّ إلى الإجراءات المتعلقة بالتحقیق العمومي 07-145

، ویتبین )4(یسندها إلى محافظ یعین لتنفیذ هذه الإجراءات78-90المرسوم التنفیذي رقم 

لة له في النصوص القانونیة أنه خول هذا المحافظ بمهمات وبدون النظر إلى المهمات المخوّ 

قیق العمومي بالتفصیل، مدة التحقیق العمومي التي موضوع التح:ولابد أن تحدّد في هذه الوسائل عدة عناصر وهي=

یوم ابتدءا من تاریخ التعلیق، الأوقات والأماكن التي یمكن للجمهور أن یبدي ملاحظاته فیها على 15یجب أن لا تتجاوز 

.سجل مرقم ومؤشّر علیه مفتوح لهذا الغرض

، 255-18من المرسوم التنفیذي رقم 07و 06معدلة ومتممة بالمادة نفس المرسوم،من 10والمادة 09المادة :أنظر

.السالف الذكر

.، السالف الذكر144-07الملحق التابع بالمرسوم التنفیذي رقم :راجع-1

.، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2

.من نفس المرسوم14إلى  12المواد من -3

.، السالف الذكر78-90من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -4
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وهو ما یفهم من الصفة التي ألحقت ، 145-07 رقم التنفیذي الجدیدأكبر في ظل المرسوم 

بها وهي صفة المحقق فبعدما كان هذا المحافظ تقتصر مهماته على تسجیل الآراء والرغبات 

أصبح یتولى بالإضافة إلى ،والتظلمات إلى جانب تحریر تقریر ملخص و إرساله إلى الوالي

ح العواقب المحتملة علومات التكمیلیة التي توضّ هذه المهمات مهمة التحقیق وجمع الم

.للمشروع على البیئة

لذلك أصبح مطالب بتحریر محضر في إطار هذا التحقیق ولیس بتحریر تقریر كما 

ما یزید من أهمیة الوثیقة التي یحررها 78-90أخضعه المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

للأخبار ذو طبیعة فنیة تتناول مسائل فنیة غیر التقریر وسیلة المحافظ المحقق، ذلك أنّ 

یة قاطعة على الوقائع المتضمنة فیه ولا أمّا المحضر فهو ذو طبیعة رسمیة له حجّ ،قاطعة

.)1(بالزور أو ببطلانهیمكن الطعن فیه إلاّ 

ه بعد نهایة فإنّ السابق الذكر،145-07من المرسوم التنفیذي رقم 15وفقا للمادة 

و عند الاقتضاء استنتاجات ،العمومي یحرر الوالي نسخة من مختلف الآراءالتحقیق 

أیام لتقدیم مذكرة 10ق ویدعو صاحب المشروع  في أجل لا یتعدى المحافظ المحقّ 

.)2(جوابیة

الذي مس المرسوم تعدیلالع لم یحدد  قبل المشرّ تجدر الإشارة بشأن هذه المادة أنّ 

المدة التي تلزم صاحب ، 255-18بموجب المرسوم التنفیذي رقم 145-07التنفیذي رقم 

ومن أجل عدم ،ل تحدید هذه المدة للوالي المختصالمشروع في تقدیم مذكرة جوابیة وخوّ 

لكن بعد التعدیل  ،التعسف في تحدید المدة ألزم المشرع الوالي بأن تكون هذه المدة معقولة

في تحدید المدة التي ینبغي ،د بدقة المدة التي على الوالي أن یتخذ بها بعین الاعتبارحدّ 

.أیام10كرة جوابیة وهي لا تتعدىم فیها مذلصاحب المشروع أن یقدّ 

على  2019ماي 29مطلع علیه في .02، ص 2013مارس 12أدمین جمال، ما هو الفرق بین المحضر والتقریر، -1

http://www.athoriyatmaroc.yoo7.com:الموقع التالي

من المرسوم التنفیذي رقم 08ف الذكر، معدلة ومتممة بالمادة ، السال145-07من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة-2

.، السالف الذكر18-255
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البیئةفي المصادقة على دراسات التأثیر -3

راسة التأثیر أو عند نهایة التحقیق العمومي یرسل ملف دراسات التأثیر البیئي سواءا د

المتضمن أراء المصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر ،موجز التأثیر

:المحافظ المحقق والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إلى

.الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر-

الذین یتولون فحص ،ة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیرالمصالح المكلفة بالبیئة المختصّ -

بمجرد فتح التحقیق العمومي البث ن علیهم ویتعیّ ،)1(دراسة وموجز التأثیر والوثائق المرفقة به

في دراسة أو موجز التأثیر في أجل لا یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ استلام طلب 

ة خلال هذا الأجل وبعد تذكیر واحد یعتبر رأي هذه وفي حالة عدم رد المصالح التقنی،الرأي

.)2(المصالح موافق

یلزم السابق الذكر145-07المرسوم التنفیذي رقم بعدما كان المشرع قبل تعدیل

راسة وموجز بفحص الدّ المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیاالوزیر المكلف بالبیئة والمصالح 

ما یتعدى ،أشهر ابتداءا من تاریخ إقفال التحقیق العمومي04التأثیر خلال مدة لا تتعدى 

الذي أتى به د بعد التعدیلحدّ ،على الطابع المبسط لإجراء دراسة موجز التأثیر على البیئة

مدة شهر واحد للبث في دراسة موجز التأثیر من طرف 255-18المرسوم التنفیذي رقم 

.فة من طرف الوالي من تاریخ استلام طلب الرأيمصالح التقنیة المكلّ ال

،إلا أنّه لم یحدد المدة التي یستوجب على الوزیر المكلف بالبیئة بفحص دراسة التأثیر

هل تحدد بأربعة أشهر كما كانت قبل التعدیل وبالتالي یتحقق الطابع المبسط لإجراء موجز 

التأثیر في البیئة، أو یلزم بفحصها في مدة شهر واحد وهو نفس المدة التي یتم فیها فحص 

.دراسة موجز  التأثیر على البیئة ما یجعل التعدیل لا یخدم الهدف منه

  .ف الذكر، السال145-07من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -1

.، السالف الذكر255-18م من المرسوم التنفیذي رق09من نفس المرسوم، معدلة ومتممة بالمادة 17المادة -2
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أدرك المشرع 241-19دید الذي أتى به المرسوم التنفیذي رقم بعد التعدیل الجلكن       

،السابق ذكره255-18من المرسوم التنفیذي رقم 09الجزائري النقص الذي عرفته المادة 

حدد مدة شهرین لمعالجة مصالح الوزارة المكلفة بالبیئة الملفات الجاري فحصها والتي من و 

ة، التي حددها واضحا في تحدید تاریخ حساب هذه المدبینها دراسات التأثیر، إلا أنه لم یكن 

، بعدما كانت في ظل المرسوم التنفیذي)1(ابتداءا من تاریخ نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة

2018وبعد تعدیل تاریخ إقفال التحقیق العمومي قبل التعدیل تحسب من 145-07 رقم

  .لام طلب الرأيمن تاریخ استحدد مدة البث في دراسة موجز التأثیر

ا قرار الموافقة أو الرفض بعد الانتهاء من فحص الدراسة یرسل الوزیر المكلف بالبیئة إمّ 

ا إذا تعلق الأمر بموجز التأثیر فإن بالنسبة لدراسة التأثیر إلى الوالي المختص إقلیمیا، أمّ 

ویقوم بتبلیغه إلى الوالي هو المختص في الموافقة أو الرفض على دراسة موجز التأثیر 

.)2(صاحب المشروع

تجدر الإشارة في حالة ما إذا كان قرار الوزیر المكلف بالبیئة المتعلق بدراسة التأثیر أو 

فلا بد أن ،قرار الوالي المختص إقلیمیا المتعلق بموجز التأثیر قرارا رافضا لهذه الدراسات

  .زاهة هذه القراراتمن أجل ضمان شفافیة ون)3(یكون هذا الرفض مبررا

والرقابة القضائیة دراسات التأثیر البیئيعن مخالفةالجزاءات المترتبة-4

علیها

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10-03قانون رقم یتضمن  لم     

الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 145-07والمرسوم التنفیذي رقم 

یتعین على مصالح الوزارة المكلفة بالبیئة الانتهاء من معالجة الملفات الجاري فحصها على مستواها خلال فترة لا "-1

"تتجاوز شهرین ابتداءا من تاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

، السالف الذكر241-19من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة نص:أنظر

.، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة-2

.نفس المادة-3
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ة هذه الدراسات، ما ینقص الجزاءات المترتبة عن مخالفدراسة و موجز التأثیر على البیئة

المصادقة على دراسات التأثیر البیئي لا یمنع صاحب المشروع من ذلك أنّ ،من فعالیتها

.مخالفة مقتضیات هذه الدراسة بما قد یضر البیئة

ات المتضمنة في دراسة التأثیر أو لكن ومن أجل ضمان تقیید المستثمر بكل الإجراء

على  145-07من المرسوم التنفیذي رقم 20في المادة موجز التأثیر على البیئة نصّ 

التي كانت محل دراسة تأثیر أو موجز التأثیر من طرف ،مراقبة ومتابعة هذه المشاریع

.)1(المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا

لصاحب المشروع  في حالة رفض السابق الذكر145-07المرسوم التنفیذي رقم ل خوّ 

، إداري إلى الوزیر المكلف بالبیئةالإدارة لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر الحق في تقدیم طعن 

متضمن كل التبریرات والمعلومات التكمیلیة لغرض إعادة الفحص من جدید وإصدار قرار 

لة الأخیرة من بین الحقوق الجدیدة المخوّ وهذه  ،)2(جدید بشأنه، أو اللجوء إلى القضاء

.الملغى78-90لصاحب المشروع التي لم تعرف وجود في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

القاضي الإداري لا یمارس رقابته نّ فإتجدر الإشارة فیما یخص الرقابة القضائیة 

القرارات الإداریة ما تنصب دراسته على بطریقة مباشرة على دراسات التأثیر البیئي وإنّ 

المرسوم إذا كانو ، )3(التي تعتبر من بین الأعمال القانونیة للإدارة،الصادرة بهذا الشأن

نص على حق الطعن في قرار الرفض لدراسة التأثیر كقرار إداري 145-07التنفیذي رقم 

ه طبقا للقواعد العامة یمكن لأي مواطن یحتمل تضرره من قرار فإنّ ،لصاحب المشروع

.، السالف145-07المرسوم التنفیذي رقم من20المادة -1

.من نفس المرسوم19المادة -2

3 - ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie - Christine, Le droit administratif, Berti éditions,

Alger, 2009, p 145.
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وي قضائیة للمطالبة بإلغاء الموافقة اسات التأثیر على البیئة أن یرفع دعالموافقة على در 

.)1(هذه الدراسات الإداریة على

یصدر من الوزیر المكلف  الذي دراسة التأثیر على البیئةمتعلق برفض إذا كان قرار ال      

،هذا القرار یكون قابل للطعن من طرف صاحب المشروع أمام مجلس الدولةفإنّ ،بالبیئة

كما یكون قابل للطعن من الغیر المتضرر من قرار الموافقة على دراسة التأثیر أمام هذا 

ا إذا كان القرار متعلق برفض موجز التأثیر على البیئة الصادر من طرف ، أمّ )2(المجلس

قابل للطعن سواءا من صاحب المشروع أو الغیر أمام المحكمة هذا القرار یكون فإنّ ،الوالي

.)3(الإداریة

یمكن للجمعیات البیئیة المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة 

وتحسین الإطار المعیشي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائیة عن كل مساس بالبیئة حتى 

ل لهذه الجمعیات نفس فیخوّ ،الأشخاص المنتسبین إلیها بانتظامفي الحالات التي لا تعني 

.)4(الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الأضرار التي تلحق بالبیئة

بالاستثمارالمتعلقة قوانین ال أهم تقییم الأثر البیئي في-ثانیا

إنّ التكریس القانوني لإجراء تقییم الأثر البیئي لا یقتصر على النصوص القانونیة 

التي أخضعت ،العدید من القوانینفي ما یكتسي طبیعته القانونیة وإنّ الواردة في قانون البیئة، 

للآثار بصفة خاصة بعض الأنشطة الاستثماریة إلى إجراء دراسات التأثیر على البیئة 

، المحروقاتقانون ها تكریس إجراء تقییم الأثر البیئي في ومن بینرتبة عنها، المتالسلبیة 

.المناجمقانون و 

.، السالف الذكر09-08من قانون رقم 03المادة -1

ه ، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیم1998ماي 30مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 09المادة -2

مؤرخ في 02-18، معدل ومتتم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01في  الصادر37ج عدد . ج. ر. له، جوعم

.2018مارس 07في  ادر، الص15ج عدد  .ج .ر .، ج2018مارس 04

.، السالف الذكر09-08من قانون رقم 800المادة -3

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 37و  36المواد -4
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المحروقاتلأثر البیئي في قانون تقییم ا-1

ه لا یمكن إلا أنّ ،الجزائريدور قطاع المحروقات في تنمیة الاقتصاد الوطنيرغم 

الأنشطة الاستثماریة المرتبطة بمجال إنكار الآثار السلبیة الخطیرة التي یمكن أن تنتج عن 

.روقات على البیئة بمختلف أنواعهاالمح

باستخراج الغاز هذه الأنشطةخاصة إذا تعلقت،الآثار في تلوث الهواءهذه ل أهم تتمثّ 

ما یزید من تفاقم انبعاث غازات الاحتباس الحراري ،الطبیعي والنفط وغیر ذلك من مشتقاته

التي تزداد خطورتها بسبب الحوادث التي تطرأ عادة في هذه المصانع، كما یؤدي طرح المواد 

ة والملوثات الأخرى التي قد تصدر من استغلال هذه الأنشطة إلى تلوث المیاه بصورة المشعّ 

ما لیس ذلك فقط و إنّ ،أنهار، محیطات،ة أو سطحیة، بحاركبیرة سواءا كانت میاه جوفی

وذلك نتیجة الضغوطات التي تتعرض لها ،لوث الناتج عن هذه الأنشطة التربةیمس التّ 

.)1(بسبب عملیات الحفر والتنقیب ما قد یفقد هذه الأراضي خصوبتها

سة لحمایة البیئة حرصت على دمج الاعتباراتالجزائر من بین الدول المكرّ بما أنّ 

151ة وهذا ما أشارت إلیه الماد،البیئیة على رأس أولویات الأنشطة المتعلقة بالمحروقات

زم كل شخص یمارس لطات المحروقات، والتي تالذي ینظم نشا13-19من قانون رقم 

نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقایة من أیة مخاطر أو أضرار 

.)2(بالبیئةأو ....تلحق بالأشخاص

د المشرع الجزائري الاستثمارات التابعة لقطاع المحروقات بضرورة انجاز دراسة قیّ 

التأثیر في البیئة وقد اقتصر الدراسة المستلزمة لإقامة هذه الاستثمارات على دراسة التأثیر 

، مذكرة لنیل شهادة 2009-1986حاج قویدر عبد الهادي، الإصلاحات الاقتصادیة في قطاع المحروقات الجزائري -1

ماجستیر في الاقتصاد، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.133، ص2012-2011وهران، 

ج عدد .ج . ر. حروقات، ج، ینظم نشاطات الم2019دیسمبر 11مؤرخ في 13-19من قانون رقم 151المادة -2

.2019دیسمبر 22في ، الصادر 79
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في نظرا للخطورة الكبیرة التي یمكن أن تنتج من خلال الاستثمار ،دون موجز التأثیر

.الأنشطة التابعة لقطاع المحروقات

ع الجزائري على إخضاع هذه الأنشطة لدراسة التأثیر دون موجز لم یتوقف المشرّ 

قة بالمقارنة مع عتماد على التشدید في مقتضیات هذه الدراسة والدّ ما لجأ إلى الاوإنّ ،التأثیر

لتنفیذي رقم المنصوص علیها في المرسوم االأحكام العامة الخاصة بدراسة التأثیر في البیئة 

:وتظهر أهم الاختلافات فیما یلي،السابق ذكرها07-145

الاختلاف في الجهة المسؤولة عن استقبال دراسة التأثیر في البیئة-أ

ظل الأحكام العامة في لجهة المختصة فيبعدما كان الوالي المختص إقلیمیا هو ا

في مجال المحروقات لسلطة الجزائري ع ل المشرّ خوّ )1(استقبال دراسة التأثیر على البیئة

إجراء دراسة التأثیر المتعلقة بالأنشطة الراغب الاستثمار فیها في بتلقيضبط المحروقات

وتعتبر سلطة تجاریة مستقلة تختلف عن السلطة الإداریة المنصوص ،مجال المحروقات

.)2(السابق ذكره 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 07علیها في المادة 

البیئة ودراسات الأخطار وكذا دراسة في  على دراسات التأثیرهذه السلطةتوافق

من المرسوم 02المادة دت علیهوهو نفس ما أكّ ، )3(بنشاطات البحثالمخاطر المتعلقة 

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات 312-08التنفیذي رقم 

.)4(..."تودع دراسة التأثیر في البیئة لدى سلطة ضبط المحروقات"التابعة لمجال المحروقات

.، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -1

2 - ZOUAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou

les mutation institutionnelles en matière de régulation économique », Idara, Alger, N0 39 ,

p 99.

.، السالف الذكر13-19من قانون رقم 07الفقرة  44المادة -3

، یحدد شروط الموافقة على دراسة التأثیر 2008أكتوبر 05مؤرخ في 312-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة-4

.2008أكتوبر 08في ، الصادر 58ج عدد .ج . ر. حروقات، جفي البیئة للنشاطات التابعة لمجال الم
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لبیئة الاختلاف في عدد الوثائق والمعلومات المتعلقة بدراسة التأثیر في ا - ب

یتضمنها ع الجزائري على مجموعة من الوثائق والمعلومات الواجب أننص المشرّ 

بالإضافة ،البیئة الخاصة بالاستثمارات التابعة لقطاع المحروقاتمحتوى دراسة التأثیر في

وتتمثل هذه 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 06إلى العناصر التي أوردتها المادة 

)1(:الإضافات فیما یلي

فئة المؤسسة المصنفة، العقد، (وصف المجال القانوني والإداري المرتبط بالنشاط -

).الامتیاز

رات المعتمدة على تقدیم مختلف البدائل المحتملة للمشروع مع توضیح وتبریر الخیا-

وكذا التكالیف الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة ،المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبیئي

.عن عدم انجاز المشروع

ع الجزائري میز بدقة في تحدید محتوى دراسة المشرّ تجدر الإشارة بهذا الشأن أنّ 

ن ما تحتویه دراسة التأثیر على وذلك بی،التأثیر الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالمحروقات

البیئة المتعلقة بنشاطات البحث والتنقیب في مجال المحروقات ومحتوى دراسة التأثیر 

.)2(الخاصة بنشاطات استغلال المحروقات

الاختلاف في الإجراءات المتعلقة بدراسة التأثیر في البیئة-ج

التأثیر البیئي في إطار ص لهم بإعداد دراسات بعد انتهاء مكاتب الدراسات المرخّ 

السابق 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 04الأحكام العامة المنصوص علیها في المادة 

تتولى سلطة ضبط المحروقات في مجال الأنشطة الاستثماریة المتعلقة بالمحروقات ،ذكرها

.، السالف الذكر312-08من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -1

.نفس المرسوممن 08و 07لمادة ا :راجع-2
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اریخ یوم من ت30بفحص مدى مطابقة الدراسة مع التنظیم المعمول به في أجل لا یتعدى 

.)1(استلامها لها

تبلیغ صاحب المشروع الاستثماري بالتحفظات المحتملة المتعلقة ثمّ تقوم هذه السلطة ب

وفي  ،یوم ابتداءا من تاریخ التبلیغ30بهذه الدراسة والذي یجب علیه الرد في أجل لا یتعدى 

تحفظات بتقدیم المتعلق بال)المتعاقد أو المتعامل المعني(هذه الحالة یمكن لصاحب الطلب

أیام 07طلب مبرر من سلطة ضبط المحروقات التي یجب أن تنظر فیه في مدة لا تتعدى 

من الیوم الموالي لتقدیم الطلب، وفي هذه الحالة یجب أن یتم  التبلیغ  عن طلب تمدید أجل 

یوم من تبلیغها من 30أي قبل ،رفع التحفظات  قبل انتهاء الأجل المحدد لرفع التحفظات

.)2(رف سلطة ضبط المحروقاتط

ه ا إذا كان الرد سلبیا أو لم یبلغ صاحب المشروع ردّ كان الرد إیجابیا تمدّد المدة أمإذا  

، وفي حالة نهایة هذه الآجال یوم فتعد دراسة التأثیر مرفوضة30حول التحفظات في أجل 

ر مبرر برفض الدراسة لعدم مطابقته للتنظیم المعمول تصدر سلطة ضبط المحروقات مقرّ 

فحسب ،یوم30ا في حالة المطابقة أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المحدد ب أمّ به،

تعد سلطة ضبط المحروقات السابق ذكره312-08من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 

.)3(طلع علیهاتقریرا یتضمن رأیها حول دراسة التأثیر في البیئة الم

ع برأي یقصد المشرّ  ابماذغیر واضح13نص المادة ما سبق أنّ یظهر من خلال 

،سلطة ضبط المحروقات في قرار دراسة التأثیر في البیئة رغم مطابقتها للتنظیم المعمول به

؟اءها لكل الشروط المطلوبةذلك إمكانیة رفض الدراسة رغم استیففهل یعني ب

لتأثیر في البیئة إعداد سلطة ضبط المحروقات تقریرا یتضمن رأیها حول دراسة ابعد 

ة، فین بالداخلیالتقریر المتعلق به على وزیر الدفاع الوطني والوزراء المكلّ تعرض الدراسة و 

.، السالف الذكر312-08المرسوم التنفیذي رقم من10المادة -1

.نفس المرسوممن11المادة -2

.نفس المرسوممن13و 12المادة -3
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والبناء والأشغال العمومیة والثقافة ،والموارد المائیة والغابات والفلاحة والمناجم والبیئة

ة الولایات التي وعلى الوالي أو ولاّ ،المالیة والنقل وتكنولوجیات الإعلام والاتصالوالسیاحة و 

.)1(یقع فیها المشروع المعني لإبداء أرائهم

خلافا للقواعد العامة الخاصة بدراسة التأثیر على البیئة التي تلزم إرسال دراسة التأثیر 

یرسل ملف دراسة مدى التأثیر الخاص بالأنشطةه فإنّ ،ف بالبیئةعلى البیئة للوزیر المكلّ 

المصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي المرفق  راءالمتعلقة بالمحروقات والمتضمنة آ

بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات 

ة السالف ائر الوزاریة والولاّ ن على الدو وكذا الوزیر المكلف بالبیئة، وفي نفس الوقت یتعیّ 

ذكرهم إرسال أرائهم المتعلقة بإجراء دراسة التأثیر في البیئة الخاصة بقطاع المحروقات إلى 

وفي حالة ،یوم من تاریخ إخطارهم بالدراسة30سلطة ضبط المحروقات في أجل لا یتعدى 

.)2(د في هذه الآجال أعتبر سكوتها قبولا ضمنیاسكوتها عن الرّ 

ا في حالة تقدیمها لملاحظات جوهریة تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب أمّ 

یوم من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لتبلیغ هذه الدوائر والولاة 15بها في أجل لا یتعدى 

یوم من تاریخ إخطارهم بدراسة التأثیر في البیئة، وفي 45أرائهم لهذه السلطة، أي بعد مرور 

لة إلى سلطة ى صاحب الطلب إرسال دراسة التأثیر في البیئة المعدّ ن علإطار ذلك یتعیّ 

یوم من تاریخ التبلیغ التي تتولى إرسالها إلى 30ضبط المحروقات في أجل لا یتعدى 

الذین یتعین علیهم إرسال أرائهم إلى سلطة ضبط ،ة المذكورین سالفاالدوائر الوزاریة والولاّ 

وتعتبر الدراسة مقبولة ،یوم من تاریخ إخطارهم30المحروقات في أجل لا تتعدى مدته 

.)3(ضمنیا بعد نهایة هذه المدة

.لسالف الذكرا 312-08رقم المرسوم التنفیذي من 14المادة -1

.نفس المرسوممن16و  15المادة -2

.نفس المرسوممن 18و  17المادة -3
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تودع سلطة التأثیر المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال لمحروقاتدراسةبعد قبول 

وبعد الحصول ،ول على التأشیرة لدى الوزارة المكلفة بالبیئةضبط المحروقات طلب الحص

ر الموافقة وذلك في أجل لا تتعدى مدته التأشیرة تتولى تبلیغ صاحب الطلب بمقرّ هذه على 

.)1(یوما ابتداء من تاریخ استلام جمیع الآراء الإیجابیة15

المناجمتقییم الأثر البیئي في قانون -2

المتضمن قانون المناجم  كل مستثمر راغب في الاستثمار 15-14قانون رقم أخضع 

إلى  ،قت بممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجميفي النشاطات المنجمیة سواءا تعلّ 

من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد وجوب الحصول على ترخیص منجمي

وبهذا الشأن یلزم كل طالب ترخیص ، )2(قلیمیاالحصول على رأي مبرر للوالي المختص إ

اء نشاطه استغلال منجم أو استغلال مقلع أن یرفق طلبه بدراسة تأثیر على البیئة جرّ 

بالإضافة إلى مخطط تسییر البیئة ومخطط تأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها ،المنجمي

.)3(الأصلیة

بمحتوى دراسة التأثیر على البیئة الملازمة لطلب ترخیص فیما یخصّ تجدر الإشارة

استغلال منجم أو مقلع أن تحتوي بالإضافة إلى المحتوى العام المنصوص علیه في المادة 

محتوى خاص منصوص علیه في كر، السابق الذّ 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 06

:اجم المتمثل فیما یليالمتضمن قانون المن15-14من القانون رقم 127المادة 

ت دراسة الخیارات الممكنة والاحتفاظ بالخیار في المشروع الأسباب التي من خلالها تمّ -

.بحمایة البیئةلال المتعلقلاسیما من ناحیة الاستغ،المنجمي الموافق علیه

.الإجراء المتبع لاختیار طریقة الاستغلال-

.لسالف الذكرا 312-08رقم المرسوم التنفیذي من 19المادة -1

ج عدد .ج . ر. لمناجم، ج، متضمن قانون ا2014فیفري 24، مؤرخ في 15-14من قانون رقم 63و  62المادة -2

.2014مارس 30في  ،  الصادر18

.من نفس القانون126المادة -3
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.ضمن استقرار وتوازن الوسط الطبیعيتوضیح الظروف التقنیة للاستغلال التي ت-

ها نّ فإ ،ا بالنسبة للجهة المختصة بانجاز دراسة التأثیر الخاصة بالنشاط المنجميأمّ 

تنجز من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة وتعرض على 

.)1(ف بالبیئةالوزیر المكلّ 

الترخیص باستغلال منجم أو مقلع بالإضافة إلى التقیید البیئي المفروض على طالب 

التأثیر على البیئة، مخطط تسییر البیئة، مخطط تأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها دراسة(

ن على كل طالب ترخیص بالاستكشاف المنجمي أو ترخیص استغلال ، یتعیّ )الأصلیة

من نظام المقالع أو الجني للمواد المعدنیة / ع وم والجماللّ منجمي حرفي أو ترخیص عملیة 

.)2(أن یرفق طلبه بمذكرة التأثیر على البیئة لنشاطه المنجمي المقرر

ع الجزائري قیّد المستثمر الراغب في الاستثمار المشرّ یلاحظ من خلال هذه المواد أنّ 

بعدّة قیود بیئیة تبرهن مدى احتمال تأثیر النشاط المنجمي على البیئة في المجال المنجمي

سواءا تعلق الأمر باستغلال منجم أو مقلع، الاستكشاف المنجمي، استغلال ،بمختلف أنواعه

ها أنشطة فكلّ ،منجمي حرفي، عملیة اللّم والجمع أو جني المواد المعدنیة من نظام المقالع

.علق بمدى تأثیرها على البیئةتستوجب إقامتها دراسة تت

في إطار ضمان معالجة الأخطار البیئیة التي یمكن أن تنتج عن ألزم المشرع

أصحاب التراخیص المتعلقة بالاستغلال التي یتطلب إرفاقها مخطط لتأهیل استغلال المناجم

توضع لزوما في حساب مودع سنویا مؤونة اأن یشكلو ،وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

نة خصیصا لتمویل وتستعمل هذه المؤو ،صاحب الترخیص الذي یفتح باسمه لدى الخزینة

.)3(إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة بعد الاستغلالأشغال التأهیل و 

.السالف الذكر،05-14من قانون رقم 127لمادة ا -  1

.نفس القانونمن128المادة -2

.نفس القانونمن141المادة -3
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إجراء تقییم الأثر البیئي المتعلق بالأنشطة الاستثماریة بمختلف ا سبق أنّ ضح ممّ یتّ 

،ها تفرض على انجاز المشاریع الجدیدة أو التوسع في المشاریع الاستثماریة القائمةأنواع

تتوقف على مدى توافر كافة البیانات والمعلومات الأساسیة المرتبطة بالمشروع المزعم 

د من الاستثماریة یتأكّ اریعفهي من بین الدراسات الحاسمة المرتبطة بقرار تنفیذ المش،انجازه

أو اتخاذ كل التدابیر اللازمة بیئیة ضارة ناتجة عن المشروع المقترحثاروجود آخلالها عدم 

لقدر ممّا یسمح بتحقیق الكفاءة في استخدام اللتخفیف من هذه الآثار في حالة وجودها، 

.المتاح من الموارد الطبیعیة

المطلب الثاني

قید لحمایة البیئة:للنشاط الاستثماريالترخیص الإداري 

ستیفاء كافة لاإجراء تقییم الأثر البیئي المعمول به في مجال الاستثمار لا یكفي إنّ 

إجراء ضرورة استكمالها بي، ما أدى إلى الاستثمار النشاطستغلالالبیئیة اللازمة لاالشروط 

الأخذ بالاعتبارات البیئیة عند انجاز واستغلال النشاط الترخیص الإداري من أجل 

.الاستثماري

ر مباشرة یتطلب من المستثمر الراغب في ممارسة أي نشاط استثماري یمكن أن یؤثّ 

تمنحها ،على عناصر البیئة الحصول على رخصة إداریة قبل البدء في ممارسة هذا النشاط

الإدارة بناءا على ما تتمتع به من سلطة تقدیریة في تقدیر الأضرار وأخذ التدابیر الاحتیاطیة 

، تعتبر أهم الوسائل والتقنیات التي تضفي ة من طرف المستثمرین المعنیینوالوقائیة المتخذ

.حمایة مسبقة على البیئة قبل الاعتداء علیها

لا بدّ من إتباع عدة لحصول على الترخیص الإداري البیئي في مجال الاستثمارل     

في مجال هذا القید محاولة تحدید أهم تطبیقات ثم ،)الأول لفرعا(إجراءات سیتم التطرق إلیها

.)الثاني الفرع(الجزائري قانونفي ال حمایة البیئة من الأنشطة الاستثماریة
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الأول الفرع

في مجال الاستثمارالإجراءات المتعلقة بالترخیص الإداري البیئي

النشاطات الاستثماریة التي تمثل خطورة كبیرة على البیئة وعلى المصالح التي تخضع 

البیئیة حمایتها إلى ضرورة الحصول على ترخیص إداري لمزاولتها، والخطر تسعى القوانین 

لا یمكن والتي غالبا على البیئة  ةالآثار السلبیقصود هنا هو الخطر الإیكولوجي ذوالم

، فهي غیر معروفة عموما نظرا لكون عدم الیقین العلمي من السمات اولا تقییمه اإصلاحه

د من حدوثه من جهة ولا التي تجعل هذا الخطر غیر مؤكّ ،البارزة للمخاطر الایكولوجیة

.)1(یمكن بشكل من الأشكال استبعاد احتمال وقوعه من جهة أخرى

د بمقتضاها الرقابة القبلیة لحمایة ع الجزائري على جملة من التراخیص جسّ المشرّ اعتمد 

الآلیات الأخرى غیر كافیة ، بعد إدراكه أنّ ةالبیئة من خلال التحكم في النشاطات الاستثماری

تلحقه من وما ،قدم الصناعي وازدیاد النشاط الاستثماريخاصة مع التّ ،للإلمام بحمایة البیئة

أوجب ما ذلك ضها للزوال، استنزاف مواردها الطبیعیة بشكل یعرّ و أضرار للبیئة بتلویثها 

فاه د هذه النشاطات بشكل یحقق الرّ یتقیلیات مختلفة لوقایة البیئة عن طریق وضع آ

.الاقتصادي ویحافظ على البیئة في نفس الوقت

د هذه النشاطات بضرورة الحصول على الأمر وقیّ الجزائري ع لذلك استدرك المشرّ 

سها المشرع ومن بین أهم التراخیص التي كرّ ،رخص من طرف هیئات إداریة مختصة

الترخیص الإداري البیئي الخاص باستغلال ، ستثماریةالجزائري في مجال ضبط النشاطات الا

.)ثانیا(الخاص باستغلال الموارد الطبیعیةالإداري البیئي والترخیص ،)أولا(المنشآت المصنفة

الترخیص الإداري البیئي الخاص باستغلال المنشآت المصنفة -أولا

ع الجزائري على المشرّ البیئة من الأضرار السلبیة للنشاطات الصناعیة قاملحمایة 

غرار غالبیة التشریعات بتصنیف هذه النشاطات وأطلق علیها تسمیة المؤسسات المصنفة، 

.47بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص -1
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كل ف خذ في إطارها نظام الترخیص الإداري البیئي بشكل یضمن إدارتها على نحو سلیم،واتّ 

یتم یكون استغلالها وفق رخصة منشأة یمكن أن تشكل خطر على الصحة العمومیة لا بد أن 

وهو ما یقابله الإیجاب والقبول في العقود، فإنّ ذلك لا ، )1(الحصول علیها من طرف الإدارة

یكون دلیل على مجود عقد إداري أو غیر إداري بین الجهة الإداریة مانحة الرخصة 

.البیئة، نظرا لما یمكن أن تسببه هذه المنشآت من خطر علىوالمستفید منها

من اتخاذ إجراءات حسبستغلال المنشآت المصنفة لا بدّ للحصول على ترخیص لا

المرحلة التحضیریة السابقة لإیداع ملف طلب رخصة استغلال المنشأة المراحل التالیة،

مرحلة تسلیم رخصة استغلال منشأة ، مرحلة إیداع ملف طلب الترخیص ودراسته،المصنفة

.مصنفة

استغلال المنشأة المصنفةالمرحلة التحضیریة لإیداع ملف طلب رخصة -1

م المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى أربع فئات تخضع الفئات الثلاثة الأولى قسّ 

أشیر تسهیلي كما ظام آخرأما الفئة الأخیرة تخضع لن،إلى نظام واحد وهو نظام الترخیص

.سابقا وهو نظام التصریح

ف مها الوزیر المكلّ لرخصة یسلّ تعتبر المنشأة من الفئة الأولى إذا أخضع استغلالها

لرخصة یسلمها الوالي، بالبیئة والوزیر المعني، وتعتبر من الفئة الثانیة إذا أخضع استغلالها

إرادة المستثمر وإرادة الجهة الإداریة، فتلاقي الإرادتین وتطابقهما إنّ الترخیص الإداري رغم قیامه على التقاء الإرادتین-1

وإن كان یمثّل جوهر العقد في مفهوم القانون الخاص، حیث یقبل المتعاقد الوضع المحدد للالتزامات لأنّه رأى فیه 

دیدا في حالة تحقیق لمصلحته الخاصة، فإنّه لا یكون دلیل على قیامه في كل التصرفات في القانون العام وتح

الترخیص الإداري، وفي إطار ذلك ذهب الفقه إلى أنّ إرادة المرخص لیس لها دور في موافقة الإدارة على منحه بل أنّ 

الترخیص عمل لإرادة منفردة للإدارة أمّا طلب الترخیص فلا یمثل سوى عنصر السبب في القرار الإداري الصادر 

خل وإصدار القرار ولكنها لا یلزمها بذلك، إلاّ إذا نصّ القانون على ذلك صراحة بالترخیص، وهو الذي یدعو الإدارة للتد

عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع :للمزید راجع.لتكون في هذه الحالة سلطتها مقیدة لا تقدیریة

، ص ص 2008-2007جزائر، الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ال

169،170.
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بتسلیمها رئیس وتعتبر ضمن الفئة الثالثة كل منشأة یخضع استغلالها لرخصة یختصّ 

ع المهام على هذا الأساس تبعا لأهمیة المنشأة وحسب ، وقد وزّ )1(البلديالمجلس الشعبي 

المتعلق 10-03 رقم من قانون19وذلك طبقا لأحكام المادة ،عنهاترتبالخطورة التي ت

.في إطار التنمیة المستدامةبحمایة البیئة 

یودع على كل طالب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة من هذه الفئات وقبل أن یجب 

،أن یكون قد أجرى دراسات تقنیة خاصة بالمؤسسة المصنفة المزعم انجازها،أي طلب بذلك

-07وذلك حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة المحددة بالمرسوم التنفیذي رقم 

من أجل الحصول على رخصة استغلال منشأة مصنفة من الفئة و ، )2(بق ذكرهالساّ 144

:لا بد من إعداد الدراسات التالیةالأولى أو الثانیة 

التي نصت علیها المادة ،من أهم أدوات تسییر البیئةتعدّ التي دراسة التأثیر على البیئة -

الحیطة والوقایة وضمان  دأتطبیقا لمبالتي تأتي،ابق الذكرالسّ 10-03رقم  من قانون05

ومحتواها وإجراءات المصادقة علیها ا بالنسبة لمجال تطبیقهاحمایة البیئة وتحقیق التنمیة، أمّ 

.التعرض إلیه سابقافقد تمّ 

واقفا لاستغلال ع الجزائري شرطا آخربالإضافة إلى إنجاز دراسة التأثیر أضاف المشرّ -

ل في دراسة الخطر المنصوص علیه في یتمثّ ،المنشآت المصنفة من الفئة الأولى والثانیة

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 

ع الجزائري دراسة وخلافا لدراسة التأثیر على البیئة لم یعرف المشرّ ،المصنفة لحمایة البیئة

198-06التنفیذي رقم من المرسوم12ن الهدف منها بموجب المادة ولكن بیّ ،الخطر

ض الأشخاص و غیر المباشرة التي تعرّ والمتمثل في تحدید المخاطر المباشرة أالسابق ذكره، 

.والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواءا كان السبب داخلیا أو خارجیا

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

.نفس المرسوممن 05المادة -2
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د المشرع الجزائري كیفیات إعداد فحص دراسة الخطر بموجب بعض أحكام حدّ 

الذي یحدد ، وكذا القرار الوزاري المشتركالسابق الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم 

صاحب المشروع بإیداع  تألزم، التي )1(كیفیات فحص دراسة الخطر والمصادقة علیها

.)2(نسخ08دراسة الخطر لدى الوالي المختص إقلیمیا في 

السابق 198-06دت بموجب المرسوم التنفیذي رقم عناصر حدّ هذه الدراسةتتضمن

عرض عام للمشروع، ووصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد : وهي الذكر

منها كیفیات تنظیم أمن والتي قد تشمل العدید من العناصر،یتضرر في حالة وقوع حادث

المواقع وكیفیات الوقایة من الحوادث الكبرى، وصف المشروع ومختلف منشآته، تحلیل الآثار 

لة وقوع حوادث بما فیهم العمال داخل المؤسسة والبیئة وكذا المحتملة على السكان في حا

.)3(عةار الاقتصادیة والمالیة المتوقّ الآث

أیام 05ة لا تتجاوز عند إیداع الملف لدى الوالي المختص إقلیمیا یقوم بإرساله في مدّ 

بالنسبة للمؤسسات إلى كل من اللجنة الوزاریة المشتركة بالنسبة للفئة الأولى، واللجنة الولائیة

دراسة الخطر على حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب من الفئة الثانیة، وتعدّ 

دراسات ومكاتب خبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبل الوزیر 

.)4(ف بالبیئة بعد إطلاع على رأي الوزراء المعنیین عند الاقتضاءالمكلّ 

انة اللجنة مقرر الموافقة على دراسة الخطر في حالة ما إذا كانت هذه أمبعد ذلك تعدّ 

قرار الرفض، ویتم ا في حالة ما إذا كانت دراسة الخطر غیر مطابقة تعدّ أمّ ،الدراسة مطابقة

. ر. ة علیها، ج، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادق2014سبتمبر 14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

.2015ي جانف27في  ، الصادر03ج عدد .ج 

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -2

.نفس المرسوممن 14المادة -3

، یحدد كیفیات فحص دراسة الخطر 2014سبتمبر 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10و 02المادة -4

.والمصادقة علیها، السالف الذكر
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في هذه الحالة التوقیع على قرار الموافقة أو الرفض الخاص بالمؤسسة المصنفة من الفئة 

ویتم إرسال القرار إلى الوالي ،كلف بالبیئة ووزیر الداخلیةالأولى من طرف الوزیر الم

فیما یخص بقرار و المختص إقلیمیا الذي یقوم بتبلیغه إلى صاحب مشروع المؤسسة المعنیة، 

فیتم التوقیع علیه من طرف نیةالموافقة أو الرفض الخاص بالمؤسسة المصنفة من الفئة الثا

.)1(الوالي المختص إقلیمیا

ا فیما یتعلق برخصة استغلال منشأة مصنفة من الفئة الثالثة فیشترط لإیداع ملف أمّ 

وهو إجراء استحدثه ،طلب رخصة استغلالها القیام أولا بدراسة موجز التأثیر على البیئة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03ع الجزائري بمقتضى القانون رقم المشرّ 

دور مهم في تقییم الأثر البیئي لنشاط المؤسسات المصنفة تخضع لها ، له)2(المستدامة

المنشآت المصنفة التي تكون درجة خطورتها وتأثیرها على البیئة أقل من المنشآت الأخرى 

.التي أخضعت لدراسة الأثر البیئي

عة، متوقّ من إعداد تقریر حول المواد الخطرة مع تقییم الأخطار البعد هذا الإجراء لابدّ 

فة من الفئة الثالثة لا یستوجب ذلك أن الحصول على ترخیص لاستغلال منشأة مصنّ 

في طلب ترخیص استغلال منشأة مصنفة  ابالضرورة إجراء دراسة الخطر الواجب استیفائه

، بل یكفي تضمین طلب الترخیص باستغلال هذه المنشأة تقریرا على الفئة الأولى والثانیةمن 

.)3(التي من المحتمل أن تكون بحوزته التي تمكن من تقییم الأخطار المتوقعةالمواد الخطرة

، یحدد كیفیات فحص دراسة الخطر 2014سبتمبر 14لوزاري المشترك المؤرخ في القرار امن 15و 14المادة -1

.والمصادقة علیها، السالف الذكر

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 15المادة -2

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -3
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تستدعي رخصة استغلال منشأة مصنفة من الفئة الثالثة إجراء إلى ذلك بالإضافة 

معنوي بإبداء رأیه في المشروع وآثارهتحقیق عمومي، الذي یسمح لكل شخص طبیعي أو

.)1(ر علیه مفتوح لهذا الغرضم ومؤشّ على البیئة ویكون ذلك على سجل مرقّ 

مرحلة إیداع ملف طلب الترخیص ودراسته-2

إیداع طلب ترخیص استغلال المنشأة بعد الانتهاء من الدراسات التقنیة یتمّ 

-06من المرسوم التنفیذي رقم 08المصنفة مرفقة بجملة من الوثائق حددت بموجب المادة 

منها ما یتعلق بصاحب المشروع كاسمه ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر السالف الذكر، 198

ة وصفة موقع بشخص طبیعي، وتسمیة واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشرك

.الطلب إذا تعلق الأمر بشخص معنوي

یتعلق بالنشاطات المزعم القیام بها مثل حجم النشاطات التي اقترح صاحب أو        

ومنها ما یتعلق بالوسائل المستعملة كمناهج التصنیع التي ینفذها والمواد ،المشروع ممارستها

كتحدید ،ما یتعلق بالمؤسسة المراد انجازهاالتي یستعملها والمنتجات التي یصنعها وكلّ 

ن الإجراءات التي تزعم موقع المؤسسة ووضع مخطط وضعیة لجوار المؤسسة ومخطط یبیّ 

.المؤسسة المصنفة القیام به

نه حیث مكّ ،حق صاحب المشروع في كفالته لأسرار صنعهالجزائري  ع كفل المشرّ 

ذلك سیؤدي إلى إذا اعتقد أنّ ،وفي ظرف منفصلمن أن یقدم المعلومات في نسخة واحدة

.)2(إفشاء أسرار الصنع

198-06ع الجزائري اعتمد في المرسوم التنفیذي رقم المشرّ أنّ من ذلك یستخلص 

، وذلك من المنظم للمنشآت المصنفة على المعیار الشخصي في تحدید السر الصناعي

لمعلومات المتعلقة بأسالیب المصنفة في تحدید االسلطة لصاحب مشروع المنشأة خلال منح 

نشرها قد یؤدي إلى تجات التي یصنعها والتي یعتقد أنوالمواد التي یستخدمها والمن،الصنع

.، السالف الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم من05المادة -1

.من نفس المرسوم08المادة 05الفقرة  -  2
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وهذا ما قد یؤدي إلى إخراج بعض البیانات التي قد تشكل خطر على ،إفشاء سر صناعي

إلى تعطیل اقتراح التدابیر الملائمة ا یؤديممّ ،البیئة من دائرة المعلومات القابلة للاطلاع

.لاتقاء الضرر المحتمل على البیئة

ما یؤدي إلى الحد من فعالیة الترخیص في مجال الاستثمار في النشاط الصناعي ك     

ماد معیار موضوعي واضح كأداة لتقیید الاستثمار بحمایة البیئة، الأمر الذي یستوجب اعت

الاقتصادیة لصاحب المنشأة والمصلحة العامة المتعلقة واحد على المصالح یحافظ في آن

.بحمایة البیئة

عدة  إضافة إلى ذلك وللتسهیل على طالب الرخصة لاستغلال مؤسسة مصنفة تضمّ 

تقدیم طلب واحد لرخصة استغلال هذه المؤسسة، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه ،منشآت

تغل في نفس الموقع لمجموع هذه المنشآت مستغلة بطریقة مندمجة من طرف نفس المس

.)1(المنشآت

دراسته من طرف لجنة بعد إیداع ملف طلب الرخصة مستوفي كل الوثائق المطلوبة تتمّ 

التي تنشأ على مستوى كل ولایة یرأسها الوالي ، )2(مراقبة المؤسسات المصنفة المختصة

لإنشاء المؤسسة المصنفة المسبقةر الموافقة تقوم هذه اللجنة بمنح مقرّ ،المختص إقلیمیا

إیداع ملف ابتداءا من تاریخأشهر03ى في أجل لا یتعدعلى أساس دراسة ملف الطلب

.، السالف الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم من 10المادة -1

تتشكل لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة المختصة من ممثلي المؤسسات والمدیریات التنفیذیة ذات الطابع التنموي -2

وكذا من ممثلي عن الدرك الوطني والأمن الولائي والحمایة المدنیة، إضافة إلى ثلاثة خبراء مختصین في والبیئي

مكن لهذه اللجنة أن تستعین أثناء   المجال المعني بأشغال اللجنة ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، وی

ء أراء تقنیة حول مسائل محددة، كما لها أن تستدعي ة في إبدال شخص نظرا لكفاءته المهنیتأدیتها لمهمتها الرقابیة بك

المعني لتقدیم معلومات تكمیلیة أو صاحب المشروع أو مكاتب الدراسات الذین ساهموا في إعداد دراسات عن المشروع 

تساوي أیّة توضیحات تطلبها اللّجنة، تتّخذ قرارات هذه اللجنة بالأغلبیة البسیطة لأصوات أعضائها، وفي حالة

.الأصوات یرجّح صوت الرئیس

.نفس المرسوممن 34و 30و 29المواد :أنظر
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من الحصول على رخصة المستثمر المعني بطلب الترخیص یتمكن فلكي ، )1(الطلب

ة یتحصل أولا على مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسینبغي أن ،استغلال منشأة مصنفة

.المصنفة

مرحلة تسلیم رخصة استغلال منشأة مصنفة-3

جنةتقوم اللّ كر،السالف الذّ 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 06حسب المادة 

بعد إتمام انجاز المؤسسة المصنفة بزیارة الموقع لغرض الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة

هذه وفي حالة ثبوت المطابقة تعد ،التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب

لى السلطة المؤهلة للتوقیع، جنة مشروع قرار رخصة استغلال المنشأة المصنفة وترسله إاللّ 

البیئة بالنسبة للمنشأة المصنفة من الفئة الأولى، الوالي المختص بالنسبة للمنشأة وزیر 

سبة للمنشأة المصنفة من الفئة المصنفة من الفئة الثانیة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالن

.)2(الثالثة

أشهر 03تسلیم رخصة استغلال منشأة مصنفة حسب الشروط المحددة في أجل یتمّ 

ویعتبر تحدید هذه المدة بمثابة حث ،)3(من تاریخ تقدیم الطلب عند نهایة الأشغالابتداءا

ه لا یجوز للأفراد ذلك أنّ  دومفاالجهة الإداریة على سرعة التصرف في الطلب المقدم لها، 

بل یجب ،ممارسة النشاط بمجرد عدم رد الإدارة حتى ولو انتهت المدة القانونیة المحددة للرد

ولا یمكن إسناد الترخیص ،على طالب الترخیص أن ینتظر رد الإدارة الإیجابي أو السلبي

سلبي فیمكن لصاحب ا في حالة ما إذا كان القرار المتعلق بالترخیص إلى قرار ضمني، أمّ 

.)4(الطلب أن یقدم طعن حول هذا القرار

.، السالف الذكر198-06المرسوم التنفیذي رقم من28والمادة 04الفقرة  06المادة -1

.من نفس المرسوم03المادة -2

.الفقرة الأخیرة من نفس المرسوم06المادة -3

، ص 2011ة في مجال الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مرسي حسام، سلطة الإدار -4

122.
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بعد حصول المعني على رخصة استغلال منشأة مصنفة تبدأ مرحلة جدیدة من 

متمثلة في رقابة لاحقة تهدف إلى متابعة مدى التزام المعني بمضمون الرخصة ،قابةالرّ 

لوث لتي من شأنها الوقایة من التّ المتمثل في ضرورة التقید بالأحكام التقنیة الخاصة، ا

.)1(والأضرار والأخطار التي تطرحها المؤسسة في البیئة وتخفیفها وإزالتها

وضعیة غیر مطابقة عند جنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة اللّ في حالة معاینة 

أو  ،ئةسواءا للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البی،كل مراقبة

ر محضر ها في رخصة الاستغلال الممنوحة، تحرّ للأحكام التقنیة الخاصة المنصوص علی

د أجل لتسویة المؤسسة ن الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعال ویحدّ بیّ ی

المعنیة، وعند نهایة هذا الأجل وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة تعلق رخصة 

أشهر بعد 06وإذا لم یقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل ،المؤسسة المصنفةاستغلال 

تبلیغ التعلیق تسحب الرخصة وفي هذه الحالة یخضع كل استغلال جدید لإجراء جدید لمنح 

.)2(رخصة الاستغلال

ع أخضعه المشرّ ،ر على البیئةكل نشاط استثماري صناعي مؤثّ ضح مما سبق أنّ یتّ 

وحمایة ،رورة الحصول على ترخیص إداري مسبق لضبط هذه المشاریعالجزائري إلى ض

.یة التجارة والصناعةلبیئة والنظام العام في إطار حرّ ا

في النشاط الترخیص الإداري الخاص باستغلال الموارد الطبیعیة-ثانیا

الاستثماري

وأكثر الموارد تعرضا ،نات الرئیسة للبیئةتعتبر الموارد الطبیعیة من بین أهم المكوّ 

اء المخلفات ، سواءا باستغلال هذه الموارد أو تلویثها جرّ الأنشطة الاستثماریةلانتهاكات 

المتعلقة باستغلال هذه العملیات ، لذا أخضع المشرع الجزائري هذه الأنشطةالناتجة عن 

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -1

.نفس المرسوممن 23المادة -2
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اري، الإد إلى ضرورة الحصول على الترخیص،التي یمكن أن  تلحق أضرار بهاو الموارد 

ومن بین أهم هذه تتعرض له، الذيالتلوث والاستنزاف من التقلیلوذلك من أجل

.المیاهالترخیص باستغلالو ، باستغلال الغابات، الترخیصالتراخیص

الترخیص باستغلال الغابات-1

الغابات دور أساسي في تحقیق التوازن الطبیعي والمناخي والاقتصادي تلعب 

ة بقواعد ها تتعرض عادة إلى ممارسات عشوائیة مخلّ أنّ إلاّ ،والاجتماعي في الجزائر

الذین یستغلون هذه الغابات للحصول على ،المحافظة والحمایة من طرف أغلبیة المستثمرین

أو من خلال ممارسة نشاطات استثماریة داخل ،الموارد الأولیة الملزمة لانجاز مشاریعهم

ع الجزائري إلى فرض نظام ، هذا ما دفع المشرّ غابات ما یشكل تهدیدا حقیقیا لهاهذه ال

الترخیص على هؤلاء المستثمرین كشرط لاستغلال الغابة تفادیا لوقوع التعدي وإلحاق الضرر 

.بها

المعدل والمتمم المتضمن النظام 12-84من قانون رقم 46والمادة 45أشارت المادة 

تطبیق وتحیل هذه المواد ،)1(جات الغابیة وبیعهاإلى استغلال الغابة ونقل المنتالعام للغابات 

الرخص المتعلقة بهذا النوع من الاستغلال إلى التنظیم، وقد صدر فعلا في إطار ذلك تنظیم 

یتضمن الموافقة على 170-89المرسوم التنفیذي رقم والمتمثل في ،في شكل مرسوم

باستغلال الغابات وبیع الحطب المقطوع الترتیبات الإداریة العامة والشروط التقنیة المتعلقة 

.)2(منتوجاتهمنها و

ج .ج . ر. للغابات، ج، متضمن النظام العام 1984جوان 23مؤرخ في 12-84من قانون رقم 46و 45المواد -1

ج . ر. ،  ج1991ر دیسمب02مؤرخ في 20-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1984جوان 26في  ، الصادر26عدد 

.1991دیسمبر 04في  ، الصادر62ج عدد .

، یتضمن الموافقة على الترتیبات الإداریة العامة والشروط 1989سبتمبر 05مؤرخ في 170-89مرسوم تنفیذي رقم -2

، 38ج عدد .ج . ر. نتوجاته، جالتقنیة لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبیع الحطب المقطوع منها وم

.1989سبتمبر 06في  الصادر
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أسالیب بیع الحطب المقطوع السابق ذكره 170-89رقم  التنفیذين المرسومتضمّ 

جملة أو تفصیلا حسب وحدة كل منتوج، الذي یكونا في البیع في المزاد، والمتمثلة إمّ 

هناك ترخیص خاص من الوزیر المكلف إذا كان  إلاّ ،لسنة مالیة واحدةویكون البیع

تتعلق بخمس سنوات مختلفة، كما الذي یمكنه أن یسمح بالقطع خمس مرات ،بالغابات

إدارة عن طریق التعاقد بالتراضي مع مشتر تختاره في بعض الحالاتالبیعیمكن أن یكون 

.)1(فقةوتمنح له الصّ الغابات 

فلا یمكن للمشتري أن ،حالة البیع في المزادفي  إذا بیع الخشب المقطوع إجمالا

رخصة تسلیمیتصرف في المنتوجات دون أن یحصل على التسلیم الذي یتم عن طریق

في شكل وحدات للمنتوج أمكنه أن یشرع في استغلال الخشب المقطوع الاستغلال، وإذا بیع

المنتوجات الذي لا تسلیملكن دون أن یتمّ ،الخشب المقطوع بعد تسلیمه رخصة الاستغلال

.)2(عن طریق تسلیمه رخصة الأخذیكون إلاّ 

عجز المشتري في المزاد عن إنهاء عملیة القطع أو التفریغ في الآجال التي في حالة

ن علیه تقدیم طلب یتعیّ ،تقررها الشروط الإداریة والتقنیة الخاصة لسبب قاهر أو غیر متوقع

الأقل من انقضاء السنة المالیة أو خمس سنوات في بتمدید الأجل قبل عشرین یوما على

.)3(ف بالغاباتحالة وجود ترخیص بذلك من طرف الوزیر المكلّ 

بالإضافة إلى البیع بالمزاد یمكن للإدارة إجراء بیع الحطب المقطوع على أساس 

الات ر منحه الصفقة، وذلك في بعض الحصفقة مبنیة على التراضي مع مشتر تختاره وتقرّ 

والمتمثلة السالف الذكر 170-89من المرسوم التنفیذي رقم 27وهي التي حددتها المادة 

)4(:فیما یلي

.السالف الذكر،170-89رقم من المرسوم التنفیذي 03و  02المادة -1

.نفس المرسوممن19المادة -2

.من نفس المرسوم21المادة -3

.نفس المرسوممن27و 24المادة -4
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ة محاولات لإجراء مزادات غیر مجدیة یحصل فیها الخشب المقطوع على عروض بعد عدّ -

.غیر مقبولة

  .افي الحالات الإستعجالیة الحتمیة التي یتسبب فیها خطر یوشك أن یحدث دمار -

.في حالة القیام بعملیة التحسین الغابیة المقررة في أحد مخططات التهیئة-

في التلف أو عرضیة غیر متوقعة مثل الأخشاب الآخذةباستغلالاتفي حالة القیام -

، الأخشاب المصادرة بسبب جنحة، أو في حالة القطع لشق محروقةالسقوط والأخشاب ال

م أعمدة أو عصى للمصالح العمومیة والمستغلین تسلّ ممرات أو خنادق واقیة من النار، 

.الفلاحیین

یلاحظ مما سبق أن بیع الحطب المقطوع عن طریق صفقات التراضي یعتبر استثناء 

.عن القاعدة العامة المتمثلة في البیع بالمزاد في هذا النوع من الاستغلال

)مصلحة الغابات(الإدارة  تقومفي إطار منح رخصة استغلال الغاباتتجدر الإشارة 

، كما تتدخل في تحدید وقت القطع )1(د كامل الأشجار المراد استغلالها وذلك بوسمهایتحدب

جات طبقا تأكد من تفریغ المنتوظروفه ومحیطه، كما یكون لها بعد انتهاء الاستغلال أن ت

.)2(للشروط الإداریة والتقنیة الخاصة طبقا لدفتر الشروط

الملتزم بالمزاد لهاأشهر على الأكثر من إشعار المشتري03بعد مرور تقوم الإدارة 

وفي حالة وجود مخالفة أو إخلال ،بانتهاء أشغال الاستغلال بفحص الأشجار المقطوعة

12-84طبقا لأحكام قانون رقم محضر أثر ذلك یعاقب علیهطلوبة یعدّ بالشروط الم

ا في حالة ما إذا لم تقم إدارة الغابات بعملیة الفحص في ت، أمّ المتضمن النظام العام للغابا

ة منازعة إثر محضر الفحص فإن المستفید من رخصة قطع دة أو لم تقدم أیّ المحدّ الآجال

.)3(الأشجار یعد مبرأ من التزاماته

، السالف الذكر170-89التنفیذي رقم المرسوممن 33المادة -1

.من نفس المرسوم46إلى  41المواد من :أنظر -2

.المرسومنفسمن56و 55د الموا-3
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المعدل والمتمم،  12-84من قانون رقم 35الجزائري في المادة أشار المشرع

أنواع الاستغلال المرخص  إلى ،)قطع الأشجار(ستغلال الغابة إلى الترخیص بابالإضافة

المنشآت الأساسیة بة أصناف منها تلك المتعلقةداخل الغابة، والتي تكون في عدّ بها

عض النشاطات الأخرى الملحقة ببالمرعى، بمنتوجات الغابة، ب، للأملاك الغابیة الوطنیة

وفي إطار تنظیم هذه النشاطات صدر المرسوم ، المباشرطة بالغابة ومحیطها والمرتب

الذي یحدد شروط وكیفیات الترخیص بالاستغلال في إطار أحكام 87-01التنفیذي رقم 

.)1(كرالسالفة الذّ 35المادة 

12-84من قانون رقم 35جاء لینظم المادة 87-01التنفیذي رقم المرسومرغم أنّ 

، "الاستصلاح"ه لم ینظم سوى استغلال نشاط واحد وسماه أنّ إلاّ ،بشكل عامالسابق ذكره

ه كل عمل استثماري یهدف إلى جعل أراضي الأملاك الغابیة الوطنیة ف على أنّ الذي عرّ 

غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار :منتجة أو تثمینها عن طریق الأعمال الآتیة

ج الشتلات المثمرة والعلفیة والغابیة، حشد الغابیة، إنشاء مشتلات مختصة لاسیما في إنتا

وكل تربیة صیدیة ،)تربیة النحل، الدواجن، الأرانب(المیاه، التربیة الصغیرة للحیوانات

أخرى، تصحیح السیول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحمایة التربة والنهوض بها، طرق 

لعقلاني والأفضل لأراضي الوصول إلى المساحات، مجموع العملیات اللازمة للاستعمال ا

.)2(...الأملاك الوطنیة الغابیة الواجب استصلاحها

كل عمل استثماري یدخل في إطار الصور المذكورة في هذه المادة یعدّ أي أنّ 

راغب في الاستثمار في هذه العملیات استصلاح للأملاك الغابیة الوطنیة، وأيّ 

لا بد أن یقوم بتحریر طلب ترخیص استغلال متعلق بالاستصلاح یقدمه إلى ،الاستصلاحیة

التي تحدد تشكیلها وسیرها بقرار إقلیمیا، وتتولى اللجنة المختصة إدارة الغابات المختصة 

، یحدد شروط وكیفیات الترخیص بالاستغلال في إطار 2001أفریل 05مؤرخ في 87-01المرسوم التنفیذي رقم -1

.2001أفریل 08في  ، الصادر20ج عدد . ج. ر. ف الذكر، ج، السال12-84من القانون رقم 35أحكام المادة 

.نفس المرسوممن02المادة -2
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إدارة  تمنحو  ،مشترك من الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالفلاحة بفحص هذا الطلب

استصلاح مقرر ترخیص جنة میا طبقا للنتائج التي توصلت إلیه هذه اللّ ة إقلیالغابات المختصّ 

.)1(الأملاك الغابیة الوطنیة للمستفید

حقا عینیا بل ص الاستغلال على سبیل الاستصلاح لا تعتبر رختجدر الإشارة إلى أنّ 

ا دة تحمي الغابة ودیمومة استمرارها، ویمنع منعرخصة مقترنة بمدة زمنیة وفق شروط محدّ 

باتا تحت طائلة سحب الرخصة أي بیع للقطعة الأرضیة محل الترخیص بالاستغلال أو 

.)2(كرائها

في هذا الإطار في الآجال المتعلقة بمنح الترخیص لاستصلاح ز المشرّع الجزائريمیّ 

، التربیة الصغیرة مشتلات(بنسبة لنشاطات تربیة الحیوانات الأملاك الغابیة الوطنیة، فال

ا بالنسبة لإنشاء بساتین سنة، أمّ 20، فالمدة المحددة للترخیص )للحیوانات والتربیة الصیدیة

سنة، ویمكن للمستفید من 90سنة، وفیما یخص المغروسات الغابیة 40الأشجار المثمرة 

وذلك  ،أشهر من انتهاء صلاحیة الرخصة03الترخیص أن یطلب تجدید الترخیص قبل 

.)3(جنة المختصة بالفحصتقدیم طلب كتابي إلى اللّ ب

ة ع المستفید من رخصة الاستغلال المتعلقة باستصلاح الأملاك الغابیكما ألزم المشرّ 

مثلا ،الذي یحدد شروط الترخیص بالاستغلال وكیفیاته، الوطنیة من احترام دفتر الشروط

الذي تؤشر وفقا للمحضر جازها وكذا آجالهاانیلزم المستفید باحترام جمیع الأشغال الواجب 

بالاستغلال علیه الإدارة، كما یمنع من استعمال ولو جزء من القطعة المعنیة بمنح الترخیص 

.)4(الترخیص بالاستغلاللأغراض أخرى غیر الأغراض محل 

.السالف الذكر87-01المرسوم التنفیذي رقم من 06و 04المادة -1

.من نفس المرسوم18و  07المادة -2

.سوممن نفس المر 12و 11المادة -3

.المرسومنفس براجع في ذلك الملحق الأول المتعلق بدفتر الشروط الملحق-4
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فقد یتم ،ا بالنسبة إلى إلغاء الرخصة المتعلقة باستصلاح الأملاك الغابیة الوطنیةأمّ 

ا بطرق اتفاقیة بموافقة الطرفین، أو بمبادرة الشخص المستفید بشرط أن سحب الرخصة إمّ 

أشهر، أو یكون بصفة انفرادیة من طرف إدارة الغابات التي 06یشعر الإدارة قبل ذلك بمدة 

إذا كانت هناك ،ة قانونالها حق سحب الرخصة في أي وقت حتى قبل نهایة الآجال المحددّ 

ة لإنجاز هیاكل قاعدیة أو إقامة تجهیزات المنفعة العامة، وفي هذه الحالة للمستفید ضرور 

د مبلغه مصالح أملاك الدولة، كما تتمتع الإدارة من الترخیص أن یستفید من تعویض تحدّ 

وفي هذه الحالة لا یسحب ،بحق سحب الترخیص إذا لم یمتثل المستفید بدفتر الشروط

.)1(ناع عن الامتثال بعد إعذارین من طرف الإدارةبعد الامتالترخیص إلاّ 

غلال القطعة مدة الترخیص كما یمكن لورثة المستفید أو ذوي حقوقه الاستفادة من است

 ا، أي ینتقل لهم حق الاستغلال بوفاة مورثهم إذا أظهرو )2(في حالة وفاة هذا الأخیرالمتبقیة

فمثلا لو كانت مدة الاستغلال ،ستغلالرغبتهم في ذلك خلال المدة المحددة في رخصة الا

سنة فقط من 20سنة متعلقة بإنشاء بساتین الأشجار المثمرة ومات المستفید بعد مضي 40

سنة المتبقیة تنتقل إلى ورثتهم فلهم استغلال المساحات المخصصة 20فإنّ ،مدة الرخصة

.للاستصلاح طیلة المدة المتبقیة

الترخیص باستغلال المیاه-2

فهي  ،تعتبر الموارد المائیة إحدى أهم الموارد الطبیعیة الموجودة على كوكب الأرض

مورد أساسي للحیاة ومادة ضروریة یرتكز علیها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادیة 

وهو شدید ،)3(ز توفیره بعدم الانتظام في الزمان والمكانه مورد نادر یتمیّ للإنسان، كما أنّ 

  .الذكرالسالف 87-01المرسوم التنفیذي رقم من 14و 13المادة -1

.نفس المرسوممن 15المادة -2

3- ZELLA Lakhdar , Léau pénurie ou incurie, Office Des publication Universitaires, Algérie,

2007, p31.
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اسات السلبیة للنشاطات الاستثماریة سواءا من خلال الاستعمال الجائر لهذه التأثر بالانعك

.فات الناتجة عن استغلال هذه النشاطاتأو من خلال تلویثها بسبب المخلّ ،الموارد

لحمایة الثروة المائیة واستغلالها ع الجزائريالمشرّ من بین أهم الآلیات التي تطرق إلیها

المعدل المتعلق بالمیاه12-05قانون رقم الوهو ما أكد علیه ،یصبشكل أمثل نظام الترخ

، الذي فرض نظام الترخیص لحمایة الأوساط المائیة والأنظمة البیئیة المائیة من )1(والمتمم

بمختلف استعمالاتها، حیث بنوعیة المیاه وتضرّ التي من شأنها أن تمسّ ،كل أنواع التلوث

التي لا تشكل خطر ،كل رمي للإفرازات أو تفریغ أو إیداع كل أنواع الموادالمشرعأخضع

ه یرفض منح ، وبمفهوم المخالفة فإنّ )2(تسمم أو ضرر بالأملاك العمومیة للماء إلى ترخیص

الترخیص ویمنع أي رمي للإفرازات أو التفریغ أو المواد التي تشكل ضرر أو تسمم في 

.الأملاك العمومیة للماء

الترخیص برمي الإفرازات الغیر السامة في أنّ السابق ذكره 12-05قانون رقم أشار 

05ر لمدة د عن طریق التنظیم، وبموجب ذلك صدر وإن تأخّ الأملاك العمومیة للماء یحدّ 

یحدد شروط 88-10السابق الذكر مرسوم تنفیذي رقم 12-05سنوات من سن القانون رقم 

.)3(وكیفیات منح هذا الترخیص

زات الترخیص برمي الإفراعلى أنّ السابق الذكر 88-10التنفیذي رقم المرسوم دأكّ 

إیداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومیة للماء تخضع لقرار الغیر السامة أو التفریغ أو 

ر خطورة العملیات المتعلقة بهذا الترخیص ترخیص من طرف الوالي المختص إقلیمیا، وتقدّ 

سبتمبر 04في  ، الصادر60ج عدد .ج .ر . لمیاه، ج، متعلق با2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم -1

جویلیة 26في  ، الصادر44ج عدد . ج. ر. ، ج2009یة جویل22مؤرخ في 02-09، معدل ومتمم بأمر رقم 2005

2009.

.نفس القانونمن 44المادة -2

، یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات الغیر 2010مارس 10مؤرخ في 88-10مرسوم تنفیذي رقم -3

.2010مارس 14، الصادر17ج عدد .ج . ر. ة للماء، جلاك العمومیالسامة في الأم
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ة بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیة، ویحدد في إطار ذلك قرار قصوى محددّ بقیم

تعدیل لذلك یكون وأيّ ،الترخیص التعلیمات المطبقة على الرمي أو التفریغ أو الإیداع

فة بالموارد المائیة طلب ا في حالة رفض الإدارة المكلّ بمقتضى طلب جدید للترخیص، أمّ 

.)1(فلا بد أن تبلغ طالبها بذلك مع وجوب تعلیل الرفض،الترخیص

فعالة للموارد المائیة من مختلف ع الجزائري أضفى حمایة جدّ المشرّ یفهم من ذلك أنّ 

في الموارد المائیة العامة، وذلك من خلال منعه لأي رمي التي یمكن أن تصبّ ،المخلفات

اشتراط الحصول على الترخیص فیما یخص رمي مع،للإفرازات السامة في هذه الموارد

.الإفرازات الغیر السامة

في حالة منح الترخیص برمي الإفرازات الغیر السامة في الأملاك لا بدّ من الإدارة 

أن تمارس رقابة بعدیة دوریة أو فجائیة  للتأكد من احترام المستفید من ،العمومیة للماء

ن لها عدم التطابق تقوم بتبلیغ في قرار الترخیص، وإذا تبیّ الترخیص للتعلیمات المحددة

صاحب الترخیص لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة الضروریة في أجل محدد، وفي حالة عدم 

تقوم الإدارة بإعذاره لتنفیذ هذه الإجراءات في أجل ،في المدة المحددةبالتصحیح التزامه 

بالتنفیذ خلال هذه المدة یقوم الوالي المختص وفي هذه الحالة إذا لم یستجب ،إضافي محدد

.)2(إقلیمیا بالإعلان عن إلغاء الترخیص

تتعلق كل الأحكام المذكورة سابقا بالشخص الطبیعي أو المعنوي العام أو الخاص 

الذي تقدم بطلب الترخیص، لكن ماذا عن الشخص الذي یرمي الإفرازات الغیر السامة في 

12الرجوع إلى المادة هذا الشأن في  للماء دون تقدیم طلب الترخیص، یتمّ ة الأملاك العمومی

الذي یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات 88-10من المرسوم التنفیذي رقم 

تعاقب كل من یباشر هذه العملیات دون لسامة في الأملاك العمومیة للماء، التي الغیر ا

.السالف الذكر88-10تنفیذي رقم المرسوم المن 05إلى  02المواد من -1

.نفس المرسوممن 11، 09، 06المواد -2
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دینار إلى مائة ألف دینار وتضاعف  رة آلافصول على الترخیص بغرامة من عشالح

.)1(العقوبة في حالة العود

وذلك بتقیید أي ،أنواع التلوثبالإضافة إلى حمایة الأملاك العمومیة للمیاه من كلّ 

سعى یعلى ترخیص، بالحصولرمي للإفرازات والمواد الغیر المضرة في هذه الأملاك

وذلك من خلال فرض نظام ،استعمال تعسفيمن أيّ المشرع الجزائري إلى حمایة هذه المیاه

استعمال للموارد المائیة من طرف الأشخاص سواءا كانوا الترخیص الإداري على أيّ 

م هذه الرخصة بقرار من ، وتسلّ )2(أو معنویین یخضعون للقانون العام أو الخاص نطبیعیی

.)3(الموارد المائیةفة ببعد طلب یوجه إلى إدارة الولایة المكلّ ،الوالي المختص

شخص طبیعي أو ولكلّ ،من عقود القانون العامرخصة استعمال الماء عقدتعتبر 

وللمستفید التصرف لفترة معینة ،م طلب بذلكمعنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أن یقدّ 

د على أساس الموارد الإجمالیة المتوفرة حسب معدل سنوي في منسوب أو حجم الماء المحدّ 

.)4(والاحتیاجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر

د مصالح إدارة الولایة بعد تأكّ رخصة استعمال الموارد المائیة إلاّ  الوالي لا یمنح

فة بالموارد المائیة من وفرة المورد المائي والقیام بزیارة للمواقع من أجل فحص شروط المكلّ 

وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي، بالإضافة إلى ،وضع المنشأة أو الهیكل المصمم

الأخذ برأي كل من الوكالة الوطنیة للموارد المائیة، وكالات الأحواض الهیدروغرافیة، مصالح 

.)5(فة بالتقییم والتسییر المدمج للموارد المائیةید البحري والفلاحة والبیئة المكلّ الصّ 

.السالف الذكر88-10تنفیذي رقم المرسوم المن 12المادة -1

.، السالف الذكر12-05من قانون رقم 71المادة -2

، یحدد كیفیات منح رخصة استعمال الموارد 2008ماي 21مؤرخ في 148-08من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -3

.2008ماي 25في ، الصادر 26ج عدد .ج . ر. لمائیة، جا

.، السالف الذكر12-05من قانون رقم 72و  74المادة -4

.، السالف الذكر148-08من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -5
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في إطار حمایة وترشید استعمال الموارد  هإلى أنّ تجدر الإشارةبالإضافة إلى ما سبق 

فة بهذه الأخیرة برفض طلب الترخیص المتعلق ع الجزائري للإدارة المكلّ أجاز المشرّ ،المائیة

ر سواءا في حالة ما إذا كانت الحاجیات باستعمال الماء، شرط أن یكون هذا الرفض مبرّ 

بالحمایة الكمیة أو النوعیة للموارد ا تمسّ الواجب تلبیتها غیر مبررة، أو إذا كانت تلبیته

.)1(دة قانوناالمائیة أو تضر بالمنفعة العامة، أو كانت مخالفة لحقوق الغیر المؤكّ 

ع أیضا للوالي المختص تعدیل أو تقلیص أو إلغاء رخصة استعمال كما أجاز المشرّ 

خصة ولكن لصاحب الرّ الموارد المائیة في حالة ما إذا اقتضى ذلك تحقیق المنفعة العامة،

حق الحصول على تعویض في حالة ما إذا تعرض لضرر مباشر حسب الكیفیات المحددة 

هذا الأخیر یفقد حقه في التعویض في حالة عدم أنّ في الرخصة أو دفتر الشروط، إلاّ 

خذة مراعاته للشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتّ 

فة بالموارد وكذا الرخصة ودفتر الشروط وذلك بعد إعذاره من طرف الإدارة المكلّ ،لتطبیقه

.)2(المائیة

ه یمكن إلغاء أنّ ،السابق ذكره148-08من المرسوم التنفیذي رقم 07دت المادة أكّ كما 

من 87و 86بالإضافة إلى الحالات التي أشارت إلیها المواد استعمال الموارد المائیةرخصة

المتعلق بالمیاه المعدل والمتمم في حالة عدم بدایة الأشغال في أجل 12-05قانون رقم 

عامین إبتداءا من تاریخ تبلیغ قرار الرخصة، أو في حالة عدم تطابق إنجاز المنشآت 

غیر استعمل الماء محل الترخیص لغرض آخروالهیاكل وفق الوثائق التقنیة، أو إذا

.ص بهالمرخّ 

12-05قانون رقم ع الجزائري بموجب ة یعاقب المشرّ الة للموارد المائیلتحقیق حمایة فعّ 

كل شخص باشر أحد العملیات التي تخضع لضرورة الترخیص دون الحصول على هذا 

.، السالف الذكر12-05من قانون رقم 85المادة -1

.من نفس القانون87و  86المادة -2
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بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من مائة ألف دینار إلى خمسمائة ألف ،الأخیر

لتجهیزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة مع إمكانیة مصادرة ا،دینار

ت للرخصة في حالة قّ ؤ وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما یمكن للإدارة من توقیف م

بعد اتخاذ تدابیر ثبوت تبذیر الماء قانونا مهما كان السبب في ذلك، ولا تعید الرخصة إلاّ 

.)1(من طرف المستعملین لتجنب تبذیر المیاه

الترخیص الإداري من أهم الأدوات القبلیة یأخذ مجالا واسعا أنّ ،ا سبقضح ممّ یتّ 

مختلف عناصر البیئة، لذا على الإدارة أن تسعى في في التشریع البیئي الجزائري ویمسّ 

موضوع تعاملها مع منح التراخیص للاستثمار في النشاطات التي قد تضر البیئة بالموازنة 

ة العامة البیئیة والمصلحة الخاصة لطالبي الترخیص، ولتحقیق ذلك لا بد من بین المصلح

وذلك بسبب الثغرات والتعدیلات ،استشارة إطارات وهیئات متخصصة في مجالات البیئة

اختلاف ذلك أضف إلى ،لقوانین البیئیةعلیها االتي تنصّ والتغییرات والاستثناءات المستمرة

.طورتها على البیئةف بإصدارها وحسب خب الهیئات المكلّ خص الإداریة حسنماذج الرّ 

.، السالف الذكر12-05قانون رقم من90و  174المادة-1
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الفصل الثاني

المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثماریةالقیود البیئیة الردعیة

علاقة الإنسان بالبیئة بصفة عامة وعلاقة المستثمر الناتجة عن تزاید الأضرار البیئیةإنّ 

،ة ومحاولة تغییرها بدرجات متفاوتةیالطبیعتسعى دائما إلى استنزاف المواردبصفة خاصة 

هذا ما أدى بالدول ثمن لها،  ولارة بكمیات غیر محددة الموارد متوفرة ومتیسّ هذه  لاعتقاده أنّ 

لأضرار یتحمل االمستثمر تجعلرادعة لتقیید الاستثمار بالضوابط البیئیةوضع سیاسات إلى

مؤسسته سواءا من خلال تحمل قیمة الأضرار التي تسببها ،البیئیة الناتجة عن نشاطه

.البیئة المحیطة بها، أو نتیجة إنتاجها لسلعة تضرّ مزاولة نشاطهاالاستثماریة نتیجة 

الاستثماریة بالإضافة إلى تقدیم الخدمات والسلع ذات القیمة المؤسساتتسعى 

موارد ال والكفء والسلیم لللوث والاستخدام الأمثل والفعّ العمل على الحد من التّ ،للمجتمع

أهدافا أخرى إلى جانب تحقیق لهذه المؤسسات أصبحالطبیعیة ومصادر الطاقة، حیث

.ة الأهداف الاجتماعیة والبیئیةالأرباح وهي مراعا

تحمل العدید من بالمتطلبات البیئیة كي توفيالمؤسسات الاستثماریةیتطلب من 

جل إصلاحالمناسبة، أو لأالتكنولوجیااستخدام ب وذلك التكالیف سواءا لمنع الإضرار بالبیئة

البیئیة في التكلفة الإجمالیة دمج التكالیفمن خلال وهذا  ،ومنع حدوثهاأالأضرار البیئیة 

، إذ أصبحت قضایا العنایة بالبیئة والتكالیف والمنافع )المبحث الأول(للمشروع الاستثماري 

كان محل جزاءات تفرض علیه من وإلاّ ،واجهها المستثمرالمترتبة عنها من التحدیات التي ی

ل إصلاح الضرر البیئي وتعدیل سلوكه نحو حمایة البیئة وإجباره على المحافظة علیها أج

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

للمشروع الاستثماريلإجمالیةافي التكلفة البیئیة الیفدمج التك

الاستثماریة كأحد أهم قیاس التكالیف البیئیة ضرورة ملحة في تصمیم المشاریع أصبح 

1992هذه التكالیف بعد تأكید إعلان ریوأهمّیة توازداد ،المستدامةتحقیق التنمیةآلیات

من أجل تحقیق تنمیة مستدامة "على شرط حمایة البیئة الذي نص علیه في المبدأ الرابع منه 

ولا یمكن النظر فیها بمعزل ،یجب أن تكون حمایة البیئة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة

.)1("عنها

المنافع والعائدات الناتجة عن العملیات الاستثماریة قصیرة الأجل لا تساوي شیئا تعتبر 

فالأجیال الحالیة التي ،بتكالیف وتدهور واختلال البیئة في الأجل الطویلتم مقارنتها إذا ما 

قیمة ا یجعل مّ مالأجیال القادمة تكالیف فادحة، ستؤدي إلى تحمیل تنعم بهذه العائدات 

،الخدمات التي تقدمها النظم البیئیة تزید عن قیمة الخدمات التي توفرها الأنشطة الاستثماریة

وبالتالي أصبحت مسألة المحافظة على البیئة عند مباشرة العملیات الاستثماریة لیست من 

بیرا یا كإلزاما قانونیا وتحدّ بل،ة التي یمكن للمستثمر اختیار القیام بهاالأمور المستحبّ 

یغفلون عن الجانب البیئي في حساب التكالیف الإجمالیة للمشروع  اذین كانو للمستثمرین اللّ 

.الاستثماري

البیئیة في التكلفة الإجمالیة للمشروع الاستثماري للتقلیل الیفلذلك لا بد من حساب التك

الجزائر من وبما أنّ ،)المطلب الأول(أو وضع حد للأثر السلبي لهذه المشاریع على البیئة

رغم معرفتها أن ّ ،دت إنجاز المشاریع الاستثماریة بشرط حمایة البیئةبین الدول التي قیّ 

الاستثمار هو السبب وراء نمو ورفاه العدید من البلدان نظرا للمنافع والعائدات الناتجة عنه 

آلیة لدمج كلدافع مبدأ الملوث اسیتم التطرق إلى ،فاه الاقتصاديفي تحقیق الرقي والرّ 

).المطلب الثاني(الاستثماري في القانون الجزائريالبیئیة في تكلفة المشروعالیفالتك

.09المبدأ الرابع من تقریر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، المجلد الأول للقرارات التي اتخذها المؤتمر، مرجع سابق، ص -1
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المطلب الأول

للمشروع الاستثماريالبیئیة في التكلفة الإجمالیةالیفحساب التك

الإجمالیةتكلفة الالتكالیف البیئیة في حسابمنللتوفیق بین الاستثمار والبیئة لا بدّ 

البیئیة ترجع إلى فشل السیاسات البیئیة على مستوى ذلك أنّ المشاكل،لمشروع الاستثماريل

،التكالیف الخاصة للمشروعب اختلاف التكالیف الاجتماعیة عنالعملیات الاستثماریة بسب

من ممّا یعیق من إمكانیة استمرار النمو والتنمیة على المدى البعید، ولوضع حد لذلك لا بد

ضرورة دمج الاعتبارات البیئیة في تدفع المستثمر إلى معالجة هذا الفشل بوسائل قانونیة 

.مشاریعه الاستثماریة

المشاریع الاستثماریة تعكس مسؤولیة البیئیة من بین أهم الآلیات التيالتكالیف تعدّ 

ن مدى تقدیر البیئیة وتبیّ اتجاه البیئة، تأخذ بعین الاعتبار أثر العملیات الاستثماریة على

  .هابعناصر المشاریع والتزام هذه 

ضمان حمایة البیئة لالتكالیف البیئیة حساب یة توضیح أهمّ منلا بدّ  في إطار ذلك     

ثم ،)الفرع الثاني(التكالیف هذه وأهم الأسباب التي تدفع المستثمر لتحمل ،)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(احتسابها في تكلفة المشروع الاستثماريالبیئیة الواجب بیان أهم المخاطر 

الفرع الأول

ضمان حمایة البیئةل حساب التكالیف البیئیةأهمیة

من طرف الدول لغرض تعظیم خذةتعتبر التكالیف البیئیة من الأدوات الإستراتجیة المتّ 

السلبیة على البیئة، فبعدما كان ثارهاللمشاریع الاستثماریة والحد من آالإیجابیةالآثار 

،المستثمر حر في استغلال الموارد البیئیة واعتبارها ملكیة عامة مفتوحة أمام الجمیع
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الاستثماریة بضرورة المحافظة على البیئة وصیانة المشاریع أصبحت أغلبیة الدول تلزم 

.)1(مواردها الطبیعیة للأجیال القادمة

ثات لوّ الاهتمام بقضایا البیئة وحمایتها من مختلف المنتیجة التكالیف البیئیة  ظهرت     

الاستثمار یساهم بشكل كبیر في تفاقم المشاكل البیئیة وبما أنّ التي تؤدي إلى الإضرار بها، 

لمشروعه على كل مستثمر أن یعترف بمسؤولیته البیئیة من خلال قیاس التكالیف البیئیة ف

على  همشروعلآثار السلبیة التي یتسبب فیها الاعتبار ا في خذ أن یألا بدّ فالاستثماري، 

أنّ  االذین یهمهم في نفس الوقت أن یتأكدو ولینوالمسئح ذلك للمجتمع البیئة، وأن یوضّ 

ل قدرا من المسؤولیة مقابل الأضرار التي یحتمل أن یتسبب فیها المشروع المستثمر قد تحمّ 

.)2(على البیئة

المحرك الأساسي لعملیات التنمیة وزیادة مستویات الدخول  هو الاستثماررغم أنّ 

سلبیة على البیئة، حیث یساهم بدرجة كبیرة في ثارله آ أنّ إلاّ ،وتحسین مستوى المعیشة

بشكل كبیر في علق بالأنشطة الصناعیة التي تساهملاسیما عندما یت،زیادة التدهور البیئي

،تلوث مصادر المیاه والبحار وتلوث الهواء وتدهور نوعیته وزیادة استهلاك الموارد الطبیعیة

.)3(ریة التي تساهم بشكل كبیر في تلویث البیئةو على مصادر الطاقة الأحفتعتمدو 

من حساب  ةالدول النامیة لعنصر البیئإهمال وتجاهل ما نتج عن إنّ لیس ذلك فقط و 

المشاریع إلى هجرة ،كلفة الاقتصادیة للمشاریع الاستثماریة المقیمة على أراضیهاالت

ول المتقدمة وتوطینها في هذه الدول، فأغلبیة الدول النامیة لا تعتبر الاستثماریة من الدّ 

هذا ما ،الموارد الطبیعیة سوى موارد مجانیة یستطیع أيّ إنسان الحصول علیها دون مقابل

المیسر للنشر مؤید الفضل، عبد الناصر نور، علي الدوغجي، المشاكل المحاسبیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار-1

.227، ص 2002والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، 

.25، ص 2007عطیة ناصف إیمان، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئة، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

والنشر والتوزیع، كامل كاظم بشیر الكناني، الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة، دط، دار الصفاء للطباعة-3

.288، ص 2008الأردن، 
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على عكس الدول ،في هذه الدول یهدر الموارد الطبیعیة ویسيء استغلالهاجعل المستثمر 

المتقدمة التي تتمیز بتشدید القوانین البیئیة واستخدام تقنیات حدیثة في المشاریع الاستثماریة 

لذلك یجب على جمیع الدول ، )1(المقیمة على أراضیها حفاظا على سلامة مواردها البیئیة

فناءها یعني تشریعاتها وقوانینها الخاصة بحمایة البیئة بشكل كبیر ذلك أنّ إعادة النظر في 

.ذاتهفناء الإنسان بحدّ 

لتحقیق الحمایة البیئیة لابد من حساب قیمة الخدمات التي تقدمها البیئة لنجاح المشروع 

 یسعى فیجب على المستثمر أن لا،الاستثماري عند حساب التكلفة الإجمالیة لهذا المشروع

حساب الأضرار التي تلحق بالبیئة،  على فقط نحو تعظیم ربحه على مدى زمني قصیر

الأول یدفع تعویضا فإنّ خراستثماري آأضرار بمشروع فعندما یلحق مشروع استثماري

ه لا یدفع البیئة فإنّ بولكن إذا قام هذا المشروع بإحداث أضرار ،مكافئا لتلك الأضرار للثاني

.)2(ها تمس المجتمع ككلهذه الأضرار أخطر وأعم لأنّ نّ رغم أتعویضا 

البیئة تكلفة لابد من حسابها في التكلفة الإجمالیة للمشروع لكل خطر یمسّ 

وعلى المستثمر أن لا یوجّه هذه التكالیف نحو الخارج لخفض تكالیف مشروعه الاستثماري،

منتوجه الصناعي سوى التكلفة داخل فمثلا لا یحسب المستثمر ضمن تكلفة ،)3(الاستثماري

من فلا یحسب كم شخصا قد تضرر نتیجة الغازات أو الغبار المنطلق،المجمع الصناعي

تحتاج قد تكون خطرةالأمراض تلك أغلب خاصة أنّ ،ف علاجهموكم سیكلّ المشروع 

أو كم  ،الوفاةكما قد تؤدي إلى لأغلى أنواع العلاجات سواء كانت أدویة أو عملیات جراحیة

والغابات والهواء في المنطقة المحیطة بمشروعه الصناعي، ضررا ألحق بالمحاصیل الزراعیة 

.انقراض الحیوانات والأسماك أو 

.25عطیة ناصف إیمان، مرجع سابق، ص -1

.229مؤید الفضل، عبد الناصر نور، علي الدوغجي، مرجع سابق، ص -2

شادي خلیفة الجوارنه، اقتصادیات البیئة من منظور إسلامي، الطبعة الأولى، دار عماد للنشر والتوزیع، عمان، -3

.140، ص 2010
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السیاسات الحسابیة التي یلجأ إلیها المستثمر عند حساب التكلفة الإجمالیة إنّ 

تكالیف التلوث الناتجة عن أنّ ، ذلكللمشروعلمشروعه الاستثماري لا تعكس القیمة الحقیقیة 

استخدام البیئة تحسب عند مستوى التعرفة صفر للموارد البیئیة فیستبعد المستثمر التكالیف 

.)1(الإضافیة التي یتحملها المجتمع ككل

ویقوم ،فاتوجود أحد الأنشطة الاستثماریة التي ینتج عنها مخلّ إذا أفترضمثلا 

فات في هذا المجرى سیؤدي تراكم المخلّ في مجرى مائي قریب منه، فإنّ إلقائهابالمستثمر 

ر سلبا على صحة الأفراد إذا كان هذا المجرى یتم سوف یؤثّ ومن ثمّ ،إلى تلوث میاه المجرى

وقد یؤدي إلي تدمیر الثروة السمكیة الموجودة فیه أو قد یتم تلویث ،استخدام میاهه للشرب

التكالیف البیئیة تكلفة ضرار بصحة الأفراد المستهلكین، أي أنّ الأسماك الموجودة به والإ

.اجتماعیة یتحملها المجتمع بأي طریقة كانت

النشاط الاستثماري ینجم عنه تكالیف خارجیة یتحملها المجتمع ككل ولا نّ ذلك أ مفاد

اد خارجیة تؤول إلى أفر ثارفهي آ ،الحسابات الاقتصادیة للمشروع الاستثماريفي تدخل 

تتمثل في  ةلیس لهم علاقة مباشرة بذلك النشاط، وقد تكون هذه الآثار إیجابیالمجتمع الذین 

سلبیة تنتقل إلى الطرف الثالث كما في ثاروقد تكون آ،منفعة ناتجة عن النشاط الاستثماري

الذي یؤدي إلى أضرار صحیة أو ،حالة تلوث البیئة سواءا تلوث الهواء أو الماء أو التربة

هذه إصلاح باتیة أو حیوانیة التي هي أیضا ذات تكلفة سواءا كانت هذه التكلفة متمثلة في ن

.)2(ناتجة عنهاالخسائر في ال الأضرار أو

خذ المستثمر في اعتباره التكلفة الخاصة التي یتحملها من أجل ه عادة ما یأإذ أنّ 

حملها المجتمع نتیجة لهذا خذ التكلفة الإضافیة التي یتانجاز نشاطه الاستثماري ولا یأ

، ص 2013، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، "دراسة مقارنة"عدنان الفیل علي، الطبیعة القانونیة للنظام البیئي-1

160.

.272عطیة ناصف إیمان، مرجع سابق، ص-2
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كلما ما زاد حجمه ، وكلّ هذا الأخیرلوث المنبعث من وهذه التكلفة تنشأ نتیجة التّ ،النشاط

.)1(الاستثماريالنشاطي یتحملها المجتمع نتیجة توسع زادت التكالیف الت

وتكالیف اقتصادیة اكلما یسبب مش، ذلكلوث والتدهور البیئيالاستثمار إلى التّ یؤدي 

كلفة توعلى المستثمر المسؤول عن هذا التلوث والتدهور واختلال التوازن دفع ال،جمة

ما ،ها قیمة مضافة ناجمة عن عمل استثماريفالموارد الطبیعیة التي تحسب أنّ ،الاقتصادیة

ل هي في الحقیقة إلا ریع ناجم عن استنزاف الرأس مال الطبیعي وهدر هذه الموارد یشكّ 

.عامل تدهور بیئي

معیار الربح والمنفعة الشخصیة وراء مشروعه ه إلاّ رغم ذلك یبقى المستثمر لا یهمّ 

التي عادة ما تكون ،الاستثماري ولا یهتم بالأضرار الكبیرة التي تلحق البیئة بالتالي المجتمع

جیال المقبلة من على مرور الزمن ما یحرم الأثارهاغیر مرئیة في المدى القصیر تظهر آ

ذلك ناتج عن عادة المستثمر في عدم إدراج ما یؤخذ كلّ ،هم في العیش في بیئة سلیمةحقّ 

.)2(ها بدون مقابلكلفة والنظر إلى خدمات الطبیعة على أنّ تمن عناصر البیئة في حساب ال

دفع ه یتم في قطع الأشجار أثاثا فإنّ من شركة استثماریة تعمل مثلاالشراءإذا تمّ 

انجراف دفع تكالیف یتم  لا ، ولكنتكالیف قطع الأشجار وتحویل القطع الخشبیة إلى أثاث

هذا ما یستدعي تشجیع الأنشطة ،التي تحدث والتي یتحمل أضرارها المجتمعالتربة 

.)3(مستدامةرة لتحقیق تنمیة متواصلة و اءة بیئیا والابتعاد عن الأنشطة المدمّ الاستثماریة البنّ 

لذلك لابد من استخلاص الحد الأقصى من الرفاهیة من الأنشطة الاستثماریة مع 

ولنجاح ذلك ،وتحقیق العدالة بین الأجیاللرصید الإیكولوجي لضمان استدامتهالحفاظ على ا

.وضع في الحسبان التكالیف البیئیة عند تصمیم العملیات الاستثماریةالعلى المستثمرین 

.273، مرجع سابق، ص عطیة ناصف إیمان-1

.292كامل كاظم بشیر الكناني، مرجع سابق، ص -2

.251، ترجمة أحمد أمین الجمل، مرجع سابق،  ص لیستر براون-3
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تشریعات تتعلق بحمایة البیئة على ضرورة الأخذ بالاعتبارات البیئیة في  ةعدّ نصّت 

ما جعل المستثمرون ،الحسبان عند إقامة المشاریع الإنمائیة حتى ولو كانت تكلفتها مرتفعة

سلبا ر ها ستؤثّ أنّ في مشاریعهم الاستثماریة اعتقادا اء تكالیف دمج الاعتبارات البیئیةإزّ  ونقلق

، لكن ومن خلال تجارب العدید من الدول التي تتراخى في هذه المشاریعاستمراریة على

ن أنّ تبیّ ی، لوث البیئي الناتج عن النشاط الاستثماريجاهل موضوع التّ تقوانینها البیئیة وت

البیئیة في یفوق تكالیف دمج الاعتبارات بحیثث كبیرة،ف التخلص من هذا التلو تكالی

.)1(النشاطات الاستثماریة

المشاكل والأضرار التي تلحق بالبیئة نتیجة الأنشطة الاستثماریة تجدر الإشارة إلى أنّ 

ف البیئة الكثیر من المشاكل تتعدى إقلیم الدولة، ما قد یكلّ قد التي یباشرها المستثمرون 

بالتالي الإضرار بصحة الإنسان ،والأضرار التي تلحق عنصر من عناصرها الطبیعیة

ذلك أنّ ،في جمیع أنحاء العالم في البلاد المتقدمة والنامیة على حد سواءوالكائنات الحیة 

من خلال مراعاة التكالیف حدود جغرافیة ولا یمكن وضع حد لذلك إلاّ البیئة لیس لها أيّ 

.المشاریع الاستثماریةانجاز واستغلالعندالبیئیة 

في قضایا البیئة والآثار المترتبة تطبیقا لذلك لجأت العدید من الدول إلى إعادة النظر 

المشاریع تتسبب به لاسیما ما یتعلق بالتلوث الذي ،اء المشاریع الاستثماریةعلیها جرّ 

عام  OECDن من الاتفاق الذي توصلت إلیه بلدان الأعضاء فيوهذا ما یتبیّ ،الصناعیة

من یلوث "أ جال البیئة تقوم على أساس مبداتفقت على إرساء سیاسة في مالتي ، 1972

.)2("یدفع

خذة متّ التي كانت "المجتمع یدفع"القائمة على مبدأ السیاسةلتغیر هذه السیاسة جاءت 

تكالیف الأضرار التي تلحق بالبیئة، على بمقتضاه المجتمع یتحمل ، من طرف المستثمرون

عن التلوث والأضرار الأخرى التي یجعل المستثمر هو المسؤول"من یلوث یدفع"مبدأ عكس 

هذه عن یتحمل تكلفة تعویض المجتمع والبیئة ،تلحق البیئة جراء مشروعه الاستثماري

.105،106شادي خلیفة الجوارنه، مرجع سابق، ص ص-1

.142، ص نفس المرجع-2
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من السلع والخدمات تستخدم مجموعة البیئة مجرد یعدل اعتقاد المستثمر بأنّ ، )1(الأضرار

البقاء أو بیئة النظر عن أحقیة الأنواع الأخرى الموجودة في البلإشباع حاجیاته بغضّ 

.)2(الحیاة

الفرع الثاني

أسباب تحمل المستثمر للتكالیف البیئیة

إدراج التكالیف البیئیة ضمن مشروعه إلى تتعدد الأسباب التي تدفع المستثمر 

، )ثانیا(الأسباب الاجتماعیة، )أولا(ن بین أهم هذه الأسباب، الأسباب القانونیة الاستثماري م

.)رابعا(الأسباب المتعلقة بالمستهلكو ، )ثالثا(بالمستثمرالأسباب المتعلقة

الأسباب القانونیة  -أولا

،تزاید الاهتمام بالمحافظة على البیئة بهدف ضمان حقوق الأجیال المستقبلیة القادمة

لأنشطة لإخضاع الآثار البیئیة السلبیة تؤدي إلى التي التشریعات وأالقوانین وذلك بإصدار

قوانینالاستثماریة للقیاس بغرض رقابة هذه الآثار وتخفیضها للحد الأدنى، فالالتزام بهذه ال

.)3(الاستثماریةالناتجة عن الأنشطةإلى تحمل التكالیف البیئیةیؤدي 

 وأالاستثماریة لأسباب متعلقة بالقوانین هذه التكالیف تضحیات تتحملها المشاریعلتمثّ 

وتسمى هذه النفقات تكالیف التوافق ،لأجل حمایة البیئةلتشریعات البیئیة التي تفرض علیها ا

المرتبطة بمعالجة وتصریف النفایات، ومنع الإنبعاثات النفقات مع القوانین والتشریعات مثل 

.142، ص شادي خلیفة الجوارنه، مرجع سابق-1

لإسكندریة، أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمه االله، اقتصادیات الموارد والبیئة، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، ا-2

.58، ص 1995

سعیدي سیاف حنان، القیاس المحاسبي للتأثیرات البیئیة والإفصاح عنها في المؤسسات الصناعیة دراسة حالة مؤسسة -3

قسنطینة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة )SCHB(الاسمنت حامة بوزیان 

.33، ص 2014-2013، 02ینة وعلوم التسییر، جامعة قسنط
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وبالتالي ،وهذا النوع من النفقات یدخل ضمن مجموعة النفقات الإلزامیة،الضارة بالهواء

.)1(كم بها محدود جدا مما یجعل تأثیرها في كفاءة الأداء البیئي سلبیاالتح

یلزم القانون المستثمر بالتخفیض أو الحد من الآثار البیئیة السلبیة المحتملة على البیئة 

ها ت لمكافحة التلوث ما یترتب علیااقتناء أجهزة ومعدّ بنتیجة المشروع الاستثماري، كإلزامه 

التكالیف هذه تكالیف یتحملها المستثمر والتي تعتبر من التكالیف البیئیة، كما یمكن أن تكون 

ل ما یدفعه إلى تحمّ ،ناتجة عن عدم التزامه بالقوانین البیئیة عند مباشرة مشروعه الاستثماري

.)2(تعویضات وغرامات مالیة نتیجة مخالفته للقانون

الأسباب الاجتماعیة-ثانیا

والتي تنتج من زیادة ،تتعلق هذه الأسباب بتوقعات المجتمع تجاه المؤسسة الاستثماریة

رة في وعیه واهتمامه بالبیئة وإدراكه للآثار الناجمة عن ممارسة الأنشطة الاستثماریة المؤثّ 

ما یدفع هذه المؤسسات إلى تحمل تكالیف بیئیة، فمثلا یدفع تكالیف كبیرة ،عناصر البیئة

رتب علیها أعباء مالیة لا تقابلها تلاقتناء لوازم ومعدات صدیقة للبیئة لإرضاء المجتمع ی

.)3(عوائد اقتصادیة مباشرة

ثمار وفق بالاستالمؤسساتیؤدي إلى إلزام ،أهمیة الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة

ل المستثمر تكالیف مثلا یتحمّ التكالیف البیئیة، بالاعتبار في خذ ة للبیئة تأب صدیقالیأس

، مذكرة )دراسة تطبیقیة(منى عبد االله محمد، أثر قیاس التكالیف البیئیة والإفصاح عنها في رفع كفاءة الأداء البیئي -1

.51،  ص 2015-2014لنیل شهادة ماجستیر في المحاسبة، كلیة الاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة دمشق، سوریا، 

علي، مساهمة التكالیف البیئیة في تحسین الأداء البیئي للمؤسسة الصناعیة، دراسة استطلاعیة بمجموعة من طیوب-2

المؤسسات الصناعیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص الإدارة البیئیة في منظمات 

، 2016-2015التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم 

.62ص

دراسة (لعبیدي، القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة والإفصاح عنها في القوائم المالیة لتحسین الأداء البیئي مهوات-3

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم )حالة مجموعة من المؤسسات الصناعیة في الجزائر

.42، ص 2015-2014معة محمد خیضر، بسكرة،التسییر، قسم علوم التسییر، جا
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مكافحة التلوث رغم مساهمة ذلك في تخفیض الربح من مشروعه الاستثماري الذي یعتبر 

دها وفاء المستثمر بالمسؤولیة البیئیة یزید من عوائأنّ إلاّ ،قیاس للكفاءة الاقتصادیة للمشروع

.الاجتماعیة

الأسباب المتعلقة بالمستثمر-ثالثا

سواءا لمعالجة الضرر الذي ألحق بالبیئة البیئیة تكالیف الل یلجأ المستثمر إلي تحمّ 

بسبب اهتمامه بتدفق أو لمنع وقوع الضرر مستقبلا،الاستثماریةجراء مزاولته لأنشطته

كبر تعادل المستثمر لالتزامات أیخضعر للبیئةالاستثمار العشوائي المدمّ ذلك أنّ الأرباح،

ا یؤدي إلى تخفیض الأرباح من مشروعه الاستثماري، هذا ما ممّ الضرر الذي تسبب فیه، 

یجعل كل مستثمر یتسبب نشاطه الاستثماري أو یمكن أن یتسبب في إلحاق أضرار بالبیئة 

وإعادة الأماكن وبیئتها إلى إلى تحمل نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه

.)1(حالتهما الأصلیة

الأسباب المتعلقة بالمستهلك-رابعا

یمكن أن یكون السبب الدافع لتحمل المستثمر التكالیف البیئیة هو حاجته لإرضاء 

سهل التخلص منها ی،المستهلك وتلبیة رغباته في استخدام منتجات غیر ضارة صدیقة للبیئة

.ما یحقق قدرته على المنافسة في الأسواق والتغلغل فیها،)2(إعادة تدویرهاو ویسهل تداولها 

الفرع الثالث

المشروع الاستثماريالمخاطر البیئیة الواجب احتسابها في تكلفة 

،أن یعیش دون استخدام الموارد الطبیعیة للبیئة في مطعمه وملبسهالإنسان لا یستطیع 

من استخدام البیئة فلابدّ ،حضارته دون استثمار هذه المواردم في بناءولا یستطیع أن یتقدّ 

.37طیوب علي، مرجع سابق، ص -1

، كلیة مجلة الدراسات العلیا، "أثر التكالیف البیئیة على تقویم أداء المنشآت الصناعیة"وفاء عمر التوم الحاج، -2

.135، ص 2017مارس 01، 28العلیا، جامعة النیلین، القاهرة ، عدد الدراسات
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لكن تحقیق هذا الرفاه ،فاه الاقتصاديمن أجل تنمیة مشاریعه الاستثماریة لتحقیق الرقي والرّ 

تكالیف البیئیة الناتجة عن هذه العلى المدى البعید یستلزم ترشید المستثمر نحو إدراج 

.یة الإجمالیة للمشروع الاستثماريتصادكلفة الاقالمشاریع في إطار التّ 

في  هاب حساب تكلفتالمخاطر البیئیة الناتجة عن المشروع الاستثماري والتي یتطلّ تتعدد 

واستنزاف الموارد ،)أولا(التلوثومن بین أهمهالإجمالیة للمشروع الاستثماريالتكلفة ا

.)ثانیا(الطبیعیة

التلوث -أولا

لاسیما ، ت إلى انتشار ظاهرة التلوثبین أهم الأسباب التي أدّ منیعتبر الاستثمار 

الشركات المتعددة الجنسیات، فهي شركات لا تفكر سوى الاستثمار الأجنبي الذي تزاوله

ها الوحید هو دخول بمنطق الربح وهیمنتها على العالم، یسیطر علیها منطق السوق وهمّ 

إلى مزاولة نشاطها ولتحقیق ذلك تلجأ،تكلفةالأسواق والبحث عن أقصى ربح ممكن وبأقلّ 

ها ما فلا یهم،)1(الاقتصادي بمختلف أشكاله على حساب البیئة لاسیما بیئة الدول النامیة

ما ،ثة سامة وضارة تنتشر في الهواء والماء أو التربةمن مواد ملوّ یترتب عن هذه الأنشطة

.یؤدي إلى فسادها وضعف إنتاجها

ا یشكل ممّ ،ثة في البیئةلمواد الملوّ بدفن كمیات كبیرة من ایقوم الاستثمار الأجنبي

الدول النامیة دون أن تتخذ أي إجراءات تقف تلوث مباشر للأرض والمیاه، أمام كل ذلك 

ع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أراضیها وتتنافس فیما بل تشجّ ،صارمة على ذلك

همها الوحید هو تحسین اقتصادها ذلك أنّ ستثمارات،دد أكبر من هذه الابینها لاستقطاب ع

.بأي طریقة ولو على حساب بیع هوائها ومائها وأراضیها إلى البلدان الصناعیة المتقدمة

نفایاتهاأو دفن ثة إلى الدول النامیة الملوّ اتهابنقل صناعتقوم الدول المتقدمة عندما 

یة تبیع أراضیها ومائها الدول النامذلك یعني أنّ فإنّ ،الملوثة للبیئة في أراضي هذه البلدان

.78سابق، ص مالك حسین الحامد، مرجع-1



القيود البيئية الردعية المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثمارية:                          الفصل الثاني

- 215 -

تركیز الاستثمارات الأجنبیة في الأنشطة أو الصناعات الملوثة وما یؤكد ذلك هو وهوائها، 

عدینیة والغاز الطبیعي والصناعات    للبیئة مثل الصناعات الإستخراجیة النفطیة والت

العدید من الدول نظرا أنّ ،بدل توطنها في دولها،وصناعة الأسمدة والاسمنت ةوكیماویر البت

البیئة العدید من القواعد والمعاییر اعیا تفرض على الصناعات الخطیرة على المتقدمة صن

.)1(لحمایة البیئة

الأمر إلى تناقص العائد الذي تحققه تلك الصناعات بالمقارنة مع یؤدي هذا 

،الصناعات التي تمارس نشاطها في دول لا تلتزم بنفس القواعد والمعاییر البیئیة الصارمة

ینعدم فیها الوعي العام ،حمایة البیئةبللجوء إلى دول لا تهتم الاستثمارات هذا ما یدفع تلك 

أغلب مع وخیر مثال دول العالم الثالث، تتوجه فیه بمشاكل البیئة وأثرها على المجت

.)2(بیئیارات للشركات المتعددة الجنسیات نحو الصناعات الملوثة الاستثما

رض قیود محلیة وطنیة على المشاریع الدول المتقدمة الصناعیة تفأنّ ،ضح مما سبقیتّ 

اعتقادا منها ،لاسیما الصناعیة منها لأنها أكثر إضرارا بالبیئةبغیة حمایة بیئتها،الاستثماریة

هذه  حیث أنّ ،لكن الواقع عكس ذلك ،تجسید الحمایةلهذه القیود هي الوسیلة الناجحة أنّ 

القیود أدت إلى هجرة الاستثمارات الصناعیة الملوثة إلى الدول النامیة التي لا تهتم بهذه 

مجرد بت ما قاموث على المستوى العالمي وإنّ ما یؤكد أنها لم تخفض من نسبة التل،القیود

.تلوث من دولة إلى أخرى وبقاء أثره الكليهذا النقل 

الاستثمارات الأجنبیة عند انتقالها إلى الدول النامیة بالإضافة إلى ذلك تصطحب 

وهذه التكنولوجیا من بین أهم الأسباب ،أحدث التكنولوجیات التي تستخدمها في أنشطتها

رجة التقدم التكنولوجي كلما أدى ه كلما زادت دالتي تؤدي إلى تحقیق التلوث البیئي، ذلك أنّ 

طرق إنتاج أحدث والتوصل إلى استخدام آلات أحدث في العملیات الإنتاجیة لإلى التوصل 

.139، ص 2011خالد العراقي، البیئة وتلوثها وحمایتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، -1

، كلیة الحقوق المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "تأثیر السیاسات البیئیة على التجارة الدولیة"قایدي سامیة، -2

.240، 239، ص ص 2007، 02معمري، تیزي وزو، عددوالعلوم السیاسیة، جامعة  مولود 
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والنشاط الاقتصادي والتي تستخدم في تشغیلها أنواع جدیدة من الطاقة، وهذا من شأنه أن 

.)1(یزید من درجة التلوث البیئي

ة یفید أنّ بضرورة دمج تكالیف حمایة البیئالاستثمارات إنّ إلزام الدول المتقدمة 

في العملیات الإنتاجیة تلوث البیئة، الاستثمارات التكنولوجیا الحدیثة التي تستخدمها هذه 

تكلفة هذه الإجراءات تنتقل إلى الدول النامیة للاستثمار في أراضیها مصطحبة هذه لونظرا 

طاقة النوویة مثلا  یؤدي إلى وجود نوع جدید من التكنولوجیا الملوثة، فعند استخدام ال

الملوثات التي تتخلف عن الآلات التي تعمل بهذه الطاقة، هكذا یترتب عن وجود 

الاستثمارات الأجنبیة في البلدان النامیة وما تصطحب معها من تكنولوجیا متقدمة مزید من 

.)2(هذه البلدانالتلوث البیئي في ظل غیاب الرقابة الفعّالة على أنشطتها في

بالأخذ بعین لإلزامهم أغلبیة الدول على مستثمریها  هاتفرضمن بین أهم الآلیات التي

تحصیل ، التي یمكن أن یتسبب به مشروعه الاستثماري على البیئة،الاعتبار بتكلفة التلوث

.بیع التصاریح الخاصة بالتلوثتكالیف التلوث و 

تحصیل تكالیف التلوث-1

جانیرو للبیئة والتنمیة المتعلق من إعلان ریودي 16المبدأ على هذه الآلیة د أكّ 

باستیعاب التكالیف داخلیا، ووفقا لهذا المبدأ من المهم أن تنحصر التكالیف البیئیة للأنشطة 

بما في ذلك الوقایة من الضرر البیئي المحتمل بدلا من فرضها ،الاقتصادیة في الداخل

وقد استحدثت منظمة التعاون والتنمیة هذا المبدأ في محاولة منها أن ،كملهعلى المجتمع بأ

.)3(كامل تكالیف التحكم بالتلوث دون دعم الدولة لهاالاستثمارات تدفع 

نزیه عبد المقصود محمد مبروك، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، -1

.502، ص 2013الإسكندریة، 

.503، ص نفس المرجع-2

فعالیة تطبیق الرسوم والضرائب البیئیة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في "صید مریم، محرز نور الدین، -3

.612، ص2015، 02، العدد 09، جامعة غردایة، المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الجزائر
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تطبیقا لهذا المبدأ فرضت عدة دول ضریبة على التلوث الناتج عن النشاط 

یتم تغطیة تكالیفه من جهة وحافز لتخفیضها من ،تكون متساویة لهذا الضرر،الاستثماري

.جهة أخرى

تعتبر الضریبة جوهر الوسائل والأدوات الاقتصادیة المستخدمة في حمایة البیئة من 

إلقاء ذلك على كاهل عدم تحمل المستثمر نفقة تلویثه و ذلك أنّ ،الأنشطة الاستثماریة الملوثة

والهدف من هذه ،ممارسة نشاطه الملوث للبیئةالمجتمع أمر یدفعه إلى الاستمرار في

الخارجیة وإدخال الأضرار البیئیة التي  رالآثا عبء سة هو تحمیل المستثمر الملوثالسیا

.)1(تنتج عن نشاطه في تكلفة إنتاجه

وهذا النوع من الضرائب ،ا على الانبعاثات الملوثةیمكن أن تفرض ضریبة التلوث إمّ 

عبارة عن اقتطاع نقدي یتناسب مع حجم الانبعاثات الفعلیة أو المقدرة التي یتم صرفها سواءا 

وینصح باعتماد هذا النوع من الضرائب في حالة ما إذا ،في الهواء أو الماء أو الأرض

.)2(الإداري كانت مصادر الانبعاثات ثابتة وهذا لأجل تسهیل عملیات المراقبة والتسییر

تفرض ضریبة الانبعاثات الملوثة على مخلفات النشاط الاستثماري تستهدف الآثار 

تلزم المستثمر بدفع ثمن الملوثات الناتجة عن ،السلبیة الناتجة عن هذه الأنشطة على البیئة

ما یؤدي إلى تخفیض المدخّلات المفروضة من المشروع وهو  ،مشروعه الاستثماري

ما یكون له دافعا على مشروعه،التلوث الذي تسبب فیهنتیجة دفعه لضریبة ري الاستثما

.)3(عدم التلویث

وهي ضریبة تستهدف بعض ،كما یمكن أن تفرض ضریبة التلوث على المنتجات

أن تفرض في شكل ضرائب على استهلاك یمكن ،عناصر ملوثة أو سامةالتي تضمّ أنواعها 

.371محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، ص -1

2 - CAROLINE London, Environnement et instruments économiques et fiscaux, libraire

général de droit et de jurisprudence, Paris, 2001, p 23.

.317إبراهیم مصطفى وآخرون ، مرجع سابق، ص-3
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أو التحفیز نحو استهلاك منتجات أخرى وهذا بغیة التقلیل من استهلاكها ،منتجات معینة

.)1(بدیلة

لوث بالوقایة من التلوث عن طریق المنع أو الحد من یمكن أن تتعلق تكالیف التّ 

وذلك بعدم استخدام المواد السامة أو الضارة بالبیئة في المواد الخام الخاصة ،التلوث

باستغلال الاستثمار، بالإضافة إلى تحسین متطلبات الإنتاج لتتلاءم مع المتطلبات البیئیة، 

،كما یمكن أن تتعلق هذه التكالیف بإزالة النفایات والأدخنة المنبعثة من المصانع المختلفة

.الغرامات المترتبة على المنشآت الاستثماریة نتیجة مخالفتها للتشریعات البیئیةوكذا مختلف 

المنشآت الصناعیة ترتكز عادة على تكالیف الوقایة من الإشارة بهذا الشأن أنّ تجدر 

.لتتجنب تكالیف الإزالة وتصحیح الانبعاثات الملوثة التي تستلزم تكالیف أكبر،التلوث

الخاصة بالتلوثبیع التصاریح-2

استعمال 1968الذي اقترح في سنة DALESنشأت هذه الفكرة لدى الاقتصادي الكندي 

.)2(قابلة للتداول في السوق بین المتعاملین،شهادات أو حقوق التلوث

یعتبر بیع التصاریح الخاصة بالتلوث من بین أهم الأدوات التي یمكن استخدامها 

بحیث لا تسمح الدولة في كل تصریح بأكثر من حدود التلوث المسموح بها ،)3(لحمایة البیئة

ویمكن للمستثمر الذي لا یستخدم بالكامل حصته من تصاریح ،وفقا للمعاییر الموضوعة

حاجة إلى المزید من تصاریح بفي الذین یكونون ،المستثمرین الأخرینالتلوث أن یبیعها إلى 

.)4(تویات التلوث الناتجة عن عملیاتهم الاستثماریةالتلوث لعدم تمكنها من تخفیض مس

یمكن للدولة بیع تصاریح التلوث للمؤسسات بمقابل مالي تسمح لها بإنتاج قدر معین من 

لوثین سوف یدفعون المالانبعاثات الملوثة وهذا البیع یكون عن طریق المزایدة، بالتالي فإنّ 

1 - CAROLINE London, Op cit, p 24.

.436زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -2

.264ترجمة أحمد أمین الجمل، مرجع سابق، صلیستر براون-3

.317إبراهیم مصطفى  وآخرون، مرجع سابق، ص -4
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في التلوث، هذا النظام یشبه الضریبة البیئیة مقدار یضاهي نسبة مساهمتهممقابل تلویثهم 

ه یحقق نفس النتائج كون المقابل المالي للتلوث سوف یتم دفعه للدولة سواءا على باعتبار أنّ 

ه یختلف عن الضریبة باعتبار أن أنّ إلاّ ،شكل رسوم بیئیة أو مقابل شراء تصاریح التلوث

لویث التي سوف یتم اقتناءها من السوق مسبقا المتعاملین لهم إمكانیة اختیار مقدار حقوق الت

.)1(بالتالي لهم إمكانیة تقدیر نسبة الانبعاثات التي یمكن التسبب فیها

إقرار الاختیار بین استخدام الضریبة في مقابل استخدام التصاریح لیس دائما واضح إنّ 

تكون ،من مستوى معینفعندما یكون المطلوب هو الاحتفاظ بنشاط مدمر بیئیا أقلّ ،المعالم

.)2(تأكیداالتصاریح أكثر دقة من الضرائب التي یعتبر تأثیرها أقلّ 

یتحمل تكالیف الأضرار التي ألحقت بالبیئة والمجتمع المستثمریستنتج مما سبق أنّ 

تم ذلك بشكل اختیاري سواءا،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة نشاطه الاستثماري

أو بشكل إلزامي بموجب التشریعات البیئیة ذلك أنّ ،بموجب مسؤولیته نحو حمایة البیئة

مزاولة إذ لا یمكن ،تمثل جزءا كبیرا من التكالیف الكلیة للمشروع الاستثماري ةالموارد البیئی

ي المحافظة علیها من لذا من الضرور ،دون الاعتماد علیها أو التأثیر فیه يالاستثمار النشاط 

.النفاذ

استنزاف الموارد الطبیعیة-ثانیا

الاستثماریة التي یة من إسراف وتبذیر من طرف المشاریعتعاني الموارد الطبیع

استنزاف إلاّ واستغلال هذه الموارد لا یصبح ،تستخدمها كمدخلات في العملیة الإنتاجیة

.التلقائيمعدل نموها عندما یفوق استغلالها 

إلاّ أنّ تحولات الاقتصاد ،ر الموارد الطبیعیة بشكل مباشر في أداء الاقتصاد ونموهتؤثّ 

العالمي إلى اقتصاد لیبرالي قائم على الربح واستنزاف مواردها بدون حساب وبدون حدود 

1 - GLACHANT Matthieu, Les instruments de la politique, environnementale, Cerna, Paris,

2004, p 39.

.265لستر براون ترجمة أحمد أمین الجمل، مرجع سابق، ص -2
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خاصة موارد الدول النامیة، ،، سیؤدي إلى نفاذ هذه الموارد في یوم من الأیام)1(منطقیة

فاه الاقتصادي لدى الرّ و زیادة النمو تسعى إلى التي المشاریع الاستثماریة القرصنة تزعم هذه ت

  .ةالبیئ ذلك على تكلفةات معیشتهم وثرواتهم دون تقییم رفع مستویتعمل على ، المجتمعات

المشاریع لاسیما مواد الخام إلى هجرة ،توفر المواد الطبیعیة في الدول النامیةأدّت 

لولا الضغوطات التي تمارسها أجهزة وآلیات الاستثماریة إلى أراضیها، والحقیقة هي أنّ 

على هذه الدول من أجل زیادة صادراتها لما )البنك الدولي، والصندوق النقد الدولي(العولمة 

.)2(مشاریعوضعت حوافز للمنافسة في استقطاب هذه ال

لاستثمارات الموارد الطبیعیة، فإنّ افي  تتمثلة النامیالدولبما أنّ معظم ممتلكات 

الأجنبیة المستثمرة في أقالیمها تلجأ إلى استنزاف هذه الموارد، ما أدى إلى إلحاق أضرار 

غابات بأكملها  فاءتباخمختلفة ببیئة الدول النامیة، إذ تسبب المشاریع الاستثماریة الأجنبیة 

الشركات الاستثماریة العاملة في إلى أنّ "زیغلر"عن الوجود، وفي هذا الإطار یشیر الدكتور

كما قامت بتوسیع مساحات مستثمراتها وتكثیف ،مجال الخشب خربت الغابات البكر

المتعددة الجنسیة كل سنة نشاطاتها في مجال تربیة الأبقار، ولهذا الغرض تقوم الشركات 

.)3(ف الهكتارات من الغابات العذراءلاابحرق 

تأوي أكثر من نصف أنواع النباتات والحیوانات في الغابات الاستوائیة التي حیث أنّ 

ملیون كیلومتر مربع من الغابات 16ملیون كیلومتر مربع من أصل 6,2العالم، بقي فقط 

ملیون هكتار من الغابات 55المطیرة التي كانت تغطي الأرض سابقا، إذ أزیل ما یقارب 

الرزاق، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبدمقري -1

.283، ص 2008

.64شادي خلیفة الجوارنه، مرجع سابق، ص -2

13ي مطلع علیه ف.03، ص 2016مارس 21مدونات البنك الدولي، أرقام ودلالات في الیوم العالمي للغابات، -3

https://www.blodgs.worldbank.org/opendata/fi:على الموقع التالي2020جوان 
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ملیون هكتار من الغابات الاستوائیة 3,6، فقد أكثر من الحیوانیةلمطیرة من أجل الزراعة ا

.)1(2016الأصلیة عام 

ظاهرة التصحر في العدید من مناطق كما أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ازدیاد 

ل ثلثي مساحة إفریقیا إلى أراضي صحراویة أو مناطق جافة، العالم خاصة إفریقیا، إذ حوّ 

من أراضي المناطق الجافة في إفریقیا إلى أراضي قلیلة القیمة أو عدیمة %73تحولت كما 

.)2(القیمة

في تكلفة المشروع بدمج تكالیف الموارد الطبیعیة أهم الآلیات القانونیة المتعلقة من بین 

.بمستوى استغلالهاهذه التكالیفربطو الاستثماري حصر تكالیف الموارد الطبیعیة، 

ف الموارد الطبیعیةحصر تكالی-1

التخطیط الاستراتیجي للحفاظ على الموارد الطبیعیة والسبل الكفیلة للحد من یتوقف 

على تقییم هذه الموارد تقییما نقدیا في العملیة ،التدهور البیئي واستنزاف الموارد الطبیعیة

تعلقة دیة المت مستبعدة من الحسابات الاقتصاالإنتاجیة للمشروع الاستثماري، فهي موارد ظلّ 

مثلا ،تأخذ بالاعتبار الخسائر البیئیة والتكالیف الاجتماعیةبالاستخدام الأمثل للموارد، لا 

عندما یتعلق الاستثمار بالإنتاج الصناعي لا یحسب ضمن التكلفة سوى التكلفة داخل 

 تولا یحسب كم طنا من الأسماك دمر ،المجمع الصناعي أو ما یسمى بالتكالیف المباشرة

في البحیرة المجاورة للمصنع أو كم إنسان أو حیوان لحقت به أمراض جراء هذا 

ة أو انقراض البعض منها وبالتالي انخفاض أعداد كبیرة من الكائنات الحی،)3(الخ..الاستثمار

.وغیر ذلك

.04ص  مرجع سابق،،مدونات البنك الدولي، أرقام ودلالات في الیوم العالمي للغابات-1

.286عبد الرزاق، مرجع سابق، ص مقري-2

، 2008مارس 01، )دوره ومتطلبات نجاحه(راضي خنفر عاید، راضي خنفر مهند، الاقتصاد كأداة لحمایة البیئة -3

u.eg/aubfer/r/pdfhttps://www.aun.ed:على الموقع التالي2019جوان 12مطلع علیه في .03ص 
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لا تقتصر أهمیة حصر تكالیف الموارد الطبیعیة في تكلفة المشروع الاستثماري على 

ما یتعدى ذلك إلى الكشف عن وإنّ ،الطبیعیة المستخدمة في العملیة الإنتاجیةتقییم الموارد

بالتالي معرفة التكوین الرأسمالي الصافي للمشروع  ، )1(الدخل الأقصى الحقیقي للمشروع

.المزعم انجازه

الموارد الطبیعیة بمستوى استغلالهاربط تكالیف-2

لمشروع ازدادت مستویات استنزاف الموارد الطبیعیة التي یمكن أن یتسبب فیها اكلما

مستویات هذا كلما انخفضت و  ،البیئیة المفروضة علیهازدادت التكالیف،الاستثماري

.لّت هذه التكالیفالاستنزاف ق

المطلب الثاني

البیئیة في تكلفةالیفالتكدمجمبدأ الملوث الدافع آلیة ل

لاستثماري في القانون الجزائريالمشروع ا

الجزائر كغیرها من دول العالم جاهدة في سبیل تطویر تشریعاتها الخاصة بحمایة تعمل

البیئة، والمعروف أنّ الكثیر من التهدیدات الخطیرة التي تواجه مستقبل البیئة في الجزائر 

لون بیئة ولا یتحمّ تنشأ عن المشاریع التي یباشرها المستثمرون الذین یحدثون أضرار بال

.التكالیف اللازمة للحد من الأضرار والوقایة منها

س دمج التكالیف البیئیة في من شأنها أن تكرّ على آلیةع الجزائريالمشرّ نص لذا 

استعماله المحیط الطبیعي تمثل مقابل مالي یدفعه المستثمر لقاء ،تكلفة المشروع الاستثماري

الوسائل الاقتصادیة أنجحالملوث الدافع الذي یعتبر من مبدأ وتلویثه، وتتمثل هذه الآلیة في 

.وذلك من خلال الرسوم المفروضة على المستثمر المتسبب في الضرر البیئي،لحمایة البیئة

ویتم ،بالبیئة بعملیة الإصلاح البیئي اأضرار كل من یلحقیلزم مبدأ الملوث الدافع

لناتجة عن تكلفة الموارد البیئیة ضمن ثمن المنتجات المعروضة في السوق ابموجبه إدماج

.136وفاء عمر التوم الحاج، مرجع سابق، ص -1
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یفلافي دمج التكمبدأ الملوث الدافعأهمیة توضیح هذا ما یستدعيالعملیات الاستثماریة، 

تكریسه في القانون ثمّ ،)الأولالفرع (البیئیة في التكلفة الإجمالیة للمشروع الاستثماري 

).الفرع الثاني(الجزائري 

الفرع الأول

البیئیةیفلاأهمیة مبدأ الملوث الدافع في دمج التك

في تكلفة المشروع الاستثماري

مبدأ الملوث الدافع من بین أهم المبادئ القانونیة المرتبطة بالجانب الاقتصادي یعدّ 

یهدف إلى تحمیل تكالیف التلوث الذي تحدثه هذه النشاطات على عاتق ،للنشاطات الملوثة

مستثمرها، یعتبر تدعیما للفكرة التي تبناها مؤتمر قمة الأرض وهي التنمیة الاقتصادیة من 

.)1(منظور بیئي

الذي یقضي على أنّ الملوث یجب أن تقتطع منه السلطات العمومیة نفقات لمكافحة 

دور مهم في إدراج تكلفة الموارد البیئیة فهو یقوم بالتلوث كي تكون البیئة في حالة مقبولة، 

حیث یدرج هذه الموارد في ثمن السلع ،كلفة الإجمالیة للمشروع الاستثماريضمن التّ 

ذلك أنّ مجانیة هذه الموارد ،ن النشاط الاستثماري المعروضة في السوقوالخدمات الناتجة ع

ن أنّ سبب تدهور البیئة یعود إلى أكدّ العدید من الاقتصادییإذ  ،تؤدي إلى الإهدار بالبیئة

.)2(مجانیة الموارد البیئیة

،البیئیةتطبیقا لمبدأ الملوث الدافع كأحد المبادئ الاقتصادیة الأساسیة للسیاسات 

ما یساهم في ،لوث الناتجفإنّ المستثمر الملوث یتحمل أعباء تتناسب طردیا مع مقدار التّ 

،تغییر وتوجیه السلوك البیئي للملوث وتوفیر النفقات اللازمة لتدابیر وإجراءات حمایة البیئة

1- PRIEUR Michel , Op cit, p137.

.75وناسي یحیى، مرجع سابق، ص -2
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الداخل بما ووفقا لهذا المبدأ من المهم أن تنحصر التكالیف البیئیة للأنشطة الاستثماریة في 

.)1(في ذلك تكالیف الوقایة من الضرر المحتمل بدلا من فرضها على المجتمع بأكمله

الاعتبار في حساب التكالیف الاقتصادیة لوث الدافع المستثمر بالأخذ بمبدأ المیلزم 

ما یقضي ،لمشروعه الاستثماري التكالیف المرتبطة بالتلوث وتدهور الموارد الطبیعیة

رة أن تكون هذه التكالیف منطویة في سعر السلع والخدمات الناتجة عن هذا بالضرو 

.المشروع

تكالیف الأضرار الاجتماعیة الناجمة عن التلوث رغم اتخاذ أي أنّ المستثمر یتحمل

في المصدر  اثخذة للمنع أو التقلیل من الانبعكالتدابیر المتّ مختلف التدابیر الوقائیة،

لحالة إذا كان وفي هذه ا ،الخ...في مثل هذه الانبعاثات والرقابة علیها وتكالیف التحكم 

ا إذا كان مستوى التلوث ، أمّ یتحمل المستثمر الملوث تكالیف الأضرارمستوى التلوث خطیر

، ویعتمد في معرفة درجة خطورة )2(لا یعوض عنهاضعیف لا یشكل خطرا یمكن تحمله ف

)3(:المعاییر الموضوعیة من أهمهاالتلوث البیئي على مجموعة من 

من خلاله تحدید كمیة الملوثات المنبعثة من المنشأة یتمّ و  معیار انبعاث الملوثات-

.ومقارنتها بالكمیة المسموح بها،الاستثماریة خلال فترة زمنیة معینة

له قیاس مدى توفر بعض الوسائل لمعالجة ما لایتم من خ،معیار توفر شروط التشغیل-

مثل وجوب وضع بعض الأجهزة في معظم المنشآت الاستثماریة للتقلیل ،ینشأ من التلوث

.من انبعاث التلوث

.610صید مریم، محرز نور الدین، مرجع سابق، ص -1

.427-424زید المال صافیة، مرجع سابق، ص ص:راجع في ذلك-2

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة حالة الجزائر(مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة ، محمدعبد الباقي -3

-2010ماجستیر، تخصص نقود ومالیة، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.77، ص 2011
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التي أنتجها المنتجاتیقاس به الملوثات التي تحتویها بعض ،معیار السلع المنتجة-

وذلك على أساس الخصائص الكیمیاویة والفیزیائیة ،المستثمر من جراء مشروعه الاستثماري

.مكونة لها وتحدید الحد الأقصى المسموح به صحیاال

تجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ الملوث الدافع لا یلزم فقط المستثمر بدمج تكالیف الضرر 

ما یتعدى إلى التضمین في تكلفة وإنّ ،البیئي الذي ألحقه مشروعه الاستثماري بإقلیمه الوطني

وهو بذلك یطرح إشكالات قانونیة ،للحدود الوطنیةالمشروع الاستثماري الضرر البیئي العابر 

.)1(واقتصادیة تتجاوز السیادة الإقلیمیة للدول

أنّ مبدأ الملوث الدافع من بین أهم الوسائل التي تمارس الضغط ،یستخلص مما سبق

یهدف إلى تحصیل تكالیف الموارد البیئیة المتضررة من جراء النشاط ،المالي على المستثمر

الاستثماري وكذا تكالیف الوقایة من التلوث أو معالجته ضمن التكلفة الاقتصادیة للمشروع 

بأفضل وذلك من أجل التقلیص من التلوث أو الامتناع عنه والأخذ،الاستثماري

.مباشرة الأنشطة الاستثماریةالأقل تلویثا عند المتوفرة التكنولوجیات 

الفرع الثاني

في تكلفةالبیئیةتكریس مبدأ الملوث الدافع كآلیة لتضمین التكالیف

في القانون الجزائريالاستثماريالمشروع 

بین حمایة البیئة ومتطلبات التنمیة سعت إلى تعمیم التوفیق بعد إدراك الجزائر أهمیة 

كلفة التلوث الناجم عن نشاطه بتتحمیل الملوث كلفة حمایة البیئة، الذي یقضي توم مفه

نه المبدأ السادس عشر الوارد في تقریر الأمم المتحدة حول البیئة الذي تضمّ ،الاستثماري

التلوث تتصرف بطریقة تنسجم كرادع یجعل المؤسسات الاستثماریة المتسببة في ،)2(والتنمیة

.نشاطها مع التنمیة المستدامةثارفیها آ

1- PRIEUR Michel, Op cit, p 163.

2- ROCHE Catherine, Droit de l’environnement, Gualino éditeur, 2em éditions, Paris, 2006, p

45.
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من 07الفقرة  03في المادة بنص صریح مبدأ الملوث الدافع المشرع الجزائري س كرّ 

وجعله آلیة قانونیة ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم 

تحصیل الموارد مناسبة لقیام مسؤولیة المستثمر عن أعماله الملوثة، یساهم بشكل كبیر في

خاصة أنّ ،المالیة من الأنشطة الملوثة لاستیعاب التكالیف البیئیة لمعالجة هذه المشاكل

لبحث عن حلول للمشاكل البیئیة وتبني سیاسات ي الآونة الأخیرة تسعى لالجزائر أصبحت ف

.في هذا المجالواضحة 

رسوم التي تضمنتالیةفي عدة نصوص من قوانین الممبدأ الملوث الدافعنصّ على

من شأنها ردع المستثمرین الملوثین عن مختلف التصرفات التي ،جدیدة تطبیقا لهذا المبدأ

ومن بین أهم هذه الرسوم، الرسم على الأكیاس ،تضر البیئة في مختلف المجالات

الرسم علىو ، )ثانیا(الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة ،)أولا(البلاستیكیة

.)ثالثا(الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم

الرسم على الأكیاس البلاستیكیة - أولا

أسس رسم على ،نظرا للتلوث الذي عرفته البیئة الجزائریة بسبب الأكیاس البلاستیكیة

وحدد مبلغ ،2004من قانون المالیة لسنة 53إنتاج واستیراد هذه الأكیاس بموجب المادة 

ة وعدج للكیلوغرام على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصن10,50هذا الرسم ب 

.)1(محلیا

الأكیاس البلاستیكیة )2(09-87حسب المرسوم التنفیذي رقم یخضع لهذا الرسم

المعرّفة على أنها كل تغلیف من مادة بلاستیكیة مصنوع ،أو المصنوعة محلیا/المستوردة و

.، ج2004، متضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28مؤرخ في 22-03من قانون رقم 01الفقرة  53المادة -1

.2003دیسمبر 29، الصادر في 83ج عدد .ج.ر

أو / ، متعلق بالرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة و2009فیفري 17مؤرخ في 87-09رقم  نفیذيتمرسوم -2

.2009فیفري 22في  ، الصادر12ج عدد . ج. ر. ة محلیا، جالمصنوع
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المنخفض أو المرتفع الكثافة ومتعدد البروبیلان المخصص لتغلیف من متعدد الإیتیلان

.)1(وتوضیب المواد الاستهلاكیة

أنّ الهیئة المختصة في تحصیل السالف الذكر87-09التنفیذي رقم أشار المرسوم

الهیئة فإن كان إنتاج الأكیاس محلي فإنّ ،هذه الضرائب تختلف على حسب نوع الإنتاج

والتي تتولى تحصیله عند خروج المنتوج ،ي تحصیل الرسم هي مصلحة الضرائبالمختصة ف

ا إذا كان هذا المنتوج مستورد الجاهز للاستعمال من المصنع وموجه إلى الدورة التجاریة، أمّ 

وذلك عند دخول المنتوج ،الهیئة المختصة بتحصیل الرسم هي مصالح إدارة الجماركفإنّ 

.)2(تراب الوطنيالجاهز للاستعمال إلى ال

تخصیص الرسم على الأكیاس البلاستیكیة بموجب قانون المالیة تجدر الإشارة إلى أنّ 

.)3(یوجه للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث2004لسنة 

على الأكیاس  ةالرسم المفروضمسّ نسبة2018ن المالیة لسنة طرأ تعدیل بموجب قانو 

دج  10,50من نسبة تحیث ارتفع،2004المحددة بموجب قانون المالیة لسنة البلاستیكیة

،دج للكیلوغرام الواحد من الأكیاس البلاستیكیة سواءا المستوردة أو المصنوعة محلیا40إلى 

كل إیرادات هذا الرسم في فبعدما كانت ،عدیل تخصیص إیرادات هذا الرسمكما مسّ هذا الت

مخصصة لحمایة البیئة ومعالجتها من التلوث الذي قد 2004نة إطار قانون المالیة لس

التي تستغرق مدة طویلة لتحللها في ،یصیبها من جراء صناعة وانتشار ملوثات هذه الأكیاس

لفائدة الصندوق الوطني %27موزعة2018أصبح في ظل قانون المالیة لسنة ،الطبیعة

.)4(الدولة ةلمیزانی%73، و للبیئة والساحل

  .الذكر ، السالف87-09نفیذي رقم تال من المرسوم03المادة -1

.من نفس المرسوم04المادة -2

.،  السالف الذكر22-03من قانون رقم 02الفقرة  53المادة -3

.، السالف الذكر11-17من قانون رقم 67المادة -4
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الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة -ثانیا

وعدل ، 2006من قانون المالیة لسنة60ة أسس هذا الرسم بموجب أحكام الماد

على الأطر  الرسمیحدد مبلغ الذي 2017من قانون المالیة لسنة 112بموجب المادة 

عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة،  دج 750:كما یأتيالمطاطیة الجدیدة المستوردة 

.)1(دج عن إطار مخصص للسیارات الخفیفة450

یطبق مبلغ الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

لأطر المطاطیة الجدیدة الذي یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على ا18-65

، الواردة في القائمة المرفقةمخصصة للسیارات الخفیفة والثقیلةال الأطر المطاطیةالمستوردة 

الخاضعة للرسم على الأطر المطاطیة القائمة المتعلقة بتعیین الأطر المطاطیة (بالملحق

السیارات :، التي یستجیب وزنها للشروط الآتیة)الجدیدة المستوردة وفقا للتعریفة الجمركیة

.)2(كغ 15ما یفوق :غ، السیارات الثقیلةك 15كغ إلى  03من :الخفیفة

الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة من طرف مصالح الجمارك یتم تحصیل 

وفق  توزیعها تخصیص هذا الرسم فیتم، أمّ )3(على أساس عدد الأطر المطاطیة المستوردة

:كما یلي2006قانون المالیة لسنة 

.فائدة البلدیاتل 35%-

.لفائدة میزانیة الدولة35%-

.)4(الخاص للتضامن الوطنيلصالح الصندوق 30%-

، 85ج عدد . ج. ر. ، ج2006ة ، متضمن قانون المالیة لسن2005دیسمبر 31مؤرخ في 16-05قانون رقم -1

دیسمبر 28، مؤرخ في 14-16من قانون رقم 112ة ، المعدلة والمتممة بموجب الماد2005دیسمبر 31في الصادر 

.2016دیسمبر 29، الصادر في 77ج عدد . ج. ر. ، ج2017نة ، متضمن قانون المالیة لس2016

، یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع الرسم 2018فیفري 13مؤرخ في 65-18من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.2018فیفري 14في  ، الصادر10ج عدد . ج. ر. ، جالمستوردةعلى الأطر المطاطیة الجدیدة 

.من نفس المرسوم03المادة -3

.، السالف الذكر16-05من قانون رقم 02الفقرة  60المادة -4
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، مس فقط توزیع هذا الرسم2019ة لسنة هذا الرسم تعدیل بموجب قانون المالیعرف      

من إیراداته لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات %35حیث أصبحت توجه

%1للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، %30لصالح میزانیة الدولة، %34المحلیة،

.)1(لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل

من إیرادات الرسم على الأطر %50بعدما كانت ما یمكن قوله بهذا الشأن أنه 

أصبح هذا الرسم في ،2006المطاطیة تخصص لحمایة البیئة بموجب قانون المالیة لسنة

لا یوجه لخدمة البیئة رغم الأثر الكبیر لإنتاج واستیراد الأطر 2017ظل قانون المالیة لسنة 

%1یوجه نسبة و  2019ي إطار قانون المالیة لسنة لیعود المشرع ف،المطاطیة على البیئة

مع التلوث الذي یمكن ها نسبة قلیلة جدا لا تقارن أنّ إلاّ ،من إیرادات هذا الرسم لخدمة البیئة

.أن یسببه إنتاج واستغلال هذه الأطر على البیئة

الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم-ثالثا

ب ه یحدد مبلغ،2006من قانون المالیة لسنة 61تم إنشاء هذا الرسم بموجب المادة 

لكل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها  دج 12500

یطبق هذا الرسم على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بالمرسوم و ، )2(زیوت مستعملة

اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزیوت والشحوم الذي یحدد كیفیات118-07التنفیذي رقم 

.)3(وتحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا

ج .ج . ر. ، ج2019، متضمن قانون المالیة لسنة2018دیسمبر 27مؤرخ في 18-18من قانون رقم 54المادة -1

.2018دیسمبر 30في در ،  الصا79عدد 

.، السالف الذكر16-05من قانون رقم 01الفقرة  61المادة -2

، یحدد كیفیات اقتطاع و إعادة دفع الرسم 2007أفریل 21مؤرخ في 118-07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

أفریل 22في در ، الصا26ج عدد .ج  .ر .على الزیوت والشحوم وتحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا، ج

2007.
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یقتطع هذا الرسم فیما یخص الزیوت والشحوم وتحضیرات الشحوم المصنعة داخل 

ا المستوردة فتقتطع أمّ ،التراب الوطني عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد

الح الجمارك على أساس قیمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقیمة التأمین من طرف مص

، ویتم تخصیص مداخیل هذا الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر )1(للكمیات المستوردة

لصالح %50لصالح البلدیات، %35لصالح الخزینة العمومیة، %15:الشحوم كما یلي

.)2(الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث

الذي یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع الرسم 118-07ألزم المرسوم التنفیذي رقم 

المنتجین ،على الزیوت والشحوم وتحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا

ن كمیات یوما الموالیة لشهر التحصیل كشف یبیّ 20الخاضعین لهذا الرسم على إیداع خلال 

ع لدى قابض الضرائب المختص إقلیمیا والقیام في نفس الوقت بدفع المنتجات المسلمة للتوزی

وعلیهم إظهار الرسم المحصل علیه بصورة واضحة في الفواتیر ،المبلغ الكلي المحصل

.)3(ن قبلهم لصالح الموزعینالمسلمة م

الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم عرف تعدیل تجدر الإشارة إلى أنّ 

ج د 18,750حیث أصبحت تقدر ب ،مسّ نسبة الرسم2018ون المالیة لسنة بموجب قان

عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني التي تنجم عن استعمالها زیوت 

فأنقص من الحصة المخولة ،مستعملة، كما أیضا مسّ التعدیل تخصیص عائدات هذا الرسم

لصندوق الوطني للبیئة والساحل بعدما كان موجهة لفائدة ا%34للعنایة بالبیئة إلى نسبة 

موجهة لهذا الغرض، وتوزع 2006نصف هذه العائدات في إطار قانون المالیة لسنة 

.)4(العائدات المتبقیة بالتساوي بین البلدیات المعنیة ومیزانیة الدولة

.، السالف الذكر118-07المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة -1

.، السالف الذكر16-05من قانون رقم 02الفقرة  61المادة -2

.، السالف الذكر118-07من المرسوم التنفیذي رقم 05و 06المواد -3

  .لف الذكرالسا، 11-17من قانون رقم 66المادة -4
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الأضرار تكریس المشرع الجزائري لمبدأ الملوث الدافع له فعالیة كبیرة في تغطیة إنّ 

ل في ردع لما له من دور فعاّ ،البیئیة ودمجها في التكلفة الإجمالیة للمشروع الاستثماري

تطبیق هذا المبدأ عرف نقص كبیر بسبب التأخر في أنّ المستثمر على احترام البیئة، إلاّ 

إصدار النصوص التنظیمیة المحددة لكیفیات تطبیق الرسوم البیئیة كإحدى أهم الوسائل 

.الاقتصادیة المكرسة لهذا المبدأونیةالقان

فلا یمكن ،تكالیف المشروع الاستثماري دون دمج التكالیف البیئیةلا یمكن أن تكتمل 

وعلیه ،أن یحكم على المشروع الاستثماري دون قیاس الأضرار التي تلحق بالمجتمع والبیئة

جراء نشاطه ا للمجتمع والبیئة یتطلب إجراء موازنة بین ما یقدمه المستثمر من أداء ومزای

لكن عادة ما تواجه ة ضارة بالبیئة المحیطة بالمجتمع، سلبیثارالاستثماري وماله من آ

فلا یمكن ،المستثمر عدة صعوبات لدمج التكالیف البیئیة في تكالیف المشروع الاستثماري

،الاستثماريب البیئة جراء نشاطه امثلا أن یحدد المستثمر بدقة مصدر الضرر الذي أص

.)1(لاسیما عندما یتعلق بالتلوث الذي لا یعرف حدودا

في مناطق قریبة من بعضها البعض ونتج تلوث  ااستثمرو ة مستثمرینعد إذا كان مثلا

فلا یمكن تحدید نسبة التلوث الذي ،الهواء أو الماء أو التربة في أماكن قریبة من مستثمراتهم

وبالتالي صعوبة تحدید تكلفة تلوث كل واحد منهم ودمجها في ،تسبب فیه كل مستثمر

.تكالیف المشروع

،)2(كما یصعب في معظم  الأحیان تحدید مصدر وأنواع التلوث الذي یصیب البیئة

فمثلا عند تلویث میاه الأنهار بإلقاء المستثمرین للنفایات الناتجة عن نشاطهم الاستثماري أو 

تفاعل أنواع هذا فإنّ ،رة المترتبة عن عملیاتهم الإنتاجیة في هذه الأنهاربتصریفهم للمیاه القذ

بالتالي ،ب تحدید نوع التلوث الذي سبب الضرر والمستثمر المسؤول عنهالتلوث یصعّ 

مداخلة في الملتقى الدولي "التحدیات التي تواجه قیاس التكالیف البیئیة نموذج مقترح،"خلیل إبراهیم رجب الحمداني، -1

.217، ص 2011نوفمبر 23و  22الثاني حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات ، المنعقد بجامعة ورقلة، یومي 

.52طیوب علي، مرجع سابق، ص -2
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البیئیة الواجب علیه دمجها عند حساب التكلفة الإجمالیة للمشروع یفلایصعب تحدید التك

.الاستثماري

،یمكن للمؤسسة الاستثماریة أن تسبب أضرار بالبیئة والمجتمعه لك فإنّ إضافة إلى ذ

حال مثلا كما هو ال، )1(لكن هذه الأضرار لا تظهر على الفور ویبقى أثرها على المدى البعید

تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة بصورة فوریة،  هالتي لا تظهر آثار في حالة التلوث التراكمي

.المستثمر حصر وتقییم تكلفة تلك الأضرارسنوات مما یصعب على 

المشروع الاستثماري ة المرجوة من دمج التكالیف البیئیة في تكلفة یهداف البیئالأكما أنّ 

ه من الصعوبة تحدید قیمة الأضرار التي تصیب أنّ التكالیف، إلاّ هذه ستلزم تحدید نوعیة ت

ن وجهات النظر حول نوعیة التكالیف بسبب تبای،الاستثماريالنشاطالمجتمع جراء مزاولة 

فیمكن أن تتعلق التكالیف البیئیة بتكالیف المنع وهي التكالیف ،التي یتحملها المستثمر

سلبیة تضر ثاروم بها المستثمر بغرض تجنب حدوث آالناتجة عن كافة الأنشطة التي یق

أو  تجنب الأضرار التي قد تصیب المجتمعیفلایعتمد هذا الأسلوب على احتساب تك، البیئة

.)2(الاستثماريالبیئة نتیجة مزاولة النشاط

یقوم مثلا المستثمر بدمج تكالیف استخدام آلات منع حدوث التلوث وتكالیف إدارة 

ل تلویثا وغیر ذلك من الأنشطة الصدیقة وتكالیف استبدال مصادر الطاقة بأنواع أقّ ،النفایات

ع الجزائري بهذا الشأن إلى ضرورة اتخاذ المشرّ أشار،تكالیف المشروع الاستثماريللبیئة في 

،التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة أو المنع من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة

.)3(ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

.218خلیل إبراهیم رجب الحمداني، مرجع سابق، ص -1

.40طیوب علي، مرجع سابق، ص -2

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 06الفقرة  03المادة :انظر-3
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یترتب من تخفیض للتكالیف تكالیف المنع من التكالیف التي تضیف قیمة لما تعتبر 

إعادة المستثمر لتصمیم العملیات یفلامثلا تك،)1(الأخرى ذات العلاقة بالأداء البیئي

منخفضة یفلاالإنتاجیة باستخدام مواد صدیقة للبیئة لا ینتج عنها مخلفات، تكون هذه التك

ه في العملیات معالجة أضرار التلوث الذي أصیب البیئة جراء اعتمادیفلامقارنة مثلا بتك

.الاستثماریة على مواد ملوثة للبیئة

هذا الأسلوب المستثمر یتحمل مبالغ ضئیلة جدا قیاسا بالأضرار التي قد تصیب یجعل 

ه یوحي للكثیر كما أنّ ،البیئة والمجتمع،  یعتبر من بین أسهل الأسالیب في عملیة المعالجة

.)2(البیئةألحق بالمستثمر ساهم بقدر مقبول لدرء الضرر الذي أنّ 

 ةیتحمل المستثمر تكالیف الإدارة البیئیة التي تتضمن تكالیف البحث والتطویر الهادف

واستخدام التكنولوجیا النظیفة في ،لمنع التلوث والتخفیض من تأثیراته السلبیة على البیئة

وتتحدد التكلفة في هذه الحالة بالفرق بین تكلفة تكنولوجیا ،مختلف الأنشطة الاستثماریة

.)3(الإنتاج العادیة وتكنولوجیا الإنتاج النظیف

وهذا الأسلوب یعتمد على لتكالیف البیئیة بتكالیف التصحیح، كما یمكن أن تتعلق ا

فبعد فشل المستثمر في تفادي ومنع ،إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر

اء النشاط الاستثماري كتسببه في إنتاج ملوثات ونفایات وإطلاقها داخل الإضرار بالبیئة جرّ 

ه یفرض على المستثمر غرامات وجزاءات نتیجة عدم الالتزام بالتشریعات البیئیة فإنّ ،البیئة

عالجة الانبعاث والتخلص من فیتحمل المستثمر تكالیف م،)4(والضرر البیئي الذي أحدثه

.39سعیدي سیاف حنان، مرجع سابق، ص-1

.219خلیل إبراهیم رجب الحمداني، مرجع سابق، ص -2

عبد الهادي منصور، أهمیة محاسبة التكالیف البیئیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، مذكرة مقدمة الدوسري-3

.19، ص 2012-2011لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 

.19، ص نفس المرجع-4
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لاسیما ما ،النفایات ومعالجة الأضرار البیئیة المترتبة عن ممارسة الأنشطة الاستثماریة

.)1(على البیئةر المؤثّ تعلق بالاستثمار الصناعي ی

التصحیح تكالیف الأنشطة التي یزاولها المستثمر بغرض تكالیفتتضمنبعبارة أخرى

كتكالیف تنظیف ،إزالة الأضرار البیئیة التي حدثت بالفعل نتیجة فشله في منعها فیما مضى

التربة من الملوثات والنفایات التي تسبب فیها، كما یعتبر كذلك من تكالیف التصحیح تلك 

تنظیمات البیئیة الواجب إتباعها عند ممارسة التكالیف المترتبة على مخالفة المستثمر لل

.النشاط الاستثماري كالغرامات

ه عندما كما أنّ ،أنّه یعاب على هذا الأسلوب عدم وضوح عملیة تحدید التكالیفإلاّ 

ه یصعب إعادة الوضع إلى ما كان علیه سابقا، لیس ذلك یتعلق الأمر بالضرر البیئي فإنّ 

ف لا یدركها المستثمر لعدم وجود علاقة مباشرة بین فقط وإنما قد یصیب الضرر أطرا

یصعب تحدید قیمة الأضرار الناتجة عن المشروع، وهو الأمر الذي الأطراف والضرر

.بالتالي عملیة التصحیح لا تشمل كل الأطراف المتضررةالاستثماري

المبحث الثاني

للمتطلبات البیئیةالاستثماري مخالفة النشاط عن الجزاءات البیئیة المترتبة

الناتجة عن المشاریع في مواجهة المشاكل البیئیةإن كان الأفضل أن یعتمد

وجود إلا أنّها غیر كافیة تستلزملدرء الخطر البیئي،على الإجراءات الوقائیةالاستثماریة 

البیئیة، وفي هذا الإطارلقواعد القانونیة مخالفة افي حالةجزاءات تفرض على المستثمرین

وجنائیة ،إداریةمدنیة،،من الجزاءاتمزیجوضع من بینها الجزائرتم في العدید من الدول

مما ،في نظام عقابي واحد یسمح بتوقیع الجزاء على المستثمر الذي ینتهك الأحكام البیئیة

.مكن من الحمایة القانونیة للبیئةیدعم هذا النظام ویحقق أكبر قدر م

.39سعیدي سیاف حنان، مرجع سابق، ص -1
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المسؤول عن الضرر البیئي بالتعویض المستثمر  ةمدنیال اتالجزاءتلزم من جهة

 ةالإداری اتالجزاء لزمتومن جهة أخرى، )المطلب الأول(لجبر الضرر الذي ألحقه بالبیئة

ومنع تلوثها ید بالنظم والتدابیر المتعلقة بحمایتهاقبالتّ المستثمر الذي ألحق أضرار بالبیئة

الجانب الأكثر ردعا في العقاب اللازم  ةالجنائی اتر الجزاءوفّ تكما ،)المطلب الثاني(

حذر بقیة المستثمرین من عقبة وت،لمواجهة الجرائم البیئیة الناتجة عن النشاط الاستثماري

.)المطلب الثالث(ارتكابهم لأنشطة مماثلة 

الأولالمطلب

للمستثمر عن الأضرار البیئیة ةالمدنی اتالجزاء

من بین أهم الجزاءات الردعیة والوقائیة في حمایة البیئة من  ةالمدنی اتعد الجزاءت

ق الردع من خلال إلزام المستثمر المسؤول عن ، یحقّ يالضرر الناجم عن النشاط الاستثمار 

تعویض الضرر الحاصل، والوقایة من خلال دفع المستثمر لاتخاذ جمیع الاحتیاطات 

.قل التقلیل منه إلى مستویات مقبولةوالتدابیر الضروریة لمنع حدوث الضرر أو على الأ

رغم تدخل عدّة عوامل في حدوث الضرر البیئي الذي یصیب البیئة أو الطبیعة بكل 

إلاّ ،تحدید قیمة التعویض بمقدار الضرر الذي ألحق بالبیئةمما یؤدي إلى صعوبة عناصرها 

المسؤولیة المدنیة عن ه لم تختلف الأنماط المتبعة لتقدیر التعویض عنه في حالة إثبات أنّ 

للمضرور المطالبة البیئیةمجرد توفر المسؤولیة المدنیة عن الأضرار، فب)1(هذا الضرر

ا إذا تسبب النشاط الاستثماري في أضرار تلحق بالمضرور في شخصه أو ماله، أو حتى لا تثار إشكالیة في حالة م-1

عناصر البیئة التي یكون له حق خاص علیها، حیث تتوفر له المصلحة الشخصیة المباشرة من رفع دعوى التعویض، 

أو في أحد عناصرها لكن الإشكال یبدو في حالة ما إذا تسبب النشاط الاستثماري في أضرار تصیب البیئة ذاتها

1993غیرالمملوكة لأحد التي تعتبر ذمّة مالیة جماعیة للمجتمع، ولوضع حد لهذا الإشكال خوّلت اتفاقیة لوجانو 

الصفة القانونیة للجمعیات البیئیة في تمثیل هذه العناصر والمطالبة بالتعویض عن كل التصرفات  التي تسبب أضرار 

ا حقیقیا للشركات غیر المسؤولة من خلال رفع دعاوي التعویض في المحاكم ضد بالبیئة، حیث أصبحت تشكل تهدید

=هذه الشركات، ولا یتوقف الإشكال على ذلك وإنّما یتعدى إلى تحدید المستثمر المسؤول عن الضرر البیئي باعتباره
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في حالة ما إذا كان نقدي و أ)الفرع الأول(عیني سواءا كان  التعویض )1(بتعویض عادل

.)الفرع الثاني(التعویض العیني مستحیلا 

الفرع الأول

التعویض العیني

التعویض العیني بصفة عامة إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل یعتبر 

الضرر عن  المسؤولیة المدنیةوهو من بین أهم الأنظمة الملائمة في مجال،الضار

ه یهدف إلى إعادة الأوساط الطبیعیة إلى حالتها الأصلیة والحیلولة دون تدهور ، لأنّ )2(البیئي

مشكلة في تحدید المعني طرفا في تحریك دعوى التعویض، وفي هذه الحالة إذا كان المسؤول مستثمرا واحدا فلا =

أمّا في حالة تعدد المستثمرین المسؤولین عن الضرر البیئي، ظهر توجهان في توزیع المسؤولیة في حالة بالتعویض،

عدم معرفة نسبة الضرر الذي ألحقه المستثمر الواحد بالبیئة، الأول یقوم على أساس المسؤولیة المتناسبة، والثاني یقوم 

بحسب الحصة من السوق، وكلا الفكرتان تتوصلان إلى نتیجة متشابهة وهي توزیع المسؤولیة على أساس المسؤولیة 

.بین مجموع المسؤولین المفترضین بحسب حصة كل واحد منهم أو مساهمته في الضرر

دد ، ع07، مجلد مجلة الباحث،"دراسة نظریة لمحددات سلوك حمایة البیئة في المؤسسة"محمد عادل عیاض، :أنظر

.17، ص 2009، 07

.368، ص مرجع سابقق بین الاستثمار و حمایة البیئة، بركاني عبد الغاني، الآلیات القانونیة للتوفی:انظر كذلك

سبتمبر 26مؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم  2005جوان 20مؤرخ في10-05من قانون رقم 132المادة -1

.2005جوان26فيالصادر،44عددج.ج.ر.ج،، المتضمن القانون المدني1975

من المعلوم أن الخطأ هو قوام المسؤولیة التقصیریة، وهو إخلال بالتزام قانوني مقرر بمقتضى القوانین واللوائح، وهو -2

 مع تحقق الضرر قوام المسؤولیة العقدیة على أساس أنّه إخلال بالتزام تعاقدي، وفي كلتا الحالتین لا تقوم المسؤولیة إلاّ 

ووجود العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فضلا على أنّ حصول الضرر یعد ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة، بحیث إذا 

تحقق سواءا كان مادیا أو معنویا أمكن التعویض عنه، أمّا العلاقة السببیة فهي علاقة السبب بالمسبب فإذا لم یكن

یئ قد تحقق نتیجة للخطأ مباشرة فإنّ المسؤولیة لا تتحقق، ولكن اتخاذ الضرر البیئي الضرر الناتج عن السلوك الخط

أشكالا وصورا مختلفة حال دون تطبیق هذه المبادئ، ما أدى إلى البحث عن تقنیات قانونیة أخرى تترتب من خلالها 

تي تقوم على أساس كفایة تحقق الضرر المسؤولیة المدنیة في المجال البیئي والتي من بینها، المسؤولیة الموضوعیة وال

دون النظر إلى الخطـأ، حیث یمكن أن یكون العمل مشروعا إلاّ أنّه یحدث أضرار تمس بالبیئة، وذلك بسبب خطورة 

=تجد المسؤولیة المدنیة لحارس  إلى ذلك هذا العمل أو النشاط ما یرتب مسؤولیة بدون خطأ، هذا وبالإضافة
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على هذه  الآلیة 1993ت اتفاقیة لوجانوولقد نصّ ،)1(ممكنناحالة البیئة متى كان ذلك 

واعتبرته كل وسیلة معقولة یكون ، منها08لفقرة ا 06كشكل من أشكال التعویض في المادة 

وكذا الوسائل التي یكون قصدها ،الغرض منها تهیئة أو إصلاح المكونات البیئیة المضرورة

.)2(بیئةالقولا وممكنا بالنسبة للعناصر إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك مع

كما تمت الإشارة إلى نظام إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر في 

الكتاب الأخضر الخاص بالتوجیهات الأوروبیة في مجال الأنشطة البیئیة، والذي اعتبره 

.)3(العلاج الوحید الأكثر ملائمة

من القانون 126المادة  فيعن الضرر المسؤولیة المدنیة ي علىنص المشرع الجزائر 

أنّه في حالة الضرر یسأل المسؤول عن هذه الأضرار بصفته التي تتضمن المدني الجزائري، 

المسؤولین نّه یسأل عنها جمیعا، وإذا تعددالشخصیة، وإذا تعددت الأخطاء التي ارتكبها فإ

بالتساوي، إلاّ إذا عین الفعل الضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر  عن

.)4(القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

الغیر الحیة تطبیقا واسعا في المجال البیئي، ذلك أنّ في أغلب الأحوال یكون الإضرار بالبیئة ناتج عن تشغیل الأشیاء =

الآلات والمعدات ذات الطبیعة الخطیرة على البیئة أو تلك التي تحتاج إلى حراسة خاصة، وهذه المسؤولیة تقوم على 

.إثبات العكسأساس افتراض الخطأ في جانب الحارس افتراضا لا یقبل 

-193، ص ص 2003القاهرة، مصر، أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، د ط، دار النهضة العربیة، :أنظر

196.

بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في :أنظر كذلك

.91، ص 2016-2015وق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، القانون الخاص، كلیة الحق

.217ص  مرجع سابق،بوزیدي بوعلام،-1

.170ص بوفلجة عبد الرحمان، مرجع سابق،-2

یاسر محمد فاروق، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، المنیاوي-3

.400، ص 2008الإسكندریة، 

.، السالف الذكر10-05من قانون رقم 126المادة -4
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حدد المشرّع الجزائري الطبیعة القانونیة للعناصر البیئیة وقسمها إلى عناصر بیئیة 

أو الحیوانات التي تعیش فوق أرض مثل النباتات ،)1(یمكن بطبیعتها أن تدخل ضمن الملكیة

، وعناصر مشتركة بطبیعتها بین جمیع الناس لا یستطیع أحد أن یستأثر مملوكة للأفراد

أنّها ، والتي من بین أهم خصائصها التي تجعل منها ملكا مشتركا، )2(مثل الهواء بحیازتها

ر عناصر عناصر غیر منتجة من قبل الإنسان، تتجدد حسب المسار الطبیعي، وتعتب

.ضروریة للحیاة وهي موضوع استهلاك جماعي

ملكا مشتركا فلا یمنع اللجوء إلى القضاء في حالة اعتبار هذه العناصر الرغم من على     

من القانون المدني الجزائري 690التعسف في استغلالها، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل "

.)3(..."والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03لجأ المشرع الجزائري بمقتضى قانون رقم 

التنمیة المستدامة إلى السماح للجمعیات المعتمدة قانونا برفع الدعاوي أمام الجهات القضائیة 

المختصة عن كل مساس بالبیئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها 

ا یمكن للأشخاص الطبیعیین المتضررین تفویض هذه الجمعیات من أجل أن بانتظام، كم

.)4(ترفع باسمهم دعوى التعویض

أن یكون إما ،)5(الجزائريفي القانونهناك عدة تطبیقات فیما یخص بجزاء التعویض

بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر أو عن طریق جبر الضرر التعویض عیني

.، السالف الذكر10-05قانون رقم من02الفقرة  682المادة -1

.من نفس القانون683المادة -2

.من نفس القانون690المادة -3

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 37و  36المواد -4

طبقا للأحكام العامة فإن الاختصاص بدعوى التعویض یؤول لمحكمة الموطن المدعي علیه، وفي حالة تعدد المدعي -5

 اها موطن أحدهم، أما في مواد تعویضعلیه، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاص

=أمامضرار الحاصلة بفعل الإدارة، تكون قصیري ودعاوي الألأضرار الناشئة من جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو فعل ت
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من القانون 164المادة بالنقود في حالة ما إذا كان إعادة الحال غیر ممكنا، وهذا ما تأكده 

على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا 181و  180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین "المدني 

.)1("متى كان ذلك ممكننا

الضرر البیئي، ومن بین كرّس المشرع الجزائري عدة تطبیقات لهذا الجزاء فیما یخص 

المتعلق بحمایة البیئة 10-03من قانون رقم 03الفقرة  100أهمها ما نصت علیه المادة 

في إطار التنمیة المستدامة، التي أقرّت إلى جانب عقوبة الحبس والغرامة في جریمة رمي أو 

عة للقضاء إفراغ أو ترك تسرب في المیاه السطحیة أو الجوفیة، أو في میاه البحر الخاض

الجزائري لمادة أو مواد یتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار بصحة الإنسان أو الحیوان 

أو النبات أو تقلیص مناطق السباحة لجزاء التعویض العیني، الذي یكون للقاضي سلطة 

.)2(الوسط المائي حتقدیریة في تطبیقه، وذلك من خلال الفرض على المحكوم علیه بإصلا

السابق الذكر، للمحكمة 10-03من قانون رقم 03الفقرة  102لت كذلك المادة خوّ 

على كل من استغل منشأة دون سلطة فرض عقوبة التعویض العیني من خلال الحكم

بإرجاع الأماكن إلى حالتها أعلاه،19رخیص المنصوص علیه في المادة الحصول على الت

.)3(الأصلیة في أجل تحدده

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، منتج النفایات أو 19-01كما ألزم قانون رقم 

حائزها في حالة عدم مقدرته على إنتاج أو تثمین نفایاته، بالعمل على ضمان إزالة هذه 

النفایات بطریقة عقلانیة بیئیا، ونفس الأمر بالنسبة لإهمال النفایات أو إیداعها أو معالجتها 

الجهة القضائیة التي وقعت بدائرة اختصاصها تلك الأضرار، أمّا الدعاوي المرفوعة ضد شركة ملوثة یؤول =

.ى مؤسساتهادالاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها إح

.السالف الذكر،09-08من قانون رقم 39إلى  37المواد :أنظر

، 78ج عدد .ج . ر. المدني، ج، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم من164المادة -1

.، السالف الذكر10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30في الصادر 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 03الفقرة  100المادة -2

.من نفس القانون102المادة -3
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لافا للنصوص التنظیمیة لهذا القانون، فللجهة القضائیة المختصة أن تأمر بعد إعذار خ

المخالف، بإزالة هذه النفایات تلقائیا على حسابه الخاص، كما للوزیر المكلّف بالبیئة أن یأمر 

عند إدخال نفایات إلى الإقلیم  الوطني بطریقة غیر مشروعة حائزها أو ناقلها بإرجاعها إلى 

.)1(د الأصلي في أجل یحدده الوزیرالبل

المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل والمتمم في المادة 12-84كما نص قانون رقم 

على جزاء التعویض العیني، من خلال إخضاع كل من قام بإفراغ الأوساخ والردوم في 86

جانب الغرامة المالیة، الأملاك الغابیة الوطنیة، أو إهمال أي شيء یتسبب في الحرائق إلى

.)2(بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي

ضمانا لتنفیذ التعویض العیني في حالة عدم قیام المسؤول بإعادة الحال إلى ما كان 

علیه قبل وقوع الضرر، یجوز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ، وبدفع 

ا رأى القاضي أنّ مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه غرامة إجباریة إذا امتنع عن ذلك، وإذ

.)3(ةالمدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیا للزیاد

یمكن أن یتّخذ جزاء إعادة الحال إلى ما كان علیه شكلین، الأول هو إصلاح وترمیم 

أو زراعة أشجار أخرى كتلك الوسط البیئي الذي أصابه الضرر، كتنظیفه مثلا من التلوث

التي هلكت، أمّا الثاني فهو إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة للأماكن التي یهددها الخطر، 

والتعویض العیني عن الضرر البیئي عادة ما یكون الأصل في المسؤولیة المدنیة عن 

عویض العیني، الضرر البیئي، فلا یلجأ القاضي إلى التعویض النقدي إلاّ في حالة تعذر الت

.)4(ویتخذ هذا النوع من التعویض عندما یمكن إزالة الضرر الذي تسبب فیه المستثمر

.، السالف الذكر19-01من قانون رقم 27، 23، 08المواد -1

.، السالف الذكر12-84من قانون رقم 86المادة -2

.، السالف الذكر58-75من أمر رقم 174المادة -3

لقانونیة والاتفاقیات الدولیة، د ط، دار سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة، دراسة في ضوء الأنظمة ا-4

.30، ص 2004الجامعة الجدیدة، مصر، 
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یلاحظ مما سبق أنّ المشرع الجزائري اعتبر جزاء إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 

وقوع الضرر البیئي  في غالبیة المواد عقوبة تكمیلیة، مرتبطة إما بعقوبة جزائیة أو إداریة لا 

یمكن الحكم بها  بصفة مستقلة عن هذه العقوبات، تضاف إلیها  بهدف الحصول على مزید 

.من الردع والإصلاح في مجال حمایة البیئة والمحافظة علیها

رغم أهمیة التعویض العیني في إعادة البیئة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر، إلاّ 

الضرر البیئي الناتج عن النشاط الاستثماري، التنفیذ العیني لهذا الجزاء صعب في مجال أنّ 

حیث لا تظهر علاماته في أغلب الأحوال مباشرة بل تحتاج ،ه ضرر طویل الأمدذلك أنّ 

نظرا لتدخل عوامل ،إلى وقت یتعذر القول فیه بوجود علاقة سببیة بین النشاط والضرر

في المستقبل سیصطدم بعقبة  هوأسباب أخرى تؤدي إلى إحداث هذا الضرر، وإذا أمكن إثبات

أخرى بصدد التعویض عنه، حیث تكون أقرب إلى الحدیث على التعویض عن الضرر الغیر 

.)1(المباشر، الأمر الذي قد یؤدي في النهایة إلى رفض طلب التعویض

كما تظهر صعوبة التنفیذ العیني في مجال المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة 

ما كان علیه في بعض ، فإذا أمكن إعادة الحال إلىصة لهذه الأضرارسبب الطبیعة الخاب

في أغلب الحالات یصعب إعادة الحال إلى ما كان علیه منشأة ملوثة، فإنهّ الحالات كغلق

اهه والقضاء على الثروة السمكیة،مثل في حالة رمي النفایات السامة في البحر وتلویث می

ضوابط إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر، هذا وبالإضافة تثیر إشكالیة حول 

.)2(ذاتهإذ یمكن أن تتجاوز تكلفة إعادة الحال إلى ما كان علیه قیمة المصدر في حدّ 

أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، -1

.348، ص 1994القاهرة، 

.32سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الثاني

التعویض النقدي

المدنیة التي تلزم بإصلاح الضرر الناجم عن النشاط بعد توفر أركان المسؤولیة

، یطبق جزاء الاستثماري وفي حالة استحالة تطبیق جزاء التعویض العیني عن هذا الضرر

التعویض النقدي عن طریق الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود یحدده القاضي عن الأضرار 

وتدمیر وإتلافبیئة من ضرر التي لحقت بالبیئة، وهي مبالغ لازمة لإصلاح ما أصاب ال

اللازمة صاریف إلى الم، بالإضافة ني للموارد الطبیعیةبسبب الاستعمال الغیر العقلاوخسارة 

المصادر الطبیعیة وإحیاءلتقدیر هذه الأضرار ومصاریف تنفیذ الإجراءات اللازمة لاستعادة 

.)1(واستبدالها واكتساب مصادر أخرى مماثلة أو بدیلة

التعویض النقدي أفضل جزاء في حالة الضرر البیئي المعنوي، فإذا كان یعتبر

فإنّ ،للتعویض العیني فعالیة في التعویض عن الضرر البیئي المادي الذي یصیب المتضرر

التعویض النقدي یكون شامل للضرر المعنوي الذي یمكن أن یصیب المضرور في عاطفته 

.)2(وشعوره

ویض النقدي عن الأضرار البیئیة على عدة طرق من بین یعتمد الفقه في تقدیر التع

أهمها التقدیر الموحد للتعویض عن الضرر البیئي والتقدیر الجزافي، فالتقدیر الموحد 

الحال إلى ما كان علیه، لذلك ومن  لإعادةا یراعي التكالیف المطلوبة یر للتعویض یتضمن تقد

یستند تقدیر التعویض على حساب نفقات أجل استعادة البیئة لعناصرها المتضررة یجب أن 

التقدیر الموحد لقیمة التعویض عن الضرر ویتمّ ،أو معالجتهإرجاع الحال إلى ما كان علیه

.177بوفلجة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

، مجلة البشائر الاقتصادیة، "تكریس الحمایة القانونیة للبیئة في ظل تشجیع الاستثمار"باي العارم، نجاح عصام، -2

.414، ص  2019فیفري 08، 03، العدد04كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة طاهري محمد، بشار، المجلد 
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ا من خلال القیمة السوقیة للعنصر البیئي، أو من خلال قیاس القیمة البیئي بعدة آلیات إمّ 

.)1(ر البیئي في حالة فقدانه أو نقصهالاستعمالیة للعنص

وتعتمد ا الطریقة الثانیة متمثلة في التقدیر الجزافي للتعویض عن الأضرار البیئیة،أمّ 

جداول تحدد قیمة معروفة مسبقا للعناصر البیئیة والطبیعیة، ویتم هذه الطریقة على إعداد 

تقدیرها وفق معطیات علمیة موحدة یضعها خبراء متخصصون في مجال البیئة والتي 

.)2(حسب حجم الضرر الحاصللتقدیر التعویض المناسبیسترشد بها القاضي 

التعویض النقدي یكون مبلغا محددا یعطي دفعة واحدة وفقا للقاعدة العامة فإنّ 

مقسطا أو إیرادا ه لیس هناك ما یمنع من أن یكون التعویض النقدي مبلغا أنّ للمضرور، إلاّ 

یین نوع التعویض النقدي تبعا مرتبا مدى الحیاة، ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تع

.)3(حدالظروف كل حالة على 

اعتمد المشرع الجزائري على طریقة التعویض النقدي عن الضرر البیئي في الحالة 

، فالقاعدة هي وجوب التنفیذ العیني طالما أنّ ذلك ممكن )4(التي یتعذر فیها التنفیذ العیني

العیني للالتزام، فیتقرر للدائن حق التنفیذ العیني ولكل من الدائن والمدین أن یتمسك بالتنفیذ 

للالتزام حتى لو عرض المدین التنفیذ بمقابل، كما أنّ للمدین أن یفرض تنفیذ التزامه عینا 

.حتى ولو طالب الدائن التعویض كطریق للتنفیذ بمقابل

مة تقدیر قیمة الأضرار نقدیا تحتم معرفة التاریخ الذي ینشأ فیه الدین في ذإنّ 

المسؤول لمصلحة المضرور، ویتجه المشرع الجزائري لاعتبار أنّ تاریخ نشوء الدین هو یوم 

وقوع الضرر، إلاّ أنّ قیمة التعویض لا یمكن تقدیرها إلا یوم صدور الحكم بالتعویض، وهذا 

، كلیة الحقوق مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة"جیلالي خالد، بال-1

.322، ص 2015، جوان 02والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط ، العدد 

.323 ص، نفس المرجع-2

.178ص  بوفلجة عبد الرحمان، مرجع سابق-3

.، السالف الذكر58-75من أمر رقم 176ادة الم-4
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یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي "من القانون المدني 131ما نصت علیه المادة 

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن 182و  182طبقا لأحكام المادتین یلحق المصاب

لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدة التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور 

.)1("بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

تستند تسعیرة "المتعلق بالمیاه 12-05من قانون رقم 149بالرجوع إلى نص المادة 

الخدمة العمومیة للتطهیر على مبدأ التطور التدریجي للأسعار حسب فئات المستعملین 

وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب، وذلك 

طبیعتها وحجمها للأخذ في الحسبان أهمیة الإفرازات المفرغة في شبكة جمع المیاه القذرة و 

".الملوث

على التقدیر الموحد، من خلال ي في تحدید تسعیرة تطهیر المیاه المشرع الجزائر استند 

وكذا التكالیف الخاصة بمعالجة المیاه قیاس حجم وطبیعة الإفرازات ونوع المواد المتواجدة به

.)2(المستعملة، أي تقدیر التسعیرة على ضوء الملوّثات وكیفیة التخلص منها

الأضرار البیئیة، وهذا ما یتضح یقة التقدیر الجزافي للتعویض عن على طر كما اعتمد 

ات، الذي اتّخذ في المعدل والمتمم المتضمن النظام العام للغاب12-84من خلال قانون رقم 

إطاره تقدیرا مالیا جزافیا لقطع أو قلع الأشجار، الذي قدر بأن قطع أو قلع الأشجار التي تقل 

د ج، وإذا تعلق الأمر 2000سنتمتر ولا یتعدى علوها مترا واحدا ب 20دائرتها عن 

لى بأشجار تم غرسها أو نباتات بصفة طبیعیة منذ أقل من خمس سنوات تضاعف الغرامة إ

.)3(دج 4000

بالإضافة إلى أنّ كل استخراج أو رفع بدون رخصة لأحجار أو رمال أو معادن أو 

تراب في الأملاك الغابیة الوطنیة لأغراض الاستغلال، تفرض علیه غرامة یتراوح قدرها من 

.، السالف الذكر10-05من قانون رقم 131المادة -1

.268وناسي یحیى، مرجع سابق، ص -2

.، السالف الذكر12-84من قانون رقم 72المادة -3
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دج عن حمولة 500دج إلى  200دج عن حمولة كل سیارة، ومن 2.000دج إلى  1.000

.)1(دج عن حمولة كل شخص100دج إلى  50كل دابة جر، ومن

یستخلص مما سبق على الرّغم من أنّ التعویض النقدي هو الصورة الغالبة في مجال 

المسؤولیة المدنیة لأنّ غالبیة الأضرار یمكن تقویمها بالنقد حتى بالنسبة للأضرار المعنویة، 

ضي إلا في حالة ما إذا كان إلاّ أنّه في الأصل یعد تعویضا احتیاطیا لا یلجأ إلیه القا

التعویض العیني غیر ممكن، كما أنّ هناك صعوبة في تطبیق القواعد العامة الواردة ضمن 

القانون المدني التي عادة ما لا تتلاءم مع خصوصیة الأضرار البیئیة، لذلك حبذا لو أنّ 

م القانون الجزائري تضمن نصوص خاصة تنظم مسؤولیة مدنیة ونظام تعویض یتلاء

.وخصوصیة الأضرار البیئیة

كما یعترض القاضي عدة صعوبات في تقدیر التعویض النقدي كجزاء عن الضرر 

البیئي الناجم عن ممارسة النشاط الاستثماري، والتي من بین أهمّها استحالة إحاطة بكافة 

التكالیف والمبالغ المالیة التي تسمح بإعادة إحیاء الموارد الطبیعیة، لأنّ قیمتها الاقتصادیة 

ارتفاع مبالغ التعویضات یساهم في عجز وإفلاس المؤسسات أنّ كما أكثر تكلفة، 

.)2(الاستثماریة ما یهدد بزوالها

التعویض النقدي لا یكفل تجدید أو تأهیل العنصر الطبیعي بالإضافة إلى ذلك فإنّ 

المتضرر، فیمكن للمستفید من التعویض أن یكتفي بقبض مبلغ التعویض دون القیام بأعمال 

.تجدید العنصري البیئي المصابنها من شأ

المطلب الثاني

عن الأضرار البیئیة المترتبة عن النشاط الاستثماريالجزاءات الإداریة 

لت القوانین البیئیة للإدارة سلطة الضبط في مراقبة التوازن البیئي عند استغلال خوّ 

وذلك بمنحها وسائل التدخل عن طریق استعمال امتیازات السلطة ،النشاط الاستثماري

.، السالف الذكر12-84من قانون رقم 76المادة-1

.32سابق، ص سعید السید قندیل، مرجع-2
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حسب طبیعة المجال البیئي المحمي ،العامة، تفرض جزاءات إداریة مختلفة على المخالفین

هذه الجزاءات تمثل أحد ومما لاشك فیه أنّ ،ودرجة المخالفة المرتكبة من طرف المستثمر

.ف بها في نطاق القانون الإداريتر أنواع الجزاءات الإداریة العامة المع

وذلك  ،لم یكن الفقه ولا القضاء یبدي مبررا لتمكین الإدارة من توقیع الجزاءات

خشیة زیادة امتیازاتها والتمتع بدور الخصم والحكم في نفس الوقت وانتهاك لمبدأ الفصل بین 

تغییر ه، غیر أنّ نظرا لما تمثل من اعتداء على سلطة القضاء والتدخل في شؤون،السلطات

ما نسبیا یقوم على رأیه تجاه تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات الذي لم یعد فصلا مطلقا وإنّ 

برزت أهمیة الاعتراف للإدارة بتوقیع الجزاءات الإداریة ،)1(أساس التعاون بین السلطات

.لمعاقبة المخالفین لأحكام القواعد البیئیة المنظمة للنشاطات الاستثماریة 

لم یتبنى المشرّع الجزائري الجزاء الإداري كنظام قانوني مستقل وقائم بذاته، رغم ذلك         

وفیما یخص بالجزاءات الإداریة فإنّه یستعین بها في مواضیع مختلفة لمواجهة بعض الأفعال 

المخالفة للقوانین واللوائح المعمول بها، ما یجعله یحول عن الإجراء الجنائي في بعض 

ت من خلال فرض جزاءات إداریة على الأنشطة الاستثماریة المخالفة للقواعد القانونیة الحالا

.المتعلقة بحمایة البیئة

الفرع (جزاءات إداریة مالیةتنقسم الجزاءات الإداریة البیئیة حسب الأغلبیة إلى 

الإدارة كجزاء لمخالفة تستعین بها)الفرع الثاني(وجزاءات إداریة غیر مالیة، )الأول

.ة لحمایة البیئة والمحافظة علیهاالإجراءات المتخذ

، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، )"دراسة مقارنة(دور الجزاءات الإداریة في حمایة البیئة "علاء نافع كطافة، -1

.206، ص 2013جانفي 15، 15كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العراق، العدد 
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الفرع الأول

الجزاءات الإداریة المالیة

وهي تمثل أهم ،الذمة المالیة للشخصتفرض على تالجزاءات الإداریة المالیة جزاءاإن 

تنقسم ، )1(الإدارة لمواجهة حالة خرق القوانین المتعلقة بحمایة البیئةالوسائل التي تستعین بها

.)ثانیا(والمصادرة الإداریة،)أولا(ت من بین أهمها الغرامة الإداریةإلى عدة جزاءا

الغرامة الإداریة -أولا

فهي جزاء إداري ،وقوع ضرر ولا حتى إثباته)2(لا یشترط لفرض الغرامة الإداریة

ذلك  عن تفرضه الإدارة بقرار منها بمجرد وقوع إخلال لقواعد حمایة البیئة ولو لم ینتج

،الهدف من الغرامة الإداریة هو الردع یمس الذمة المالیة للمخالفالإخلال ضرر، ذلك أنّ 

 امما یدفعه نحو الانضباط لتكون حمایة البیئة محل اعتبار عند مباشرة أي مشروع وفق

.)3(للتدابیر والإجراءات التنظیمیة المعمول بهما

،مجال حمایة البیئةمن أكثر الجزاءات الإداریة استخداما في الغرامة الإداریةإنّ 

، الذي2000القانون البیئي الفرنسي الصادر عام  هامن بیننصت علیه العدید من القوانین، 

ة مالیة على المنشآت المصنفة الضارة ة الاختصاص في فرض غرامیجهة الإدار منح ال

بالبیئة التي تخالف الاشتراطات والمعاییر الواجب إتباعها بشأن البیئة، وتعادل هذه الغرامة 

، د ط، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر )دراسة مقارنة(سجي محمد عباس الفاضلي، التلوث السمعي -1

.208، ص 2017والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 

إنّ الغرامة الإداریة البیئیة لا تتخذ فقط شكل مبلغ من المال تعرضه الإدارة على المخالف بل یمكن أن تتخذ الغرامة -2

لى سلوك خاطئ، فغالبا ما یضع المشرّع حدي الغرامة الإداریة إزاء كل فعل مخالف للقواعد الإداریة شكل رسوم ثابتة ع

البیئیة حسب نوعه وطبیعته، كما تتّخذ الغرامة مضمون الغرامة من دون اسمها إذ تكون على شكل فرض زیادة في 

أمّا بالنسبة ،ة بین جهة الإدارة والمخالفالضرائب والرسوم على النشاطات الملوثة للبیئة، كما یمكن أن تتخذ شكل المصالح

.إلى مقدارها فلا یترك دائما سلطة تقدیرها للإدارة بل یمكن أحیانا أن یتدخل المشرع في تحدید مقدارها حسب الحالة

.210لكحل أحمد، مرجع سابق، ص :أنظر

.2012، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(سجي محمد عباس الفاضلي، التلوث السمعي -3
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قیمة الأعمال التي یجب على المنشآت المصنفة القیام بها لمحو الآثار الضارة التي لحقت 

وفي حالة قیام مستغل ،نة العامةیعلى أن تودع هذه الغرامة في الخز اء فعلها، بالبیئة جرّ 

المنشأة المصنفة الضارة بالبیئة بانجاز الأعمال التي من شأنها إصلاح الضرر البیئي ترد 

.)1(بناءا على قرار صادر من المحافظ،إلیه الغرامة المدفوعة منه أو جزء منها

المنشآت كما یجوز لوزیر البیئة الفرنسي أن یفرض غرامات مالیة على مستغل 

الخاصة بتخزین النفایات في حالة عدم تقدیمه الضمانات المالیة اللازمة لعدم الإضرار 

وتعادل الغرامة في هذه الحالة ثلاثة أضعاف الفرق بین مقدار الضمان المالي المقدم ،بالبیئة

نا من المنشأة ومقدار الضمان المالي الحقیقي بشرط أن لا تتجاوز هذه الغرامات مقدارا معی

.)2(بموجب هذا القانون

على من المشرع المصري للإدارة سلطة فرض الغرامات المالیة كجزاء یوقعكما منح 

هذه السلطة في العدید من القوانین المتصلة بحمایة ل لها یأتي بأفعال ضارة للبیئة، وخوّ 

.)3(البیئة

القانونیة أنّ الجزاءات یتضح بعد استقراء النصوصالجزائري تشریعأمّا في ال

الإداریة التي تمس بالذمة المالیة للمستثمر لا تعرف تطبیقا واسعا في القوانین البیئیة، رغم 

إقرار المشرع لمبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن 

منه وإعادة الأماكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة والتقلیص 

، فنظام الغرامات الإداریة لم تلمس وجود بشكل واضح في )4(وبیئتها إلى حالتها الأصلیة

التشریعات البیئیة، رغم أهمّیة إقرارها في مجال حمایة البیئة من التلوث والانتهاكات التي 

، الطبعة الأولى، المركز )دراسة مقارنة(سجي محمد عباس الفاضلي، دور الضبط الإداري في حمایة جمال المدن -1

.316، ص 2017نشر والتوزیع، القاهرة، العربي للدراسات والبحوث العلمیة لل

.317نفس المرجع، ص-2

.217علاء نافع كطافة، مرجع سابق، ص -3

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 25المادة -4
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عروضة تلحق بها وتخفیف العبء عن كاهل السلطات القضائیة بالإقلال من الدعاوي الم

.)1(علیها

المصادرة الإداریة -ثانیا

ه یمكن للإدارة أنّ إلاّ ،حكم قضائيعقوبة بوجود عام كأصل تكون المصادرة 

تكمیلي أو أصلي من أجل التصدي لبعض الجرائم مصادرة الأشیاء بواسطة قرار إداري تبعي

الإداریة، ففي الدول التي تأخذ بنظام القانون الإداري الجنائي تسمح للإدارة بمصادرة الأشیاء 

وهذا الجزاء یمكن للإدارة أن توقعه بهدف حمایة البیئة التي غالبا ما ترد على ،بطرق إداریة

عمالها أو تداولها نظرا لخطورتها على البیئة، الأشیاء أو وسائل یحرم على الأشخاص است

فیمكن أن تنصب على أي شيء أو أداة تساعد أو یمكن أن تساعد في ارتكاب المخالفة 

ویمكن أن تشكل مصادرته ردعا عاما ،البیئیة أو أي شيء یدخل في الذمة المالیة للمخالف

.)2(أو خاصا یحول دون ارتكاب المخالفة البیئیة مرة أخرى

المصادرة الإداریة عامة تشمل كل أموال المخالف أو حصة شائعة یمكن أن تكون 

رة أو مستقبلیة منقولة أو غیر منقولة، ویمكن أن سواءا كانت هذه الأموال حاض،منها للدولة

تكون خاصة تقع فقط على الأشیاء التي لها علاقة بالجریمة البیئیة كالأشیاء المتحصلة من 

.)3(تي استعملت فیهاالجریمة أو ال

تنفیذ المصادرة البیئیة من طرف الإدارة یتم بشكل تلقائي من قبل هذه الأخیرة إنّ 

من طرف الجهة القضائیة الإداریة، وفي هذه الصادر لقرار تطبیقا لأو  ،عبترخیص من المشرّ 

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 07الفقرة  03المادة -1

مطلع علیه .211، ص 2014، ماي 19، العدد مجلة الفقه والقانون، "الجزاءات القانونیة لتلویث البیئة"مدین أمال، -2

droit.ici.st-https://www.majalah:على الموقع التالي2018جوان 15في 

، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة بین الشریعة والقوانین الوطنیة(محمد مطلق عساف، المصادرات والعقوبات المالیة -3

.47، ص 2000مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، 
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وتكون ،رةالحالة تكون وجوبیة إذا فرض المشرع ضرورة الحكم بها وتطبیقها من قبل الإدا

.)1(جوازیة إذا ما ترك المشرع للقاضي أو الإدارة سلطة تقدیریة في توقیعها على المخالف

الدولة وأجهزتها  ءفي صورة استیلاصادرة في مجال العقوبات البیئیةالمتظهر 

المختصة بحمایة البیئة بغیر مقابل على بعض المعدات أو المواد التي تعتبر من مصادر 

ونظرا ،تلوث البیئة وانتهاكها، كمصادرة المواد المشعة وبعض أنواع المبیدات المحظورة

،لخطورة هذا الإجراء كأسلوب ردعي عادة ما یخضع لعدة شروط تضبط مشروعیة تطبیقه

بین أهمها أن ینتمي الشيء محل المصادرة وقت صدور القرار الإداري إلى الشخص ومن 

المخالف وأن یمثل الشيء محل المصادرة خطرا على البیئة، هذا وبالإضافة إلى شرط 

.)2(تناسب إجراء المصادرة مع خطورة المخالفة المرتكبة

المصادرة الإداریة تطبیقا یعرف جزاء على الرغم من عدم وجود قانون عقوبات إداري

ویأخذ صورتین الحجز العیني والحجز الاعتباري، ففي المجال البیئي في القانون الجزائري

یمكن مصادرة كل شيء أو أداة تساعد أو یمكن أن تساعد في ارتكاب الجریمة البیئیة، أو 

أو خاص مصادرته ردعا عاماأيّ شيء یدخل في الذمة المالیة للمخالف، یمكن أن تشكل

.)3(یحول دون ارتكاب الجریمة البیئة مرة أخرى

المصادرة الإداریة من أهم الجزاءات الإداریة المالیة التي ا سبق أنّ یستخلص ممّ 

كونها جزاء ینصب على الشيء محل المخالفة البیئیة أكثر من ،البیئةتساهم في حمایة 

وتظهر أهمیتها في إزالة مصدر التلوث وردع المخالفین ،اتجاهها نحو الشخص المخالف

.لحمایة البیئة من الاعتداءات المختلفة

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة )دراسة فقهیة قضائیة مقارنة(لنظام القانوني للعقوبات الإداریة محمد سعد فوده، ا-1

.292، ص 2007للنشر والتوزیع، مصر، 

.298، ص نفس المرجع--2

.128، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة -3
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الفرع الثاني

غیر المالیةالجزاءات الإداریة

هي تلك الجزاءات التي تصیب مصدر التلوث في ،الجزاءات الإداریة غیر المالیةإنّ 

وهذه  ،ذمته المالیة لكن بشكل غیر مباشر، من خلال تأثیرها في نشاط المشروع أو أرباحه

ها في منها لأنّ الجزاءات لیست یسیرة قیاسا بالجزاءات الإداریة المالیة بل قد تكون أشدّ 

أنّ هناك نقص واضح في التشریع ، ورغم )1(الأغلب تعد جزاءات مقیدة للحقوق والحریات

أنه عرف الجزائري بخصوص تطبیق الجزاءات الإداریة المالیة في مجال حمایة البیئة، إلاّ 

.تطبیقا واسعا للجزاءات الإداریة الغیر المالیة في هذا المجال

في مجال حمایة البیئة ومن بین أهمها غیر المالیةالإداریةالجزاءاتتتعدد صور

.)ثالثا(وسحب الترخیص)ثانیا(غلق المنشأة، )أولا(الوقف المؤقت للنشاط

الوقف المؤقت للنشاط -ولاأ

مؤسسة ال استغلال نشاطؤدي سلوب الوقف المؤقت للنشاط عندما یتلجأ الإدارة إلى أ

المستغل باتخاذ حیث تقوم الإدارة بإعذار،إلى تلویث البیئة أو المساس بالصحة العمومیة

المؤسسة  هذه وإذا لم یمتثل في الأجل المحدد تقوم الإدارة بوقف نشاط،التدابیر الوقائیة

وعادة ما ینصب وقف النشاط على المؤسسات ،مؤقتا إلى غایة تطبیق تلك التدابیر

خاصة تلك المنبعثة،الاستثماریة ذات الصبغة الصناعیة لما لها من تأثیر سلبي على البیئة

ر بالدرجة منها الجزیئات الكیماویة المتناثرة في الجو أو التي عادة ما تكرر زیوتا شحمیة تؤثّ 

.)2(الأولى على المحیط البیئي مؤدیة إلى تلویثه

وذلك دون انتظار ،سم هذا الجزاء بالسرعة في وضع حد للتلوث والأضرار البیئیةیتّ 

لما ستفسر عنه إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء إلى القضاء، ویشمل هذا الجزاء النشاط 

وهو بذلك یختلف عن الغلق الإداري الذي تصدره ،المخالف دون المنشأة لأنها تبقى مفتوحة

.321، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(ضلي، دور الضبط الإداري في حمایة جمال المدن سجي محمد عباس الفا-1

، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة في القوانین العربیة(سایح تركیة، حمایة البیئة -2

.152، ص 2014



القيود البيئية الردعية المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثمارية:                          الفصل الثاني

- 252 -

ا وقف أمّ ،السلطات الإداریة المتضمن إغلاق المنشأة لمخالفتها وإخلالها للقوانین واللوائح

.)1(النشاط فیقصد به إلزام المنشأة بإیقاف نشاطها دون غلق هذه المنشأة

الجزاء المتعلق بوقف نشاط المؤسسة الاستثماریة یحقق الردع المطلوب بالتالي فإنّ 

بالبیئة المضر أو النشاط ،لنشاط المؤسسة المخالفة للتشریعات الخاصة بحمایة البیئة

فضلا عن خسارة ،هذا الجزاء یؤدي إلى خسارة مادیة اقتصادیةخاصة أنّ والصحة العامة،

وهو الأمر الذي یدفع ،أخرى كتقدم المشروعات الاستثماریة المنافسة وفق الأسواق المستهلكة

بأصحاب المشاریع إلى اتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع في 

.)2(المستقبل

جزاء وقف النشاط في القانون الجزائري في كثیر من المواد، من بینها تمّ تكریس

إذا لم یمتثل مستغل "السابق الذّكر التي تنص 10-03من قانون رقم 02الفقرة  25المادة 

المنشأة المصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 

".المفروضة

من نفس القانون الذي أجاز من خلالها المشرّع للإدارة بتوقیف 56كذلك في المادة

النشاطات المضرة بالبیئة، والتي تمارس من طرف المنشآت الغیر المصنفة التي لا تحتاج 

.في مزاولة نشاطها إلى ضرورة الحصول على تصریح أو ترخیص إداري

المتعلق 12-05من قانون رقم 84نص كذلك على جزاء وقف النشاط في المادة 

تلزم الإدارة المكلّفة بالموارد المائیة أن تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ "بالمیاه 

الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث المیاه الصّحة العمومیة، كما یجب علیها 

".أن تأمر بتوقیف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال التلوثكذلك 

مقارنة في عدة جرائم، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر سحد فؤاد مجید، الجرائم المستحدثة دراسة معمقة و -1

.241، ص 2019والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 

مجلة دفاتر ، "العقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشأة المصنفة على البیئة في التشریع الجزائري"فاضل إلهام، -2

.317، ص 2013، جوان 09مة، العدد ، قال1945ماي 08، جامعة السیاسة والقانون



القيود البيئية الردعية المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثمارية:                          الفصل الثاني

- 253 -

للبیئة والصحة العامة تلزم هذه المادة الإدارة بالتدخل لوقف الإفرازات أو رمي المواد حمایة

المضرة، وفرض على المنشآت المتسببة في تلوث المیاه جزاء وقف الأشغال إلى غایة اتّخاذ 

.ة الكفیلة لزوال التلوثالتدابیر الوقائی

غلق المنشأة-ثانیا

وینطوي غلق ،یعتبر الغلق الإداري جزاء إداري یصدر من جهة الإدارة المختصة

ویعد هذا الجزاء من أقصى الجزاءات ،المنشأة نتیجة لإخلالها ومخالفتها للقوانین واللوائح

الإداریة كونه یعطي للإدارة الحق في منع المنشأة المخالفة من مزاولة نشاطها طیلة مدة 

مما یجعلها تعاني من خسائر مالیة كبیرة تردعها عن تكرار هذه المخالفات، ویتم ،الغلق

القانون دون الحاجة الغلق بقرار إداري تصدره الجهة الإداریة المختصة استنادا لنص 

.)1(لانتظار حكم قضائي بذلك

من خلال اعتبارهما جزاء تضبط ،الغلق الإداري یتشابه مع الوقف المؤقت للنشاطنّ إ      

ثة أو المخالفة للأحكام القانونیة البیئیة من خلال به السلطة الإداریة المنشأة المستثمرة الملوّ 

.النشاط الملوث أو الضار بالبیئةمنعها من مزاولة

وقف النشاط یقع فقط على النشاط الضار المخالف للبیئة لكن الاختلاف بینهما هو أنّ 

فإذا كانت المنشأة تمارس عدة أنشطة من بینها نشاط واحد مخالف ،ولیس على المنشأة ككل

هذا النشاط دون یمس إلاّ جزاء الوقف لا فإنّ ،للأحكام البیئیة أو ألحق أضرار بالبیئة

على عكس جزاء الغلق الذي یمس أنشطة المنشأة ككل دون التمییز بین ،النشاطات الأخرى

.المسببة للضرر عن غیرها 

دیش سوریة، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص التجریم في -1

لیابس سیدي ، جامعة جیلالي)1962مارس 1(الصفقات العمومیة، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.305، ص 2019-2018بلعباس، 
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الجریمة البیئة في منع تكرار عقوبة الغلق الإداري في الجرائم البیئیة فعالیتها في أثبتت 

وغلق المنشأة في الحقیقة لا یعتبر عقوبة بقدر ما یكون عبارة عن تدبیر احترازي ،المستقبل

، فالغلق یؤدي إلى وقف النشاط )1(ث للمنشأةه منع مزاولة العمل الملوّ وقائي عیني محلّ 

خاذ السبل الكفیلة بمنع یدفع من یتحملها إلى تلافي أسبابها باتّ ،ویستتبع خسارة مادیة أكیدة

سم هذا الجزاء بالفعالیة لكونه یضع حدا یتّ ات من المشروع في المستقبل، ملوثتسرب ال

.)2(للأنشطة الخطرة على البیئة أو صحة وسلامة الإنسان

الفقرة  48وذلك في المادة بهذا الجزاء في مجال حمایة البیئة المشرع الجزائري أخذ 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 02

إذا لم یقم المستغل بتسویة وضعیته في الآجال "...المصنفة لحمایة البیئة والتي تنص 

  ".  ةأعلاه یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یأمر بغلق المؤسس47و 44المحددة في المادتین 

خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري منح الإدارة إمكانیة فرض جزاء الغلق یلاحظ من 

على المؤسسات المصنفة في حالة عدم الاستجابة للالتزامات المفروضة علیها في المدة 

.المحددة

تغل ما یمكن قوله في هذا الصدد رغم ما یترتب على جزاء الغلق من التأثیر على المس

للمثول للإجراءات التصحیحیة، باعتباره جزاء أشّد من جزاء الوقف ذلك أنّه یمس المنشأة 

إلاّ أنّ المشرع قد خوّل للوالي سلطة تقدیریة بین الأمر ،ككل ولیس النشاط المخالف فقط

بغلق المنشأة أو تجاهل ذلك، وفي هذه الحالة أو الحالات المتعلقة بوقف النشاط أو غلق 

ة استحبّ على المشرع الجزائري أن ینص على الجزاء بصیغة الوجوب ولیس الاختیار المنشأ

.على البیئةنظرا لما یمكن أن یترتب عن الاستمرار في مزاولة هذه الأنشطة من آثار

ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر -1

.220، ص 2017-2016، 02في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف 

، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(یه مصطفى عامر، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي والإسلامي حمدي عط-2

.468، ص 2015دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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سحب الترخیص-ثالثا

نظام الترخیص هو من أهم الوسائل الرقابیة الإداریة لما سابقا أنّ لقد تم الإشارة

تحققه من حمایة ووقایة مسبقة قبل حدوث الضرر، لذلك سحبه یعتبر من أخطر الجزاءات 

من أجل تجرید المستغل من هذه الرخصة،لتها النصوص القانونیة للإدارةالإداریة التي خوّ 

ق للمقاییس القانونیة التي توقف علیها منح كان النشاط المستغل غیر مطابفي حالة ما إذا

د القرار من قوته القانونیة بالنسبة یجر ته ، ویعتبر السحب في القانون الإداري أنّ لرخصةا

أي إعدام الآثار القانونیة للقرار الإداري ،)1(للماضي والمستقبل بواسطة سلطة إداریة مختصة

.)2(بأثر رجعي

،إقامة مشاریعهم وتنمیتها عن طریق الحصول على رخصةحق الأفراد في تقریر رغم       

ثمة ما یقابل هذا الحق من التزامات تكمن في احترام الأحكام البیئیة من أجل ضمان فإنّ 

حق الأفراد في العیش في بیئة سلیمة، فإذا لم یمتثل المستثمر من جدید للمقتضیات التي 

للنشاط تلجأ الإدارة إلى سحب رخصة تفرضها الإدارة في الوقت المحدد للوقف المؤقت 

.غلال وغلق المنشأةتالاس

ل للإدارة سلطة سحب الترخیص عملا بقاعدة توازي الأشكال، فكما لها حق في لقد خوّ 

لها حق التجرید منها في حالة عدم مطابقة النشاط للمقاییس القانونیة ،منح الرخصة

.)3(البیئیة

فیمكن ،ریر سحب الترخیص لا یعني الحظر الدائم للنشاطتقتجدر الإشارة إلى أنّ 

للمستثمر المعني بسحب الترخیص التوجه مرة أخرى إلى الإدارة لطلب ترخیص جدید مع 

.549، ص 1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -1

، ص 2005عمار، نظریة القرارات الإداریة بین علو الإدارة والقانون الإداري، د ط، دار هومة، الجزائر، عوابدي-2

170.

.153، 152ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة على ضوء الشریعة، مرجع سابق، ص ص -3
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هناك تعسف في سحب ، كما یمكن له في حالة ما إذا اعتبر أنّ )1(احترام شروط الترخیص

الإدارة لا یمكنها سحب أو إلغاء الرخصة ذلك أنّ ،الترخیص أن ینازع أمام القضاء الإداري

وفي مثل هذه الحالات إذا حصل المستثمر المعني بسحب الترخیص على إلغاء ،المشروعة

الترخیص في هذه الحالة ینصرف بأثر رجعي إلى النشاطات التي زاولتها قرار السحب فإنّ 

.)2(المؤسسة الاستثماریة خلال فترة الإلغاء

وقیع الجزاءات الإداریة بمختلف أنواعها وعدم التعسف في تطبیقها من حسن تلضمان 

كمبدأ لا شرعیة الجزاء ،طرف الإدارة تخضع لمبادئ أساسیة تتطابق مع المخالفة المرتكبة

من بین أهم المبادئ التي نصت علیها النصوص القانونیة، نظرا لمنطقیته وحمایته الذي یعدّ 

إلى ، هذا وبالإضافة "بنص قانونيفلا جریمة ولا عقوبة إلاّ "ردیة لحقوق العامة والحریات الفل

أي التناسب بین الجزاء الإداري والمخالفة البیئیة المرتكبة فالجزاء ، "مبدأ تناسب الجزاء"

.)3(المناسب لا یتجاوز القدر اللازم لتحقیق الهدف من العقوبة

القانون یجب ألاّ "إعلان حقوق الإنسان من 08مادة ال تناسب الجزاءدت على مبدأأكّ 

ولا یتعلق ذلك بالعقوبات ، ما كان ضروریا وبشكل قاطع وصریحیقرر من العقوبات إلاّ 

سلطة ما یطبق على كل جزاء له طبیعة ردعیة حتى ولو عهد المشرع الجنائیة فقط، وإنّ 

.)4("توقیعه إلى جهة غیر قضائیة

مبدأ "اءات الإداریة البیئیة إلى مبدأ آخر وهو إلى جانب هذه المبادئ تخضع الجز 

ه استثناءا ، أي لا یوقع الجزاء إلا على مرتكب المخالفة المشارك فیها، إلا أنّ "شخصیة الجزاء

یسأل الشخص المشرف على المنشأة الملوثة للبیئة من فعل الغیر من العاملین لدیه أو 

نیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، ساكر عبد السلام، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ل-1

.156، ص 2007-2006كلیة الحقوق، قسم قانون خاص، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.383وناسي یحیى، مرجع سابق، ص -2

.147ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة على ضوء الشریعة، مرجع سابق، ص -3

.148، ص نفس المرجع-4
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إذا وقعت مخالفة لأحكام قانون البیئة من العاملین بالمنشأة كان مدیرها مسؤولا ف ،التابعین له

ل والرقابة الكافیة لمنع وقوع مسؤولیة شخصیة عن المخالفة، وذلك لعدم قیامه بالإشراف الفعاّ 

.)1(المخالفات من تابعیه

جزاء باره أشدّ باعت،في العدید من القوانینجزاء سحب الترخیصس المشرع الجزائريكرّ 

إداري یمكن أن تلجأ إلیه الإدارة لضبط المستثمر وردعه بضرورة احترام الضوابط البیئیة 

.والشروط الخاصة بمنح تلك الرخصة

جزاء سحب الترخیص الإداري بموجب المادة نصّ على في مجال المنشآت المصنفة 

المؤسسات المطبق علىالذي یضبط التنظیم 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 23

، وقد ورد بموجب هذه المادة سحب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة المصنفة لحمایة البیئة

في حالة إتیانها لوضعیة غیر مطابقة للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال 

أو الأحكام التقنیة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال من طرف مصالح ،حمایة البیئة

قبة وعند عدم التكفل بهذه الوضعیة في الأجل المحدد من تحریر محضر الأفعال مرا

.)2(المجرمة تغلق الرخصة

ف أجل المصنفة المخالالمشرع الجزائري صاحب المنشأةخول،هذه المادةتطبیقا ل

، وأحكام الرخصة المتحصل علیهالتسویة وضعیة منشأته بما یطابق بتنظیم حمایة البیئة 

وذلك  ،وهو بمثابة إعذار ضمني لصاحب المنشأة لتصحیح الوضعیة قبل نهایة الأجل

المعني لهذه رضخ یلإجبار المستغل بتنفیذ كل التدابیر المطلوبة، وفي حالة ما إذا لم 

ویفقد بذلك المستغل ،ة أشهر بعد تبلیغ التعلیق تسحب رخصة الاستغلالالتدابیر خلال ستّ 

بعد حصوله على رخصة حقه في مزاولته النشاط الذي تنصب علیه المؤسسة المعنیة إلاّ 

.بموجبها استصدار الرخصة المسحوبةجدیدة بنفس الأشكال والإجراءات التي تمّ 

.149، ص ، مرجع سابقراغب الحلو، قانون حمایة البیئة على ضوء الشریعةماجد-1

.، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -2
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ما جاء به في التشریع الجزائريأیضامن أهم تطبیقات جزاء سحب الترخیص

د شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر الذي یحدّ 88-10ذي رقم المرسوم التنفی

.ومیةالسامة في الأملاك العم

ه في حالة عدم مطابقة الإفرازات المفرغة أو المودعة مع أنّ هذا المرسوم ینص 

)المائیةفة بالموارد الإدارة الولائیة المكلّ (بالترخیص تقوم الإدارة المختصة التعلیمات المحددة 

وفي حالة ،بتبلیغ صاحب الترخیص لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة الضروریة في أجل محدد

عدم تنفیذه لهذه الإجراءات في المدة المحددة تقوم الإدارة المختصة بإعذاره لتنفیذ الإجراءات 

وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الإجراءات خلال الأجل ،التصحیحیة في أجل إضافي محدد

.)1(ضافي المحدد یعلن الوالي المختص إقلیمیا إلغاء الترخیصالإ

كن أن تسببه الإفرازات المفرغة فيعلى  الرغم مما یمأنّ تجدر الإشارة في هذا الصدد 

المشرع الجزائري منح الإدارة أجلین لتنبیه المخالف بضرورة اتخاذ فإنّ ،تلوث البیئة

ددة في الترخیص،الإجراءات التصحیحیة من أجل تطابق إفراغ الإفرازات مع التعلیمات المح

ه لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة وفي حالة عدم التنفیذ یتم تبلیغمحدد من یوم خول له أجل 

، ولمقتضیات حمایة البیئة جراءات في أجل إضافيإعذاره مرة أخرى لتنفیذ هذه الإ

المشرع الجزائري لجأ مباشرة إلى تحدید مدة من وضروریات المحافظة علیها حبذا لو أنّ 

وفي  ،ره قرار الترخیص في هذه المدةتاریخ الإعذار لضرورة تصحیح الإجراءات وفق ما یقرّ 

.حالة عدم الرضوخ في هذا الأجل یسحب منه الترخیص 

للإدارة بما تمتلك من سلطة توقیع الجزاءات الإداریة على أنّ في الأخیریمكن القول

ن الذین یتسببون في إحداث تلوث الأوساط البیئیة ت المستثمرة الملوثة أو المستثمریالمؤسسا

فتیش أن یساهم في تقلیص حجم الأضرار البیئیة، وعلى الإدارة أن تقوم لهذه الغایة بالت

.، السالف الذكر88-10من المرسوم التنفیذي رقم 11إلى  09المواد :أنظر-1
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لاكتشاف المضایقات الغیر الشرعیة ،مستثمرات خاصة الصناعیةاینة بشكل مستمر الوالمع

.من المحتمل أن تسبب أضرارا بیئیةالضارة بالصحة العامة والبیئة أو تلك التي 

ه وعلى الرغم من كل تلك الوسائل الإداریة القانونیة المخولة للإدارة لحمایة البیئةأنّ إلاّ 

وهذا ما استدعى الحاجة ،غیر كافیة لوضع حد للأضرار البیئیة ووقف مصادر التلوث فهي

.بضرورة دعمها بوسائل أخرى

الثالثالمطلب

عن الأضرار البیئیة الناتجة عن النشاط الاستثماريالجزاءات الجنائیة 

الأنظمة القانونیة دور مهم في مختلف قومان بة تالإداریو  ةالمدنی اتالجزاءأنّ رغم         

الجزاء الجنائي أهم أنّ ، إلاّ خصوصاة یلضمان حمایة القواعد القانونیة عموما والقواعد البیئ

الاعتماد على الجزاء ، لذا فإنّ ته وموضوعه الذي یمس بحریة الفردبالنظر لطبیع ممنه

التي تحدثها الجنائي كآلیة قانونیة لفرض سیادة القانون یتلاءم وطبیعة الجرائم البیئیة 

بفعل استغلالها الكبیر للموارد البیئیة كمصدر لنشاطاتها وتأثیراتها ،الاستثماریةیعر االمش

وهذه الجزاءات تفرض في أغلب حالاتها عندما تستنفذ ،السلبیة على المحیط بمختلف أنواعه

.الأخرىوسائل الحمایة

لمؤسسات القوانین والأنظمة هي التي تحدد ضوابط وقیود مباشرة الأصل أنّ ا        

ولكن إذا  ،التوازن البیئياختلال علىنحو یحول دون إحداث أيّ  علىالاستثماریة لأنشطتها 

وبلغ درجة الإضرار الفعلي في أحد  ةطنشالأجراء هذه تأثیر سلبي على البیئة حدث

حیلولة دون الحفاظ على استدامة البیئة وتحسینها إلى تدهور البیئة أو ال أدى عناصرها أو

.یتدخل المشرع بصفته الجزائیة لتدعیم القواعد غیر الجنائیة بالجزاء الجنائي

یشكل الجزاء الجنائي إجراء مهم في ردع أفعال الاعتداءات على مكونات البیئة والتي 

رها ضرورة في مجال حمایة الجزاءات وأكثوهي من أشد أنواع ،باتت الیوم لا حصر لها

على النص الجزائريها التشریعوالتي من بینحرصت أغلب التشریعات البیئیة، لذاالبیئة
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الأفعال المحظورة الناتجة عن نشاطات عن على مزیج من الجزاءات الجنائیة التي ترتب 

كشخص الجنائیة للمؤسسات الاستثماریةأقرّ بالمسؤولیة  ذيالو المؤسسات الاستثماریة، 

عن الجرائم البیئیة بعدما كان في ظل قانون العقوبات القدیم یقرّ فقط بمسؤولیة مسیر معنوي

أو ممثل هذه المؤسسة كشخص طبیعي دون النص على استقلالیة مسؤولیة الشخص 

المعنوي بصفة عامة والمؤسسة الاستثماریة بصفة خاصة، لكن بعد التعدیل الجدید لقانون 

.)المؤسسة الاستثماریة()1(أقرّ بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي2004العقوبات في 

هذا الأمر هو الذي یسمح بمساءلة المؤسسات الاستثماریة الملوثة المخالفة للأحكام 

ریها كأشخاص البیئیة باعتبارها أشخاص معنویة إلى جانب إمكانیة المساءلة الشخصیة لمسیّ 

.كان فاعلا أو شریكا في الجریمة البیئیة المرتكبةطبیعیة سواءا

ري أنواع الجزاءات الجنائیة التي یمكن أن تطبق على مسیّ یتم تحدید أهم تطبیقا لذلك 

والجزاءات الجنائیة المطبقة على ،)الفرع الأول(كشخص طبیعي )2(الاستثماریةالمؤسسة 

.)الفرع الثاني(ذاتها كشخص معنويالمؤسسة الاستثماریة بحدّ 

15ن الجزائري لاستحداث المشرع الجنائي لنص المادة یرجع إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانو -1

جوان 08المؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم لأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04مكرر من قانون رقم 

ج .ج. ر. ، ج2021جوان 08المؤرخ في 08-21رقم بالقانون العقوبات المعدل والمتمم  ، المتضمن قانون 1966

.2021جوان 09ادر  في ، الص45عدد 

یقصد بمسیر المؤسسة الاستثماریة الشخص الطبیعي الذي یحوز السلطة الكاملة في اتّخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة -2

الاستثماریة، وهو الشخص الذي یسأل جنائیا عن أعمال التلوث في الجرائم التي تقوم بها المؤسسة، یكون هو المسؤول 

أو باعتباره شریكا للشخص المعنوي الذي یمثله عن كافة الأفعال التي تؤدي إلى الجریمة البیئیة، جنائیا بصفة شخصیة

وذلك على الرغم من أنّ المسیر لیس هو من یقوم بتنفیذ الأعمال المادیة للمشروع، وبهذا التصرف تقوم مسؤولیة المسیر 

قوم بها عماله، لكن هذا لا یعفي في بعض الشخصیة أو باعتباره شریك للشخص المعنوي عن الأعمال التي ی

مسؤولیة العامل إذ یمكن أن تقوم مسؤولیة العامل الجنائیة متى كان هناك تواطأ بین المسیر والعامل، یكون على الحالات

.العلم بالجریمة ویسهل ارتكابها

.365وناسي یحیى، مرجع سابق، ص :أنظر



القيود البيئية الردعية المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثمارية:                          الفصل الثاني

- 261 -

الفرع الأول

الاستثماریة كشخص طبیعيبمسیر المؤسسةخاصةالالجزاءات الجنائیة 

للجزاءات الجنائیة الخاصة بمسیر المؤسسة الاستثماریة تجدر الإشارة قبل التطرق

المتضمن تعدیل قانون العقوبات 15-04المشرع الجزائري استبعد بموجب قانون رقم إلى أنّ 

من المساءلة كل من الدولة  ىإذ استثن،الأشخاص المعنویة العامة من المساءلة الجزائیة

وكذا الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، واقتصر ذلك على ،والجماعات المحلیة

لشخص المعنوي ه قید من تطبیق المسؤولیة الجنائیة لالأشخاص المعنویة الخاصة، كما أنّ 

.)1(لكبوجود نص یقضي بذ

ع الجزائري بهذا القید في ظل لكن بعد الإطلاع على القانون البیئي لم یلتزم المشرّ 

الحمایة الجنائیة من الجرائم البیئیة المرتكبة من طرف الأشخاص المعنویة إذ وسع من نطاق 

ضح من خلال نص المادة، وهذا ما یتّ ة لتمتد للأشخاص المعنویة العامةالمسؤولیة الجزائی

بیئة في إطار التنمیة المستدامة التي تنص المتعلق بحمایة ال10-03من قانون رقم  18

والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة  ترشالأحكام هذا القانون المصانع والو تخضع "

عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص 

على الصحة العمومیة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والتي قد تسبب في أخطار 

".والمناطق السیاحیة أو قد تسبب في المساس براحة الجوار

المؤسسة الاستثماریةمسیریخضع لردع الجرائم البیئیة وتحقیق الغایة من التجریم 

تنقسم إلى عقوبات ي مختلفة مقارنة بالفعل الإجرامكشخص طبیعي إلى جزاءات جنائیة 

.)ثانیا(تكمیلیةوأخرى)أولا(أصلیة

.، السالف الذكر15-04مكرر من قانون رقم 15المادة -1
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المتعلقة بمسیر المؤسسة الاستثماریةالعقوبات الأصلیة  - أولا

تعتبر العقوبات الأصلیة الجزاء الأساسي للجریمة التي یقررها القانون وتكفي بذاتها 

بها القاضي على مرتكب في أغلب الأحوال لتحقیق الأهداف المنشودة من العقوبة، یحكم 

وینطق بها وحدها أم ،الجریمة محددا نوعها ومقدارها في نطاق ما هو منصوص علیه قانونا

مع عقوبة تكمیلیة عند الاقتضاء، والعقوبات الأصلیة متنوعة وتختلف فیما بینها من حیث 

.الطبیعة والأحكام التي تخضع لها

ة التي یخضع لها مسیر المؤسسة الاستثماریة وزع المشرع الجزائري العقوبات الأصلی

من قانون العقوبات على الجرائم حسب وصفها القانوني على 05كشخص طبیعي في المادة 

الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت :النحو التالي، العقوبات الأصلیة في الجنایات هي

في مادة الجنح فهي الحبس ، أمّا العقوبات الأصلیةسنة20سنوات و05مدة تتراوح بین ل

، ما عدا الحلات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرىسنوات05لمدة تتجاوز شهرین إلى 

دج، أمّا في مادة المخالفات هي الحبس من یوم واحد على 00020الغرامة التي تتجاوز 

.)1(دج20.000إلى  2000الأقل إلى شهرین على الأكثر، غرامة من  

الإعدام –1

تعكس خطورة الجانح وخطورة الجریمة ،العقوباتأشدّ تعد عقوبة الإعدام من 

التشریعات العقابیة تسلب الحق في الحیاة المرتكبة وهي نادرة في التشریعات البیئیة، فرغم أنّ 

.)2(ها حالات نادرة وذلك عندما تكون الجریمة خطیرة تمس بأمن المجتمعأنّ من الإنسان إلاّ 

من قانون العقوبات والتي 01مكرر 87علیها المشرع الجزائري في المادة نصّ 

مكرر،التي حدد بها المشرع بدقة 87تطبق على الجرائم المنصوص علیها في المادة 

، 2006دیسمبر 20، السالف الذكر، مؤرخ في 156-66، متضمن تعدیل أمر رقم 23-06من قانون رقم 05المادة -1

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84ج عدد .ج .ر .ج

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في )دراسة على ضوء التشریع الجزائري(الوسائل القانونیة لحمایة البیئة حمیدة جمیلة،-2

.162، ص 2002-2001القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق جامعة البلیدة، 
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الأعمال الخطیرة التي یمكن أن تصیب البیئة واعتبرها من جرائم الإرهاب البیئي التي ینجم 

روح، وذلك في حالة الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة سامة أو عن ارتكابها إزهاق ال

تسربها في الجو أو في باطن الأرض أو في المیاه والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أو 

.)1(الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر

لتي یلاحظ أنّ المشرع الجزائري كرّس بموجب هذا الجزاء مبدأ الوقایة من الأضرار ا

یمكن أن تلحق بالبیئة جراء جرائم الإرهاب البیئي، وذلك من خلال فرض جرائم الإعدام على 

المعني بمجرد تعریض الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة للخطر دون أن یشترط إلحاق 

.الضرر بها

أجنبیة كما نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام على كل ربان سفینة جزائریة أو 

تسبب في تلویث البیئة البحریة بالمواد المشعة، وذلك من خلال إلقائه عمدا نفایات مشعة في 

.)2(المیاه التابعة للقضاء الوطني

لقد ربط المشرع عقوبة الإعدام بالجریمة العمدیة التي أدت إلى تلویث البیئة البحریة 

عقوبة على شخص ارتكب الجریمة على بالمواد المشعة، ذلك أنّه لا یمكن تطبیق هذه ال

أساس الخطأ لأنهّا عقوب تمس بروحه ولا یمكن الرجوع فیها، والواقع أن عقوبة الإعدام نادرة 

في التشریعات الجزائریة لا ینص علیها المشرع إلاّ حینما تكون الجریمة البیئیة خطیرة تهدد 

.سلامة الدولة وترابها

مارس 01، الصادر في 11ج عدد .ج  .ر .، ج1995فیفري 25مؤرخ في 11-95مكرر من أمر رقم 87المادة -1

.، السالف الذكر156-66، المتضمن تعدیل أمر رقم 1995

أكتوبر 23مؤرخ في 80-76، یعدل ویتمم الأمر رقم 1998جوان 25مؤرخ في 05-98من قانون رقم 500المادة -2

م ، المعدل والمتمم بالقانون رق1998جوان 27في  ،  الصادر47ج عدد . ج. ر. البحري، ج، متضمن القانون 1976

.2010أوت  18في  ، الصادر46ج عدد .ج . ر. ، ج2010وت أ 15مؤرخ في 10-04
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)المؤبد والمؤقت(السجن–2

نظرا لما تحققه من ردع )1(البیئةالمجدیة والمؤثرة في حمایة هي من أهم العقوبات 

.ها تصیبه في حریتهلمحكوم علیه لأنّ وزجر اعام وخاص، 

المشرع الجزائري في مادة الجنایات عقوبة السجن على الجرائم البیئیة، من بین كرّس

.مكرر من قانون العقوبات396و 396أهمها ما تضمنته المواد 

المتضمن قانون العقوبات تطبق عقوبة 156-66مكرر من أمر رقم 396تطبیقا للمادة 

أو حقول مزروعة أشجار وأخشاب السجن المؤبد على كل من وضع النار عمدا في غابات 

موضوعة في أكوام وعلى هیئة مكعبات، محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة 

و في أكوام أو في حزم تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلیة أو المؤسسات أ

.)2(الهیئات الخاضعة للقانون العام

04-82من قانون رقم 396طبقا للمادة یعاقب الجاني المرتكب على نفس الجریمة

بعقوبة السجن المؤقت من عشرة سنوات السابق ذكره156-66المتضمن تعدیل أمر رقم 

.)3(إلى عشرون سنة إذا كانت هذه الأموال غیر مملوكة له ولا تعد لملك الدولة

یة إلى یلاحظ من خلال هذه المواد أنّ المشرع الجزائري أخضع نفس الجریمة البیئ

عقوبتین مختلفتین فشدد العقوبة بإخضاع الجاني إلى السجن المؤبد في حالة ما إذا وضع 

الخ إذا ...النار عمدا في الغابات أو حقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب

، وخفف من العقوبة رغم ارتكاب نفس الجریمة إذا )الدولة(كانت مملوكة للشخص العام 

ك الخواص، وهذا ما یوضح أنّ المشرع الجزائري لم یكن یهدف من كانت راجعة لأملا

مجلة الزرقاء للبحوث ،"دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي"عدنان الفیل علي، -1

، 02، العدد09العلیا، الأردن، المجلد ، جامعة الزرقاء الخاصة عمادة البحث العلمي والدراسات والدراسات الإنسانیة

.113، ص 2009

.، السالف الذكر156-66من أمر رقم 396المادة -2

، السالف 156-66، متضمن تعدیل أمر رقم 1982فیفري 13مؤرخ في 04-82مكرر من قانون رقم 396المادة -3

.، السالف الذكر23-06ة بالقانون رقم ، معدلة ومتمم1982فیفري 16، الصادر في 07دد ج ع.ج  .ر .الذكر، ج
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العقوبات في هذه المواد إلى حمایة البیئة بحد ذاتها، سواءا كانت شائعة أو مملوكة للدولة أو 

الخواص بل كان اهتمامه حمایة الأموال العامة، ذلك لو أنّ إرادته منصرفة لحمایة البیئة 

.على الجرائم التي تمس بالبیئةلوحّد من العقوبة المفروضة 

المتضمن القانون البحري 05-98كما أخضع المشرع الجزائري طبقا للقانون رقم 

ت القانونیة المعدل والمتمم ربان السفینة سواءا الجزائریة أو الأجنبیة الذین لم یحترموا الإجراءا

المواد المشعة أو مزودة بوسائل دفع نووي كعدم إخطار السلطات المختصة المتعلقة بنقل 

10إلى عقوبة السجن المؤقت من وموقعها وطریق وسرعة السفینةبتاریخ ووقت دخولها 

دج، أمّا في حالة 6000000دجإلى 3000000سنة وبغرامة مالیة من 20سنوات إلى 

.)1(إلى عقوبة السجن المؤبدوقوعه جراء حادث أصیب السفینة فیخضع ربانها

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، 19-01من قانون رقم 66اعتبرت المادة 

كل من استورد أو صدر أو عمل على عبور النفایات الخاصة الخطرة دون احترام الأحكام 

إلى عقوبة السجن المؤقت القانونیة بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  جنایة یخضع بموجبها

سنوات، أو غرامة مالیة من ملیون دج إلى خمسة ملایین دج، إلاّ أنّه یمكن 08إلى  05من 

إخضاعه لكلتا العقوبتین في نفس الوقت السجن المؤقت والغرامة المالیة، ذلك أنّ عقوبة 

.)2(امةالسجن المؤقت لا تمنع وفقا لقانون العقوبات الجزائري  الحكم بعقوبة الغر 

الحبس -3

ها عادة ما لا تقرر للجرائم الموصوفة أنها أنّ عقوبة سالبة للحریة إلاّ یعتبر الحبس 

، وهو ما تبناه المشرع في القانون )3(مخالفاتالجنح أو الئم جراما تطبق على جنایة، وإنّ 

.، السالف الذكر05-98من قانون رقم 499المادة -1

.، السالف الذكر23-06مكرر من قانون رقم 05مادة ال -  2

، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة نوردین حمشة-3

، ص 2007-2006الماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

184.
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الحبس والغرامة لجزاء الجرائم البیئیة الموصوفة بالجنح والمخالفاتالجزائري، حیث أخضع 

.أو بإحدى هاتین العقوبتین

ذلك  في القانون الجزائريعرفت عقوبة الحبس تطبیقا واسعا في مجال الجرائم البیئیة

أنّ معظم الجرائم البیئیة جنح ومخالفات، ومن أمثلتها في مجال حمایة التنوع البیولوجي ما 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من قانون رقم 81نصت علیه المادة 

المستدامة التي تخضع كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حیوان داجن أو ألیف أو 

أیام إلى ثلاثة 10لن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاس إلى عقوبة الحبس من محبوس في الع

.أشهر

من نفس القانون كل من 83، نصت المادة )1(أمّا في مجال حمایة المجالات المحمیة

التي تلزم كل من یتصرف في إقلیم مصنف وفق هذا القانون أو 34خالف أحكام المادة 

المشتري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنیف، بالإضافة یؤجره أو یتنازل عنه إعلام 

إلى تبلیغ الإدارة المكلفة بالمجلات المحمیة بأي عملیة من هذه العملیات في أجل لا یتجاوز 

أیام إلى شهرین وبغرامة من عشرة ألاف دینار 10یوما  إلى عقوبة الحبس من 15

.، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط)د ج 100000(إلى مائة ألف دینار )  د ج 10000(

أمّا في إطار حمایة الهواء والجو فیطبق المشرع الجزائري عقوبة الحبس من شهرین  

إلى مائة وخمسین ألف دینار ) دج 50000(أشهر وبغرامة من خمسین ألف دینار 06إلى 

حاق التلوث بالبیئة أو بإحدى هاتین العقوبتین وذلك في حالة العود وإل) دج 150000(

الجویة بسبب عدم اتّخاذ التدابیر الضروریة لإزالة والتقلیل من التلوث وتفادي إحداث التلوث 

الجوي والحد منه، أمّا في حالة ارتكاب هذه الجریمة لأول مرة فإنّه یخضع فقط لعقوبة 

.)2()دج 15000(إلى خمسة عشر ألف دینار ) جد 5000(الغرامة من خمسة ألاف دینار

یقصد بالمجالات المحمیة المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحمایة المواقع والأرض والنبات والحیوان والأنظمة -1

.البیئیة، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئة

.، السالف الذكر10-03من قانون رقم 29المادة :أنظر

.من نفس القانون84مادة ال -  2
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من قانون 100أمّا فیما یتعلق بحمایة الماء والأوساط المائیة فمن بین أمثلته المادة 

في إطار التنمیة المستدامة التي تعاقب بالحبس لمدة المتعلق بحمایة البیئة10-03رقم 

كل من رمى أو أفرغ أو  )د ج 500000(سنتین وبغرامة قدرها من خمسمائة ألف دینار 

ضاء الجزائري فیة أو في میاه البحر الخاضعة للففي المیاه السطحیة أو الجو ترك تسربا

بصفة مباشرة لمادة أو مواد تسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان 

.أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص استعمال مناطق السباحة

وبة الحبس في قانون تسییر النفایات ومراقبتها كما نصّ المشرع الجزائري على عق

100وإزالتها حیث جاء  فیه،  یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة من 

ألف أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من قام بإیداع النفایات الخاصة الخطرة 900ألف إلى 

.)1(لكأو رمیها أو طمرها أو إهمالها في مواقع غیر مخصصة لذ

یستخلص مما سبق أنّ المشرع الجزائري في قانون البیئة وأغلب القوانین المتصلة به 

على عكس قانون العقوبات خوّل للقاضي المختص أن یختار بین عقوبة الحبس وعقوبة 

، وهو ما ینقص من أثر هذه العقوبة في "أو إحدى العقوبتین"الغرامة، وذلك باستخدامه لعبارة 

لجاني خاصة المرتكب لجنحة بیئیة في حالة ما إذا فصل القاضي في الجنحة بالغرامة ردع ا

.بدلا من الحبس

كما خوّل للقاضي السلطة التقدیریة لتقدیر مدة الحبس في أغلب النصوص القانونیة 

المتعلقة بالجنح والمخالفات البیئیة، وذلك بتحدیده لمدة الحبس بین حد أدنى وحد أقصى بدل 

تحدید عقوبة الحبس بحد واحد الذي یكون أكثر فعالیة في حمایة البیئة، ذلك أنّ تخویل 

القضاء السلطة التقدیریة في تحدید مدة عقوبة الحبس قد یؤثر سلبا في الحكم بالمدة اللازمة 

في بسبب أخذ القضاة عند النظر )الجنح والمخالفات(لردع هذا النوع من الجرائم البیئیة 

الحیثیات المتعلقة بالجاني التي دفعته لارتكاب الجریمة، ما یؤثّر في الحكم القضائي النزاع ب

.، السالف الذكر19-01رقم  من قانون64المادة -1
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والتخفیض من مدة الحبس إلى الحد الأدنى وهو ما یقلل من فعالیة عقوبة الحبس في ردع 

.الجناة وحمایة البیئة

الغرامة-4

أغلب  نظرا أنّ ،أهم العقوبات الجنائیة الملائمة مع الجریمة البیئیةالغرامة من تعد

ها غالبا ما تحدث بسبب ممارسة الجرائم البیئیة تتصل بالمال بطریقة أو بأخرى، ذلك أنّ 

تحرم الغرامة الجاني من الكسب الغیر المشروع الذي استهدف الحصول نشاط اقتصادي، ف

.)1(اء المساس بالبیئةعلیه من جرّ 

لمحكوم علیه بدفع مبلغ محدد یمكن أن تكون الغرامة محددة وفي هذا الإطار یلتزم ا

ه تختلف طرق تحدید أنّ من المال لا یقل ولا یزید عن الحد المعین لحساب خزینة الدولة، إلاّ 

المشرع على حد أدنى وحد أقصى للغرامة كجزاء على الجرائم فیمكن أن ینص،هذه الغرامة

البیئیة تاركا للقاضي سلطة تقدیرها بین هاذین الحدین حسب ظروف وملابسات كل جریمة 

على حدا، حیث لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزید عن الحد الأقصى المقرر في نص التجریم، 

ى للغرامة التي یمكن النطق بها والذي لا كما یمكن أن یكتفي المشرع بتحدید الحد الأقص

ة مراعاة لظروف وملابسات كل ا الحد الأدنى للغرامة فیترك للقاضي سلطة تقدیرییتجاوزه، أمّ 

.)2(قضیة

یمكن أن یعتمد المشرع على طریقة أخرى وهي تحدید مقدار الغرامة التي بالإضافة 

بحیث لا یجوز للقاضي ،بمبلغ محددیمكن الحكم بها كعقوبة على ارتكاب الجرائم البیئیة 

دها القانون بكیفیة ثابتة كما یمكن للغرامة أن تكون نسبیة لا یحدّ الحكم بأقل أو أكثر منه، 

ص ، 2006لنهضة العربیة، القاهرة، ، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، الطبعة الأولى، دار االكندري محمد حسن-1

211.

.212نفس المرجع، ص -2
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بل یجعلها في شكل نسبة معینة تتماشى مع الضرر الناتج عن الجریمة ومقدار الكسب الذي 

.)1(ه فعلا من جریمتهأراد الجاني تحقیقه أو حققّ 

جد له تطبیقا واسعا في الجرائم البیئیة خاصة جرائم من الغرامة یمكن أن یهذا النوع 

ین وإنما ینبغي أن تكون مناسبة ومتفقة مع لا یمكن حصرها بین حدّ ، التيالتلوث البیئي

جسامة الضرر الناجم عن الجرائم المرتكبة، هذا وبالإضافة فقد استحدثت التشریعات الحدیثة 

وهي الغرامة الیومیة والتي یتم بمقتضاها تقریر الغرامة المحكوم بها نوعا جدیدا من الغرامة 

وفقا لمعیار مزدوج یأخذ في الاعتبار خطورة الجریمة من ناحیة ومدة استمراره  والوضع 

.)2(المالي لارتكابها من ناحیة أخرى

لا إلى أنّه أما فیما یتعلق بفرض عقوبة الغرامة في القانون الجزائري، تجدر الإشارة أو 

بعدما كانت هذه العقوبة تطبق في مادة الجنح والمخالفات فقط، أصبحت بعد تعدیل قانون 

لا یمنع تطبیق هذه العقوبة في مادة 23-06بموجب قانون رقم 2006العقوبات في 

.)3(الجنایات  وذلك في حالة الحكم بالسجن المؤقت

من بین أمثلة تطبیق هذه العقوبات في إطار حمایة البیئة في القانون البیئي والقوانین 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من قانون 84المتصلة به، ما نصت علیه المادة 

إلى ) دج 5000(التنمیة المستدامة، التي تعاقب بموجبها بغرامة من خمسة ألاف دینار 

كل شخص تسبب في تلوث جوي بسبب عدم اتخاذ ) دج 15000(دینار خمسة عشر ألف

.التدابیر الضروریة لتفادي التلوث الجوي أو التقلیص أو إزالة الإنبعاثات الملوثة في الجو

من نفس القانون التي تعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها 100/01كذا المادة 

ل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المیاه ك) دج 500000(خمسمائة ألف دینار 

ون الجنائي، كلیة الحقوق، قرقور حدة، الحمایة الجنائیة للبیئة المائیة من التلوث، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القان-1

.312، ص 2018-2017، 01جامعة الجزائر 

.313نفس المرجع، ص -2

.،  السالف الذكر23-06مكرر من قانون رقم 5المادة -3
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السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة لمادة تسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو 

.الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص مناطق السباحة

من نفس القانون بالحبس من سنة واحدة وبغرامة 102/01قب كذلك وفقا للمادة یعا

كل من استغل منشأة دون الحصول ) دج  500000(قدرها خمسمائة ألف دینار 

.الترخیص

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19-01من قانون رقم 65تخضع كذلك المادة 

والمتعلقة بإلزام المستغل بإعادة ،من هذا القانون43وإزالتها كل من خالف أحكام المادة

تأهیل الموقع إلى حالته الأصلیة أو الحالة التي تحددها السلطة المختصة بعد إنهاء أو 

18أشهر إلى 06استغلال أو غلق نهائي لمنشأة معالجة النفایات إلى عقوبة الحبس من 

، )د ج 1000000(إلى ملیون دینار ) دج 700000(شهرا أو بغرامة من سبعمائة ألف دینار

.أو بإحدى هاتین العقوبتین

التي 12-05من قانون المیاه رقم 166نصت على عقوبة الغرامة كذلك المادة 

تخضع كل من لم یقم بتبلیغ إدارة الموارد المائیة المختصة إقلیمیا عن كل اكتشاف للمیاه 

ء هذا الاكتشاف إلى عقوبة الغرامة من خمسة الجوفیة عمدا أو صدفة، أو كان حاضرا أثنا

  ).د ج 10000(إلى عشرة ألاف دینار ) د ج 5000(ألاف دینار 

كما نصّ على هذه العقوبة قانون العقوبات الذي یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس 

دینار كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت 1000إلى  500سنوات وبغرامة من 

دج عن تسمیم 3000إل 5000، ویعاقب بغرامة قدرها )1(أو بعمل الإنسانطبیعیا

.، السالف الذكر156-66من أمر رقم 413المادة -1
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500الحیوانات والأسماك، ویغرم كل من تسبب عمدا بنشر وباء حیواني بغرامة قدرها من 

.)1(دج 15000إلى 

یلاحظ مما سبق، بالرغم من وجود صور متعددة للغرامة كما تم توضیحه سابقا 

، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یعتمد في ...)رامة نسبیة، غرامة یومیة غرامة محددة، غ(

الجرائم البیئیة سوى على الغرامة المحددة دون سواها، سواءا بفرض قیمة معینة من الغرامة 

على المخالف یحدد مبلغا ثابتا لا یجوز الحكم بأقل منه، أو بغرامة تفوق القیمة المحددة كما 

السّابق ذكرها، أو بوضع حدین 10-03من قانون رقم 102و  100هو وارد في المواد 

كما تجاوزهما عند تحدید مبلغ الغرامة لعقوبة الغرامة حد أدنى وحد أقصى لا یمكن للقاضي 

-05من قانون رقم 166، والمادة السالف الذكر10-03من قانون 84المادة موضح في  

.المتعلق بالمیاه السالف ذكرها12

غم أنّ المشرع اعتمد في بعض الحالات على مقدار كبیر من الغرامة من شأنه ردع ر       

المخالفین والملوثین للبیئة، إلا أنّه في بعض الحالات مبلغ الغرامة تقل بكثیر عن التكالیف 

التي قد یتكبدها المستثمر لردع التلوث، مما یجعلها بمثابة رخصة تجیز التلوث والإضرار 

لو أنّ المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالغرامة أو بالبیئة، وحبذا

الحبس أو السجن في حالة ما إذا رأى القاضي ضرورة ذلك، لتكون أكثر ردعا في حق 

.المستثمرین المخالفین للأحكام البیئیة

المتعلقة بمسیر المؤسسة الاستثماریةالتكمیلیة العقوبات-ثانیا

العقوبات التكمیلیة عقوبات لا تكفي بذاتها بصفة أصلیة وأساسیة أن تكون جزاءاتعتبر

یجوز أن ینص علیها في الحكم لكن لا یحكم بها وحدها بل إلى ،مباشرا لارتكاب الجریمة

جوار عقوبة أصلیة في حالات یحددها القانون، وقد تكون وجوبیه یجب على المحكمة أن 

.من نفس الأمر01الفقرة  416والمادة 01الفقرة  415المادة -1
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للقاضي أن یستخدم سلطته التقدیریة وتقدیر رأیه عن الحكم یحقّ تحكم بها أو جوازیة عندئذ 

.)1(بها

ترجع أهمیة هذه العقوبة إلى ما كشف عنه التطبیق العملي من عدم كفایة وفعالیة 

العقوبات الأصلیة عن أداء وظیفتها في منع الجریمة وردع الجاني، وهنا یبرز دورها كوسیلة 

حدد المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة ، و)2(الجریمة والوقایة منهادفاع تهدف إلى منع 

التي یمكن أن تفرض على مسیر المؤسسة الاستثماریة كشخص طبیعي على سبیل الحصر 

التي یمكن أن تؤدي و  العقوبات هذه من أهمومن بین )3(من قانون العقوبات09في المادة 

.وغلق المؤسسة، الجزئیة للأموالالمصادرةا في مواجهة الجنوح البیئي، دورا هام

الجزئیة للأموالالمصادرة -1

إنّ المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما 

.)4(یعادل قیمتها عند الاقتضاء وتلعب دورا هاما في الجرائم البیئیة

على إمكانیة اللجوء إلى عقوبة المصادرة في 2006تعدیل قانون العقوباتنص 

الأشیاء التي استعملت في ارتكاب الجریمة، وفي حالة ما إذا كان الحكم بالإدانة جنایة تأمر 

المحكمة في مصادرة الأشیاء التي استعملت في تنفیذ الجریمة أو تحصلت منها وكذا الهبات 

ى ولو لم ینص القانون صراحة على هذه والمنافع التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة حت

العقوبة، أمّا إذا كان الحكم بالإدانة جنحة أو مخالفة فلا یجوز مصادرة هذه الأشیاء إلاّ إذا 

.)5(كان القانون ینص صراحة على هذه العقوبة

.118لفیل علي، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، مرجع سابق، ص عدنان ا-1

.504، ص 2011عادل ماهر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

.، السالف الذكر23-06، معدلة ومتممة بقانون رقم 156-66من أمر رقم09المادة -3

دراسة تحلیلیة على ضوء قانون العقوبات الجزائري (الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري "مقدس أمینة، -4

، 04سیلة، المجلد ، جامعة محمد بوضیاف، الممجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )"والتشریعات البیئیة

.317، ص 2019، 01العدد 

.، السالف الذكر23-06من قانون رقم 01مكرر 15المادة -5
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المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة في العدید من النصوص القانونیة البیئیة نص

یمكن مصادرة التجهیزات "المتعلق بالمیاه 12-05من قانون رقم 170كنص المادة 

".)1(والمعدات التي استعملت في إنجاز آبار أو أي تغییرات بداخل مناطق الحمایة الكمیة

ة المصادرة في قانون الصید البحري وتربیة المائیات الذي جاء كذلك النص على عقوب

یخول للجهة القضائیة المختصة في كل الحالات الحكم بمصادرة الأشیاء المحجوزة 

والمعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون وكذا 

.)2(العائدات المتحصلة منها

لنفس القانون عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة إلى جانب العقوبة كما یطبق وفقا 

الأصلیة المتمثلة في الحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات و أو بغرامة من خمسمائة 

في حالة استعمال أي مواد ) دج 2000000(إلى ملیوني دینار ) د ج 500000(ألف دینار 

لبحري، وذلك من خلال مصادرة السفینة وحجز متفجرة لاسیما الدینامیت في ممارسة الصید ا

.)3(عتاد الصید البحري

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، 02-02نصّ كذلك على عقوبة المصادرة قانون رقم 

إذ أجاز المشرع بموجب هذا القانون للقاضي إضافة للعقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس 

إن مناطق الحمایة الكمیة هي الطبقات المائیة المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حمایة مواردها -1

.المائیة

.، السالف الذكر12-05من قانون رقم 31المادة :أنظر 

. ج. ر. لمائیات، ج، متعلق بالصید البحري وتربیة ا2001جویلیة 03مؤرخ في 11-01من قانون رقم 102المادة -2

. ر. ، ج2015ل أفری02مؤرخ في 08-15، معدل ومتمم بقانون رقم 2001جویلیة 08في  ، الصادر 36ج عدد 

.2015أفریل 08في ، الصادر 18ج عدد . ج

.نفس القانونمن 82المادة -3
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تي استعملت في استخراج أي مادة من البحر دون والغرامة مصادرة الآلات والأجهزة ال

.)1(ترخیص

المؤسسةغلق  -2

تضمن قانون العقوبات الجزائري عقوبة غلق المؤسسة كجزاء تكمیلي في مادة 

التي تضمنت الغلق النهائي أو 01مكرر 16الجنایات والجنح، وهو ما نصت علیه المادة 

في حالة ارتكاب جنایة وخمس سنوات في حالة المؤقت لمدة لا تزید عن عشرة سنوات 

الفقرة  25، و في إطار حمایة البیئة نصت على هذه العقوبة المادة )2(الإدانة لارتكاب جنحة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إذا لم یمتثل 10-03من قانون رقم 02

ن تنفیذ الشروط المفروضة، والمادة المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حی

من نفس القانون التي تعاقب بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث 02الفقرة  86

.إلى حین انجاز أشغال وأعمال التهیئة أو تنفیذ الالتزامات المنصوص علیها

بمدة إنّ عقوبة الغلق أو الحظر المؤقت من مزاولة النشاط ربطها المشرع الجزائري

الحصول على الترخیص بالنسبة للمنشآت التي تمارس نشاطا بدون ترخیص، وتارة بمدة 

إنجاز الأشغال وتنفیذ الالتزامات المنصوص علیها، أي ربط مدة الغلق أو التوقیف بعدول 

.المنشأة الملوثة إلى احترام الشروط والتدابیر القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة

الفرع الثاني

بالمؤسسة الاستثماریة كشخص معنويخاصةلزاءات الجنائیة االج

باعتباره مسیر المؤسسة الاستثماریةفي كثیر من الأحیانالقانون البیئيیخاطب 

یقع على عاتقه ضمان احترام وتنفیذ القوانین ،وفق متطلبات حمایة البیئة هابتسییر المكلف 

ج عدد . ج. ر. وتثمینه، ج، متعلق بحمایة الساحل 2002فیفري 05مؤرخ في 02-02من قانون رقم 40المادة -1

.2002فیفري 12في  ، الصادر10

.، السالف الذكر23-06من قانون رقم 01مكرر 16المادة -2
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یمنع من ترتیب جزاءات جنائیة هذا لا  أنّ ، إلاّ المؤسسةیقوم بتسییر أعمال وشؤون ،البیئیة

ا ت ملائمة مع طبیعته، المهم أن تكون هذه الجزاءا)1(بحد ذاتها كشخص معنويعلیها 

).المؤسسة الاستثماریة(المعنویة

وخصص بابا للعقوبات لة الأشخاص المعنویة جزائیا مساءكرّس المشرع الجزائري مبدأ

)أولا(سواءا كانت في صورة عقوبات أصلیةهذه الأشخاص في قانون العقوبات المقررة لمثل 

.)ثانیا(أو تكمیلیة

بالمؤسسة الاستثماریة متعلقةالعقوبات الأصلیة ال -أولا

مكرر من قانون العقوبات عقوبة الغرامة كعقوبة 18للمادة 2006حصر تعدیل 

هذه العقوبة، العقوبة 01مكرر 18كذلك المادة أصلیة في مادة الجنح والجنایات، واعتبرت 

، أمّا )المؤسسة الاستثماریة(الأصلیة في مادة المخالفات التي تطبق على الشخص المعنوي 

15-04الجزاءات الأخرى التي كانت تخضع لها هذه الأشخاص في ظل قانون رقم 

23-06رقم  بموجب قانون2006تعدیل عقوبات أصبحت بعد المتضمن تعدیل قانون ال

.عقوبات تكمیلیة

المال ذلك أنّ ،الاستثماریةتعتبر الغرامة من أهم العقوبات الأصلیة الخاصة بالمؤسسة 

هو الغایة التي تدفعه لمخالفة القوانین البیئیة وعدم الأخذ بالاحتیاطات اللازمة للحفاظ على 

منفردة أو تضاف إلیها عقوبات ا في شكل عقوبة أصلیة ، تأتي إمّ )2(البیئة وضمان سلامتها

الربح المادي هو الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسات الاستثماریة، خاصة أنّ ، )3(تكمیلیة

:لترتیب الجزاءات الجنائیة على المؤسسة الاستثماریة كشخص معنوي یجب استفاء مجموعة من الشروط وهي-1

.أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي-

.أن ترتكب الجریمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه-

.، السالف الذكر15-04من قانون رقم 02مكرر الفقرة 51المادة :أنظر

، 1997، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(محمد صالح العادلي، الحمایة الجنائیة للبیئة الحضریة -2

.274ص 

.125حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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هذا ما یؤدي إلى التأثیر على المستثمرین الاقتصادیین الجانحین بیئیا بالعدول عن الجرائم 

ذلك أنّ ،ة اقتصادیةالبیئیة الناتجة عن ممارسة نشاطاتهم المرتكبة من أجل تحقیق مصلح

.ر وینقص من هذه المصلحةجزاء الغرامة المفروضة علیهم یؤثّ 

لغرامة هي العقوبة الأنسب لطبیعة المؤسسة الاستثماریة كشخص معنوي، الأسهل ا     

تطبیقا لیس لها أي ضرر اقتصادي أو اجتماعي لأنها تصیب الذمة المالیة للمؤسسة، وهي 

ها تحقق ثراء عكس بعض الجزاءات الأخرى، بالإضافة إلى أنّ ر على وجودها على لا تؤثّ 

.)1(للدولة من خلال ما یذهب إلى الخزینة العامة من أموال

المقررة لمواجهة الجرائم المرتكبة من طرف الشخص )الغرامة(إنّ العقوبة الأصلیة 

في التشریع الجزائري في مادة الجنایات والجنح هي الغرامة )المؤسسة الاستثماریة(المعنوي 

التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في 

مادة المخالفات فهي الغرامة ونفس الشيء في ،)2(عاقب على نفس الجریمةالقانون الذي ی

التي تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 

.)3(في القانون الذي یعاقب على الجریمة

مسیر (طبیعیة یفهم من خلال هذه المواد أنّ الجرائم البیئیة التي یرتكبها الأشخاص ال

، والمعاقب علیها بعقوبة الغرامة في القوانین البیئیة والقوانین )أو ممثل المؤسسة الاستثماریة

الخاصة المتعلقة به تضاعف من مرة واحدة إلى خمس مرات عندما یرتكب نفس الجریمة 

لكن التساؤل المطروح هو ماذا عن الجرائم التي لا،)المؤسسة الاستثماریة(شخص معنوي 

لمسؤولیة الجزائیة للشخص ینص فیها القانون على عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي وقامت ا

المعنوي؟

، دط،  دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي -1

.414، ص 2005مصر، 

.، السالف الذكر23-06مكرر من قانون رقم 18المادة -2

.، السالف الذكر15-04قانون رقم من01مكرر 18المادة -3
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في هذا الإطار لم یغفل المشرع الجزائري على إیجاد حل لمثل هذه الحالات وذلك من 

على "التي تنص 23-06خلال إضافته لمادة جدیدة في قانون العقوبات بموجب قانون رقم 

ما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواءا في أنه عند

51الجنایات أو الجنح وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

مكرر فإنّ الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما 

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها 2000000:كالأتيیخص الشخص المعنوي یكون 

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن 1000000بالإعدام أو السجن المؤبد، 

.)1("دج بالنسبة للجنحة500000المؤقت، 

المتعلق 10-03تطبیقا لما سبق فإنّه تخضع المؤسسة الاستثماریة وفقا لقانون رقم 

ئة في إطار التنمیة المستدامة كشخص معنوي لعقوبة الغرامة من خمسة عشر بحمایة البی

05كحد أقصى  عن تلك المطبقة على الشخص الطبیعي، إلى ) د ج 15000(ألف دینار 

أضعاف هذا المبلغ كعقوبة أصلیة في حالة ارتكاب الجنحة المتعلقة بتلوث جوي عندما 

دم اتّخاذه للتدابیر الضروریة لإزالتها أو التقلیص تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة والأملاك وع

.)2(منها

بالمؤسسة الاستثماریةمتعلقةالعقوبات التكمیلیة ال-ثانیا

الجزاءات التكمیلیة الملائمة مع طبیعة المؤسسة الاستثماریة كشخص بین أهم من 

المصادرة، نشر الحكم للتنظیمات الخاصة بحمایة البیئة، والمقررة على مخالفتها،معنوي

.المتعلق بالإدانة، الغلق المؤقت للمؤسسة الاستثماریة

.، السالف الذكر23-06من قانون رقم 02مكرر 18المادة -1

.، السالف الذكر10-03من قانون 84المادة -2
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المصادرة-1

تقع على الأشیاء ، )1(الة بالنسبة للشخص المعنويتعد المصادرة من العقوبات الفعّ 

التي كانت محلا للجریمة أو نتجت عنها واستعملت في ارتكابها، وهذا ما یطلق علیه 

الخاصة التي تقتصر على الأموال والأشیاء ذات الصلة بالجریمة على عكس بالمصادرة 

وهي مصادرة غیر مشروعة تنصب على سائر أموال وممتلكات ،)2(المصادرة العامة

.)3(الشخص

إذا نصت على احترازیاالمصادرة الخاصة یمكن أن تكون تدبیرا تجدر الإشارة إلى أنّ 

ها لا تكون عقوبة تكمیلیة إلا إذا كان محلها مما یجوز یحظر التعامل فیه، أي أنّ شيء

.)4(التعامل فیه بطبیعته

عكس العقوبات التكمیلیة الأخرى التي خصصها المشرع الجزائري لمادة الجنح  على     

والجنایات نص على عقوبة المصادرة التي ینفرد تطبیقها بالإضافة إلى مواد الجنح والجنایات 

من قانون 01مكرر 18دة في مواد المخالفات، وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من الما

.العقوبات

الأصل في عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة أنّها جوازیة للقاضي السلطة التقدیریة في إقرارها، باعتبار أن الغرض من -1

وزجره وحرمانه من شيء یباح حیازته، ومن ثمة یتعین عند القضاء بها مراعاة التناسب هذه العقوبة هي إیلام الجاني

بینها وبین جسامة وخطورة مرتكبها تحقیقا لأغراض العقاب وتفریده في مواجهة الجاني، أمّا المصادرة الوجوبیة تكون 

.في حالة وجود نص خاص یقضي بها

شریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، مرجع سابق، عدنان الفیل علي، دراسة مقارنة للت:أنظر

.118ص

خریط محمد، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، د ط، دار هومة للطباعة -2

.352، ص 2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مداخلة  في مؤتمر القانون والبیئة، كلیة "ات الجنائیة البیئیة في التشریعات اللیبیةالجزاء"سعد حماد صالح القبائلي،-3

.12، ص 2018أفریل 24إلى  23الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 

.134نفس المرجع، ص -4
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لمشرع للقاضي السلطة التقدیریة في الحكم بعقوبة المصادرة إلى جانب العقوبة خوّل ا

في حالة ما إذا كانت الجریمة ضمن مادة المخالفات وفقا للأحكام )الغرامة(الأصلیة 

القانونیة، ومثال على ذلك في مجال الجرائم البیئیة ما تضمنه قانون الغابات المعدل والمتمم 

جمیع حالات المخالفات المتعلقة به مصادرة المنتوجات الغابیة محل الذي یتم بموجبه في 

.)1(المخالفة

نشر الحكم المتعلق بالإدانة-2

عقوبة نشر الحكم من العقوبات الفعالة لردع المؤسسة الاستثماریة ومكافحة إنّ 

في اعتباره ه یصیب المحكوم علیه الشخص الاعتباري لأنّ ،الجریمة البیئیة التي ارتكبتها

ر بالتالي على صورته ومن ثم تردي ویؤثّ ،وسمعته في أوساط الجمهور ولدى المتعاملین معه

.)2(مكاسبه المادیة وهو ما یخشاه المستثمرون

المشرع الجزائري المؤسسة الاستثماریة المنتسب إلیها جنحة أو جنایة إلى جزاء أخضع

نشر وتعلیق الحكم بالإدانة كإحدى العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقاضي توقیعها على هذه 

الأشخاص ومدة التعلیق لا تتجاوز شهرا واحدا وتكون على نفقة المؤسسة الاستثماریة 

.)3(المحكوم علیها

الغلق المؤقت للمؤسسة الاستثماریة-3

یقصد به منع المؤسسة الاستثماریة المخالفة لأحكام التشریعات البیئیة من مزاولة 

والغرض من هذه العقوبة هو إعادة امتثال ،نشاطها التي تسببت بأضرار بیئیة بصفة مؤقتة

.)4(المؤسسة الملوثة للقواعد البیئیة في أقرب وقت ممكن

.، السالف الذكر12-84من قانون رقم 89المادة -1

، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق لقمان بامون-2

.147، ص 2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

.، السالف الذكر23-06مكرر من قانون رقم 18المادة -3

.147لقمان بامون، مرجع سابق، ص -4
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02الفقرة  25أهم تطبیقات جزاء غلق المنشأة في النصوص البیئیة المادة من بین 

السابق الذكر، التي تخضع مستغل منشأة غیر واردة في قائمة 10-03من قانون رقم 

المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة 

الطبیعیة والمناطق السیاحیة أو المساس براحة الجوار في حالة عدم والأنظمة البیئیة والموارد 

امتثاله في الأجل المحدد بوقف سیر هذه المنشآت إلى غایة تنفیذ التدابیر والشروط 

.المفروضة

المشرع الجزائري لجأ في مجال الحمایة بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أنّ 

10مكرر 54مكرر إلى 54المواد من التي نصت علیهاالعقوبة الجنائیة إلى نظام تشدید 

من قانون العقوبات التي تطبق على الشخص الطبیعي والمعنوي في حالة العود في مواد 

.جاني عن العود في ارتكاب الجریمةالجنایات والجنح والمخالفات، وذلك لردع ال

المتضمن 12-84رقم قانون من 76ة ما تضمنته المادفي المجال البیئي من أمثلتها 

المتعلقة باستخراج أو رفع بدون رخصة لأحجار أو رمال أو معادن أو النظام العام للغابات 

الذي یخضع لعقوبة الغرامة من ،تراب في الأملاك الغابیة الوطنیة لأغراض الاستغلال

عن حمولة كل دابة جر  جد 500إلى  200مولة كل سیارة ومن عن ح2000إلى  1000

وفي  ،ج عن حمولة كل شخصد 100إلى  50حمولة كل دابة ومن  نج عد 100ومن 

حالة العود یمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة إلى عشرة أیام وتضاعف الغرامات 

.المذكورة أعلاه

بیئیة یستخلص ممّا سبق، أنّ المؤسسة الاستثماریة تكون مسؤولة عن الجریمة ال

شركاء في الجریمة، والجمع بین  االمرتكبة إلى جانب مسیرها أو ممثلها أو عمالها إذا كانو 

هاتین المسؤولیتین یوفر حمایة أكبر للبیئة، حیث أنّ الاكتفاء بمسؤولیة المؤسسة الاستثماریة 

یمة الحقیقیین عن ارتكاب الجر ..)المسیر، العامل(لوحدها دون مساءلة الجناة الطبیعیین 

البیئیة لا یردع من استمرارهم في ارتكابهم لجرائم مماثلة في المستقبل بعد تنفیذ المؤسسة 
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الاستثماریة لعقوبتها الجنائیة، أو من خلال ممارسة نفس الوظیفة في مؤسسات استثماریة 

.أخرى ما یهدد هذه الأخیرة لتحمل نفس الجزاءات الجنائیة

عرف تطورا كبیرا في مواجهة الجرائم البیئیة المرتكبة من القانون الجزائري أنّ كما 

طرف المؤسسة الاستثماریة كشخص معنوي، وذلك بإقراره صراحة المسؤولیة الجنائیة لهذه 

المشرع الجزائري اعتمد في أنّ إلاّ ،الأشخاص، إذ یعتبر مكسب كبیر في إطار حمایة البیئة

إخضاع  المؤسسة الاستثماریة أو مسیرها عن الجرائم البیئیة المرتكبة على نفس الأسس 

الواردة في القواعد العامة، فلم تتضمن النصوص العقابیة في التشریعات الجنائیة معاییروال

عقوبات إذ تضمن البیئیة الجزائریة مسلكا متمیزا عن المسلك المتبع ضمن مدونة قانون ال

سید المسؤولیة مما أدى إلى ظهور العدید من الصعوبات لتج،نفس العقوبات المقررة فیه

  .على أرض الواقع الجنائیة عن الجرائم البیئیة
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خلاصة الباب الثاني

القیود البیئیة الواردة لضبط حریة الاستثمار موضوع یحتاج في تنظیمه یمكن القول أنّ 

یة وحد الإجراءات والعقوبات البیئتو  قننت،إلى مجموعة من القوانین والأنظمة المتخصصة

سواءا بوسائل وقائیة قبل حدوث الضرر ،تفعیل حمایة البیئةالمقررة لضبط حریة الاستثمار ل

.تحمیل المسؤولیة لمسببیهاوتفادیا له أو بعد وقوعه و 

باشتراط احترام المشرع الجزائري هذا الموضوع وجعل حریة المستثمر نسبیة م نظّ لقد       

التوازن بین التنمیة الاقتصادیة لتحقیق وذلك  ،في مشروعه الاستثمارية یمتطلبات البیئال

حریة الاستثمار ئري حیث ضبط المشرع الجزالى البیئة نظرا لما لها من أهمیة، والمحافظة ع

قیود بیئیة تعتبر ضرورة حتمیة لاستمرار مزاولة النشاط الاستثماري سواءا وقائیة أو ردعیةب

ولعل ،ها لم تحقق النتائج المرجوة في تفعیل الحمایة البیئیةأنّ إلاّ جنائیة، إداریة أو مدنیة أو

هذه  خاصة أنّ ،متخصصةذلك راجع إلى عدم تنظیمها في مجموعة من القوانین والأنظمة ال

.الإجراءات تعود إلى أجهزة متعددة إداریة وقضائیة
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إلى وضع سیاسات تنمویة للخروج من دائرة الدولكغیرها من مؤرخا سعت الجزائر 

لاسیما تلك المتعلقة بالاستثمار كظاهرة اقتصادیة بالغة ،التخلف الذي تتخبط فیه لمدة طویلة

إلا ، الوطنيمن أجل تنمیة اقتصادهاتعتمد علیهباعتباره الركیزة الأساسیة للنمو، الأهمیة 

حتمایؤديستنمیة على حساب البیئةال راریةاستمالتوقعات الحدیثة التي توصلت إلى أنّ أنّ 

متطلباتیة لتشجیع الاستثمار وفقا للتحفیز تبني سیاسات لى مجبرة ع هاجعلتدمیرها إلى

.بیئیةو اجتماعیة ،اقتصادیةمستدامة متعددة الأبعاد متواصلة و تنمیةتحقیق من أجل ،البیئیة

بحمایة البیئة في إطار التنمیة أن الجزائر اهتمتیتضح جلیا من خلال دراستنا

المستدامة، فأحدثت عدة تغییرات في المنظومة القانونیة لحمایة البیئة من أجل دعم وترقیة 

قمنا من خلال هذه الدراسة بالإلمام بأهم الحوافز الاستثمار وفقا للمتطلبات البیئیة، لذا 

وسائل الدعم المالي بالمتعلقة سواءا تلك ،ع الاستثمار وفقا لهذه المتطلباتلتشجیالمنتهجة

كمنح إعفاءات ضریبیة وشبه ضریبیة وجمركیة، ومنح إعانات بیئیة للمشاریع الاستثماریة

تسهیلات إداریة من أجل توفیر المناخ الملائم للاستثمار وحمایة البیئة في نفس الوقت، أو 

تستخدم كوسائل انب البیئي في مشروعه الاستثماري، الذي یراعي الجیستفید منها المستثمر

تحفیزیة للوصول إلى تحقیق الهدف الإنمائي المستدام، خاصة أن المعاملة الإداریة تعد حلقة 

هامة في العملیة الاستثماریة، فكلما كانت هذه المعاملة مبسطة وعادلة كلما حققت الأمن 

.والاطمئنان لدى المستثمر

یتجلى بوضوح من خلال هذه الدراسة أنه على الرغم من صدور عدة قوانین في 

ز الاستثمارات المسؤولة بیئیا ووضع تسهیلات على مستوى التشریع الجزائري تدعم وتحفّ 

الإدارة من أجل تبسیط الشروع في المشاریع الاستثماریة البیئیة واستبدال المشاریع الموجودة 

أن ظاهرة التلوث ونضوب الموارد الطبیعیة لا تزال إلاّ صدیقة لها، المضرة بالبیئة بمشاریع

ذه الحوافز على هالتفعیل الصارم لفي مستوى غیر مقبول من الناحیة البیئیة، لذا لابد من 
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سیما أمام رهانات لا الذي لن یتأتى إلا من خلال اتخاذ نظام اقتصادي جدید، أرض الواقع 

ة فیما یتعلق بالاستدامة البیئیة، والقضاء على الفقر المدقع وتحدیات الألفیة الثالثة خاص

.والجوع، وإقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة

 ياقتصادالاعتماد على نظام من خلال هذه الدراسة أن في هذا الإطار توصلنا 

یر كافة السبل أمامه لتحقیق أهدافه، فرصة متاحة لتشجیع سیأخضر كأساس تنموي، وت

من أجل تحقیق وتدعیم كفاءة استخدام الموارد والطاقةفي رأس المال الطبیعيالاستثمار

مواصلة نظام تستلزم تحدیات هذا ال، إلا أنّ لمستدامة والتخفیف من وطأة الفقرالتنمیة ا

تشجیع ووضع سیاسات واستراتیجیات تهدف إلى،الإطار التشریعي وتنسیقه وتفعیلهتكییف 

.بیعیةلبیئیة، والحفاظ على الموارد الطاالاستثمارالأقل إضرارا ب

بسن العدید من النصوص التشریعیة حت هذه الدراسة سابقاكما وضّ الجزائربادرت

البیئي عین الاعتبار أن البعد التنموي و خذة بآبها ذات الصلة والتنظیمیة سواءا البیئیة أو 

البیئة في إطار المتعلق بحمایة 10-03 رقم ج بإصدار قانونوهو ما توّ ،شیئان متلازمان

، إلا أنها لا تزال متأخرة في التجاوب مع الاهتمام العالمي بنظام الاقتصاد التنمیة المستدامة

.الأخضر ویتضح ذلك من خلال غیاب هذا المفهوم في القانون البیئي الجزائري

إلى استراتیجیة شاملة فعّالة في الجزائریحتاج تشجیع الاستثمار وفقا للمتطلبات البیئیة

تمنع الاستثمار في الأنشطة الملوثة لاستحالة ذلك ولما لها من أهمیة لیست بالضرورة أن 

، وإنما تقوم على توازن استمرارها من جهة مع ضمان حمایة البیئة للإنسانفي الحیاة الیومیة 

صر تحقیق التوازن بین ، لذا لا یقتلصالح الجیل الحالي والأجیال المقبلة من جهة أخرى

الاستثمار والبیئة على وسائل الدعم والتحفیز، بل یتعداه إلى اتخاذ مجموعة من القیود البیئیة 

التطرق ، لذا تمّ كوسائل ضبطیة تلزم الاستثمارات بضرورة حمایة البیئة والمحافظة علیها

التقنیات و جاز الاستثمار القبلیة المتعلقة بإنالتقنیات القانونیة  إلى الدراسةهذه من خلال 
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التي تفرض على المستثمر بعد استغلال النشاط الاستثماري وإلحاق الضرر القانونیة البعدیة 

.البیئیةبالبیئة أو مخالفته للقواعد القانونیة

النظر أعاد  التشریع الجزائري الذيیب البیئة كان كبیر في نصمن أن غمرّ على ال        

 يوتبنالاقتصادي،في قوانین الاستثمار بإدراج البعد البیئي إلى جانب حریة الاستغلال 

سیاسات تحفیزیة وتقییدیة للتوفیق بین تشجیع الاستثمار وحمایة البیئة وتتویج ذلك بدسترة 

، وهو نفس ما أكدت علیه المادة 2016من خلال التعدیل الدستوري لسنة الحق في البیئة

ما یفتح الباب للمدافعین عن القضایا البیئیة باعتبار 2020ل الدستوري لسنة من التعدی64

،الدستوریة الهامة المتعلقة بحقوق الإنسانالحقوق أن تكریسها جعلها ترقى إلى مصاف 

إلاّ أنّ ،التي أنشأ من أجلها العدید من الهیئات والمؤسسات وخصص لها میزانیات معتبرةو 

.بل زاد حالها سوءا من ذي قبلمستمرة لا تزال البیئیة الاختلالات

الخلل لا یكمن في قلة الآلیات القانونیة المكرسة من قبل المشرع في مجال تحفیز إنّ 

لیات على وتقیید الاستثمار بحمایة البیئة، وإنما المشكل یكمن في التطبیق الصحیح لهذه الآ

البیئة وصولا إلى من الفرد الذي لا یدرك مدى خطورة أفعاله على إبتداءاأرض الواقع 

ممارسة عن في بعض الأحیان تتغاضى لیس الفرد فقط وإنما حتى الإدارة منشآته الملوثة، 

لذلك ینبغي إدراج ممثلین مختصین في،بسبب نقص التكوین في المجال البیئيصلاحیاتها

لتقییم كل القضایا المتعلقة بالمجال البیئي المخولة لهیئات الاداریة المجال على مستوى ا هذا

.لها وفقا للنصوص القانونیة

المتعلق انونباب متعلق بالحوافز الجبائیة في القتخصیص المشرع الجزائري لابدّ من 

للتحفیز على الاستثمار في المجال البیئي دون غیره من 09-16الاستثمار رقم بترقیة

.ستثمارات الأخرىالا
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03 رقم تعدیل قانونبالإضافة إلى 

لتفعیل أكثر من ل ،المستدامة لمواكبة نظام الاقتصاد الأخضر كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة

.الحمایة البیئیة التي یقرّها هذا القانون

للقواعد القانونیة البیئیة القبلیة لا یعني إعفاء هذه الأنشطة خضوع الأنشطة الاستثماریة 

من إمكانیة إلحاق أضرار بالبیئة، وعلیه على الهیئات المكلفة ممارسة الرقابة البعدیة على 

.الاستثماريإلى غایة الإنهاء من مزاولة النشاط ستمرهذه الأنشطة بشكل م

التشریعات البیئیة وتعزیز التعاون بین وصارمة في تطبیققویة إقامة إدارة لا بدّ من 

تنسیق العملفلا بد من إیجاد صیغة مناسبة لالبیئة،و في مجال الاستثمار مختلف الهیئات

مما ،وتختلف من إدارة لأخرىوتحمل المسؤولیةالمهماتبینها لأنه كثیرا ما تتداخل فیما

تقع علیه على وزارة البیئة ویجعلها تتحمل عبئ حمایة البیئة في حین أن الذي الاتكالیةیوقع 

الصناعة، المسؤولیة في الحقیقة هي الإدارات التنمویة بالدرجة الأولى ممثلة في وزارة 

.انب كل الوزارات الأخرىوالتجارة والمناجم إلى ج

البیئة وذلك بتوفیرإنشاء قضاء صارم وردعي في تطبیق القوانین المتعلقة بحمایة 

وأن تأخذ هذه القضایا طابع ،مؤهلین ومتخصصین للنظر في القضایا البیئیةقضاة

في أسرع الناتجة عن الأنشطة الاستثماریة ل للتمكن من ضبط الأضرار البیئیةالاستعجا

.وقت ممكن

كانت نص جنائي یخضع الاستثمارات سواءاالمشرع الجزائري أن یكرّسلا بد من

عامة أو خاصة خاضعة للقانون الخاص أو القانون العام لجزاءات جنائیة في حالة الضرر 

على مستوى الأشخاص مهما كانت صفتهم أو طبیعة نشاطهم حتى لا یكون تمییز ،البیئي

.في تحمل المسؤولیة البیئیة
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تطالب بحقها في العیش في بیئة ،بناء قاعدة جماهیریة واعیة بضرورة حمایة البیئة

الاستثمار على حساب والإصلاحات ضد البیئیةسلیمة وتؤید التغییر وتدعم السیاسات

.البیئة

جعل تفي المدى القریب حمایة البیئةأنّ على الرغم من الأخیر في یمكن القول 

تلویث واستنزاف ه في المدى البعید إذا استمرت في ، إلا أنّ جدا ةمكلفستثمرة الأنشطة الم

واختفاء الحیاة النشاط الاستثماريمرتكزاتكون تكلفتها أكبر لأنه ستدمرالموارد الطبیعیة ست

 .على كوكب الأرض
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قانون حمایة البیئة، دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الكریم سلامة،أحمد -2

.2003مصر، 

د ، )دراسة مقارنة(، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويئد مقبلأحمد محمد قا-3

.2005دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط، 

د ط، رد والبیئة،، اقتصادیات المواأحمد رمضان نعمه االله،أحمد محمد مندور-4

.1995شباب الجامعة، الإسكندریة، مؤسسة

استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث أحمد محمود سعد، -5

.1994البیئي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، )مقارنةدراسة تحلیلیة (، القانون الإداري البیئيإسماعیل نجم الدین زنكنه-6

.2012،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان

، اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات بخوش صبیحة-7

.2007السیاسیة، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 
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، الإدارة البیئیة المتكاملة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، سامیةجلال سعد-8

.2005مصر، دط، 

، حمایة البیئة في النظام القانوني الوضعي حمدي عطیه مصطفى عامر-9

الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الطبعة الأولى، دار )دراسة مقارنة(والإسلامي 

2015.

وحمایتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، ، البیئة وتلوثها خالد العراقي-10

.2011مصر، 

، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري محمدخریط-11

.2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط،والقانون المقارن،

تطویع (للأمم ، الثروة الطبیعیةترجمة حسنى التمامدافید مالین رودمان-12

،الطبعة الأولى، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة )السوق لاحتیاجات البیئة

.1999العالمیة، القاهرة، 

د ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، أساسیات التنمیة المستدامة،كمالدیب-13

.2015الجزائر، 

، الطبعة الأولى، )وانین العربیةدراسة مقارنة في الق(، حمایة البیئة سایح تركیة-14

.2014كتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، م

مقدمة "، الاقتصاد البیئي ضیاء ورادستیفن سمیث ترجمة أنجي بنداري-15

، القاهرة، مصر،   والتوزیع، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للطباعة "صغیرة جدا

2014.

، المركز العربي )دراسة مقارنة(التلوث السمعي،سجي محمد عباس الفاضلي-16

.2017للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، للدراسات والبحوث العلمیة
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ري البیئي في حمایة جمال المدن دور الضبط الإدا، --------------17

للنشر المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، الطبعة الأولى،)دراسة مقارنة(

.2017والتوزیع، القاهرة، 

، الجرائم المستحدثة دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم، سحد فؤاد مجید-18

ر العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، جمهوریة مص

2019.

الشركة الوطنیة للنشر دط،، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة،علي سعیدان-19

.1981والتوزیع، الجزائر،

، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في ------------20

.2008، الجزائر، ، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعالقانون الجزائري

ضوء الأنظمة آلیات تعویض الأضرار البیئیة، دراسة فيسعید السید قندیل، -21

.2004القانونیة والاتفاقیات الدولیة، دط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

، اقتصادیات البیئة من منظور إسلامي، الطبعة الأولى، شادي خلیفة الجوارنه-22

.2010دار عماد للنشر والتوزیع، عمان، 

العربیة، دار ، الطبعة )مدخل التطویر(، الإدارة المحلیةصفوان المبیضین-23

.2014الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 

، دط، إدارة البیئة نحو الإنتاج الأنظف،زكریا محمد عبد الوهابطاحون-24

.2005طبعة ناس عابدین، القاهرة، م

النظام القانوني لحمایة البیئة، -، الأمن البیئيطارق إبراهیم الدسوقي عطیة-25

.2009الجدیدة، الإسكندریة، دط، دار الجامعة 

الحمایة الجنائیة للبیئة، دط، دار الجامعة الجدیدة، عادل ماهر الألفي، -26

.2011الإسكندریة، 
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النظریة العامة للقانون البیئي مع (، القانون البیئي عبد الناصر زیاد هیاجنة-27

.2012والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )شرح التشریعات البیئیة

اري، د ط،  دار الهدى، الجزائر، ، مدخل إلى القانون الإدعلاء الدین عشى-28

2012.

منشأة ، ، د ط"دراسة مقارنة"نظام البیئي الطبیعة القانونیة لل،الفیل عليعدنان-29

.2013، المعارف، الإسكندریة

دار الجامعة د ط، والبیئة،، مبادئ اقتصادیات الموارد ناصف إیمانعطیة-30

.2007الجدیدة، الإسكندریة، 

، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، عیبوط محند وعلي-31

.2014دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

دط، نظریة القرارات الإداریة بین علو الإدارة والقانون الإداري،عوابدي عمار،-32

.2005دار هومة، الجزائر، 

دراسة تحلیلیة (لى السیاسات الاقتصادیة الكلیة المدخل إ،عبد المجید قدي -33

.2002، وعات الجامعیة بن عكنون، الجزائردط،  دیوان المطب،)تقییمیه

الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة، دط، كامل كاظم بشیر الكناني،-34

.2008للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، دار الصفاء 

البیئي، الطبعة الأولى، ، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث محمد حسنالكندري-35

.2006دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، اقتصاد البیئة اقتصاد جدید لكوكب ترجمة أحمد أمین الجمللستر براون-36

لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة، الأرض، الطبعة الأولى، الجمعیة المصریة 

2003.
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، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دط، دار هومة للطباعة لكحل أحمد-37

.2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجامعیة، مصر، دار المطبوعات دط،، القانون الإداري،ماجد راغب الحلو-38

1994.

، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، د ط، دار ---------------39

.2007الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، الأبعاد الاقتصادیة للمشاكل البیئیة وأثر التنمیة مالك حسین الحامد-40

.2014المستدامة، الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان، 

اسبیة المشاكل المحؤید الفضل، عبد الناصر نور، علي الدوغجي،م-41

المعاصرة، الطبعة الأولى، دار المسیر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، 

2002.

دراسة فقهیة قضائیة (ام القانوني للعقوبات الإداریة ، النظمحمد سعد فوده-42

.2007عربیة للنشر والتوزیع، مصر، ، الطبعة الأولى، دار النهضة ال)مقارنة

ر الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة ، الآثامحمد صالح الشیخ-43

.2002لإشعاع، الإسكندریة، منها، الطبعة الأولى، مطبعة ا

دط،،)دراسة مقارنة(حمایة الجنائیة للبیئة الحضریة ، المحمد صالح العادلي-44

.1997،ر النهضة العربیة، القاهرةدا

دراسة مقارنة بین (المالیة ، المصادرات والعقوبات حمد مطلق عسافم-45

،، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن)الشریعة والقوانین الوطنیة

2000.

، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار مساحمرسي-46

.2011الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دط، المنیاوي یاسر محمد فاروق، -47

.2008، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، 

، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في مسعود شیهوب-48

.1986الجزائر، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، ، مشكلات عبد الرزاقمقري-49

.2008دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، الآثارنزیه عبد المقصود محمد مبروك،-50

.2013، الإسكندریةالطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

، دار ، دط)لطاقة والبیئة والسكانمنظومات ا(، الإنسان والبیئة هاني عبید-51

.2000،الشروق، عمان

د ط، جددة في إعادة هیكلة سوق الطاقة، ، دور إنتاج الطاقات المتهشام حریر-52

.2014مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

III -  الرسائل والمذكرات الجامعية:  

  :الرسائل الجامعية  - أ

القانونیة للتنمیة المستدامة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة ، الآلیات أوشن لیلى-1

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.2019-2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، رسالة الآلیاتبركان عبد الغني، -2

مة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم مقد

.2020-2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، سیاسة تمویل الاستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في بن لخضر عیسى-3

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في )2015-1988(ظل التطورات العالمیة الراهنة 
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العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد مالي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.2019-2018التسییر، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، رسالة لنیل شهادة بوزیدي بوعلام،-4

.2019-2018الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، بوفلجة عبد الرحمان، -5

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016-2015أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول ثلجون شمیسة-6

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق ، رسالة غرب العربيالم

.2018-2017،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة حسونة عبد الغني-7

والعلوم  لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.2013-2012السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، أطروحة مقدمة لنیل دیش سوریة-8

شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص التجریم في الصفقات العمومیة، فرع قانون عام، 

لیابس، سیدي ، جامعة جیلالي 1962مارس 19كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2019-2018بلعباس، 

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام زید المال صافیة-9

قانون الدولي، كلیة شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، رسالة لنیل 

.2014-2013، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، عبد الحمیدشنتوفي -10

، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم حة لنیل درجة دكتوراه في العلومأطرو 

.2018-2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة عزاوي عبد الرحمن-11

.2008-2007قوق، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الح

، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قایدي سامیة-12

-2009،ووز تیزي ،معمري دقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

2010.

للبیئة المائیة من التلوث، أطروحة لنیل شهادة ، الحمایة الجنائیة قرقور حدة-13

.2018-2017، 01جامعة الجزائر كلیة الحقوق،الدكتوراه في القانون الجنائي،

، القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة والإفصاح عنها في مهاوات لعبیديمحرز-14

دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الصناعیة (القوائم المالیة لتحسین الأداء البیئي 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )في الجزائر

.2015-2014، التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرةقسم علوم 

، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل معیفي لعزیز-15

درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016-2015،د معمري، تیزي وزومولو 

یة ، تقییم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر للمسؤولمقدم وهیبة-16

الاجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علوم التسییر، كلیة العلوم 

-02،2013 وهران محمد بن أحمدالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

2014.
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القیاس المحاسبي للتكالیف البیئیة والإفصاح عنها في القوائم مهوات لعبیدي،-17

دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الصناعیة في (المالیة لتحسین الأداء البیئي

م الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة العلو )الجزائر

.2015-2014علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب والي نادیة-18

الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، الاستثمارات 

.2016-2015یزي وزوو، جامعة مولود معمري، ت

، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة وناسي یحیى-19

دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.2008-2007، تلمسان

:المذكرات  - ب

الأبعاد التسویقیة للمسؤولیة البیئیة وانعكاساتها على تنافسیة ،أعراب خالد-1

، مذكرة لنیل شهادة "مؤسسة الاسمنت متیجة بمفتاح"المؤسسة الصناعیة دراسة حالة 

، بوقرةوعلوم التسییر، جامعة أحمد الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة 

.2015-2014بومرداس، 

، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بركان عبد الغاني-2

لود معمري، تیزي و في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة م

.2011-2010وزو، 

مباشر، ، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي البلعباس نوال-3

انون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، فرع ق

.2002-2001،جامعة الجزائر
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، الإصلاحات الجبائیة وانعكاساتها الاقتصادیة والمالیة في بن الجوزي محمد-4

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم )1998-1992(الجزائر في الفترة الممتدة 

.1999-1998الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة بن خالد السعدي-5

، كلیة الحقوق قانون، تخصص قانون العام للأعماللنیل شهادة ماجستیر في ال

.2013-2012، ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةوالعلوم السیاسیة

، النظام القانوني للطاقة المتجددة في الجزائر في إطار التنمیة رجدال لمیاءبن-6

المستدامة، مذكرة للحصول على شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، 

وسف بن خدة، بن عكنون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر بن ی

2009-2010.

ة في الجزائر، مذكرة ، الجبایة الایكولوجیة لحمایة البیئالكریمبن منصور عبد -7

ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود لنیل درجة 

.2009-2008معمري، تیزي وزو، 

لحمایة البیئة، مذكرة لنیل كآلیةإجراء دراسة مدى التأثیر میهوب فوزي، بن-8

م، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة انون، فرع قانون عاة ماجستیر في القشهاد

.2013-2012،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

م من نظام التصریح إلى نظا(، سیاسة الاستثمار في الجزائربن یحیى رزیقة-9

الحقوق ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة )الاعتماد

.2014-2013بجایة، ،والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب ،بوراوي ساعد-10

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة دراسة مقارنة)الجزائر، تونس، المغرب(العربي
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باتنة، الحاج لخضر،، جامعةوعلوم التسییر، قسم الاقتصادالعلوم الاقتصادیة

2007-2008.

، مذكرة 04-08النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل الأمر رقم بوشنة لیلة، -11

لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع  قانون عام، تخصص قانون عام للأعمال، 

.2013-2012مان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح

دور وأهمیة الطاقة المتجددة في تحقیق التنمیة المستدامة، بوعشیر مریم،-12

مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل 

،وإشراف اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة

2010-2011.

، تسییر النفایات الحضریة الصلبة والتنمیة المستدامة في الجزائر بوفنرة فاطمة-13

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في التهیئة الإقلیمیة، كلیة )حالة مدینة الخروب(

-2009علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2010.

، واقع وأفاق الطاقة المتجددة ودورها في التنمیة المستدامة عمادتكواشت -14

ماجستیر، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم لنیل شهادة بالجزائر، مذكرة 

.2012-2011باتنة، وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر،الاقتصادیة 

، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في شومیسةثلجون-15

الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2007-2006والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة،  بومرداس، 

، الإصلاحات الاقتصادیة في قطاع المحروقات حاج قویدر عبد الهادي-16

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الاقتصاد، تخصص 2009-1986زائري الج
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اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.2012-2011وهران، 

، الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة في فلسطین حسام محمد أبو علیان-17

شهادة الماجستیر في الاقتصاد، كلیة الاقتصاد استراتیجیات مقترحة، مذكرة لنیل 

.2018-2017والعلوم الإداریة، قسم اقتصاد، جامعة الأزهر، غزة، 

، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل نوارةحسین-18

شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2004-2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دور السیاسات البیئیة في توجیه الاستثمار في الجزائر، مذكرة صبرینةحمود-19

، جامعة محمد شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل

.2015-2014، 02دباغین، سطیف 

دراسة على ضوء التشریع (لحمایة البیئة وسائل القانونیة ، الحمیدة جمیلة-20

، كلیة الحقوق، في القانون العقاري والزراعي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر)الجزائري

.2002-2001جامعة البلیدة، 

، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة لنیل شهادة خالد عبد العزیز-21

، 01والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في القانون، فرع قانون البیئة 

2014-2015.

أهمیة محاسبة التكالیف البیئیة في تحسین الدوسري عبد الهادي منصور،-22

ماجستیر، كلیة الأعمال، اسبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة جودة المعلومات المح

.2012-2011جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
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لوث الصناعي، مذكرة لنیل ولیة الجزائیة عن جرائم الت، المسؤ ساكر عبد السلام-23

، كلیة الحقوق، قسم قانون خاص، جامعة باجي في القانون الجنائيماجستیرشهادة 

.2007-2006مختار، عنابة، 

، )حالة الجزائر(، التكنولوجیا النظیفة ودورها في حمایة البیئة المیلودسحانین-24

الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.2011-2010، 03والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

، القیاس المحاسبي للتأثیرات البیئیة والإفصاح عنها في سعیدي سیاف حنان-25

-)SCHB(المؤسسات الصناعیة دراسة حالة مؤسسة الإسمنت حامة بوزیان 

كلیة العلوم رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، قسنطینة، مذك

.2014-2013، 02جامعة قسنطینة الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولیة سلیمان مراد-26

الحقوق والعلوم ماجستیر في القانون، كلیة ن الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة وفي القانو 

.2017-2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 

، واقع حمایة البیئة بین القانون الجزائري والاجتهاد التحكیمي في شقرون محمد-27

ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ل الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة مجا

.2018-2017ة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجای

لأداء البیئي للمؤسسة ، مساهمة التكالیف البیئیة في تحسین اطیوب علي-28

، مذكرة )ة الجزائریةدراسة استطلاعیة بمجموعة من المؤسسات الصناعی(الصناعیة 

ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد لنیل شهادة 

.2017-2016بوضیاف، المسیلة، 
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، )دراسة حالة بلدیة ورقلة(تسییر النفایات الصلبة الحضریة ، العاید رشیدة-29

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم علوم الاقتصاد، 

.2009-2008جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

دراسة (التنمیة المستدامة یة في تحقیق ، مساهمة الجبایة البیئمحمدعبد الباقي -30

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص نقود ومالیة، قسم علوم )حالة الجزائر

.2011-2010التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

یة المستقلة، مذكرة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدار عبدیش لیلة-31

لة، كلیة الحقوق، جامعة مولود ، فرع تحولات الدو ماجستیر في القانونلنیل شهادة 

.2011-2010، معمري، تیزي وزو

، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة علال عبد اللطیف-32

المستدامة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات 

.2011-2010، 01جامعة الجزائر العمومیة، كلیة الحقوق، 

سییر النفایات المنزلیة الصلبة ، تفعیل المشاركة في تلطرش بن عبد المجید-33

معهد تسییر /، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة)دراسة حالة مدینة المسیلة(

-2016التقنیات الحضریة، قسم تسییر المدینة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2017.

، مبدأ الحیطة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة عمري محمدل -34

بالبیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق، 

.2016-2015جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، بامون،لقمان-35

قاصدي مرباح جامعةمذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2013-2012ورقلة، الجزائر، 
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، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(المنشآت المصنفة لحمایة البیئة مدین أمال،-36

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في الحقوق، 

.2013-2012تلمسان، ،أبي بكر بلقاید

المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في ،ملعب مریم-37

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،

.2016-2015، 02سطیفمحمد الأمین دباغین، الحقوق، جامعة

ها في رفع كفاءة أثر قیاس التكالیف البیئیة والإفصاح عنحمد،ممنى عبد االله -38

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في المحاسبة، كلیة )دراسة تطبیقیة(الأداء البیئي 

.2015-2014سوریا،الاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة دمشق،

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي حمشة،نوردین-39

ماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم انون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة والق

.2007-2006الاجتماعیة والإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ق، مذكرة مقدمة بیئة نظیفة بین التشریع والتطبی، حمایة الحق فيوكور فارس -40

ماجستیر، تخصص حقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة 

.2014-2013، سكیكدة، 1955أوت  20جامعة 

V-المقـالات:

دور شبكات البحث والتطویر والابتكار في دعم التحول "، أصالح عبد الحلیم-1

مجلة ، )"دراسة حالة الدول العربیة التابعة لمنظمة الإسكوا(نحو الاقتصاد الأخضر

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف، میلة، الجزائر،میلاف للبحوث والدراسات

.33-05، ص ص2008جوان ،01العدد 
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دراسة الجدوى البیئیة للمشاریع "، أوسریر منور، بن حاج جیلالي مغراوة فتحیة-2

بن بوعلي بالشلف، جامعة حسیبة،إفریقیااقتصادیات شمالمجلةالاستثماریة، 

.354-329ص ص  ،2009، 07العدد  الجزائر،

مجلة ، "المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة"بالجیلالي خالد،-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الدراسات القانونیة والسیاسیة

.327-208، ص ص 2015، جوان 02، العدد  الأغواط

تكریس الحمایة القانونیة للبیئة في ظل تشجیع "باي العارم، نجاح عصام، 4-

، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة، مجلة البشائر الاقتصادیة، "الاستثمار

، ص ص2019فیفري 08، 03، العدد 04بشار، المجلد جامعة طاهري محمد،

404-419.

صناعة الطاقات المتجددة ودورها في تجسید التنمیة "،رضابختي فرید، بهیاني-5

-2011(المستدامة في الجزائر مع الإشارة للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة عبد مجلة الاقتصاد والبیئة، )"2030

، ص 2018أكتوبر ،01، العدد 01المجلد م، الجزائر،الحمید بن بادیس، مستغان

.61-41ص 

دور السیاسات البیئیة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة "، بوذریع صلیحة-6

جامعة حسیبة بن بوعلي ،إفریقیاشمال مجلة اقتصادیات،"على حمایة البیئة

.110-95، ص ص 2017، 07العدد  ،02المجلد بالشلف،

(إشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة "، صونیابیزات -7

، ص ص 2016، دیسمبر 23، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة، ")الجانب القانوني

11-28.
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إستراتجیة الدول العربیة لتطویر "،ترقو محمد، مداحي محمد، أنساعد رضوان-8

-2011ائر للطاقة المتجددة مشروع الجز (مصادر وتكنولوجیات الطاقة المتجددة 

، 04، عدد 03المجلد ، شلف، مجلة الرّیادة لاقتصادیات الأعمال)"نموذجا2030

.80-66، ص ص 2017

التنمیة المستدامة في الجزائر بین الواقع "،حسیب سهیلة، لطرش جمال-9

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ،مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، "والتحدیات

، عدد خاص، أفریل 02جلد المالتسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل،

.313-298، ص ص2018

مشاریع التمویل الأخضر كتوجه جدید نحو بیئة "حمدي زینب، سلكة أسمى، -10

الجامعي تمنراست،، المركز مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،"خضراء

.584-567ص ص ، 2020، 01، العدد 09المجلد 

مجلة ، "معوقات الاستثمار السیاحي الأجنبي في الجزائر"دكاني عبد الكریم،-11

، 07المجلد تمنغست،المركز الجامعي ل،والاقتصادیةالاجتهاد للدراسات القانونیة

.202-183، ص ص 2018، 05العدد 

الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء "عائشة،زیاني نوال، لرزق-12

جامعة قاصدي ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،"2016التعدیل الدستوري الجزائري 

.286-279، ص ص 2016، جوان 15العدد مرباح ورقلة، 

إشكالیة مساهمة الاقتصاد الأخضر "شریف سماعیل، عبدات عبد الوهاب،-13

،مجلة الاقتصاد الجدید، "تدامة ومحاربة الفقر في الجزائرفي تحقیق التنمیة المس

.232-221، ص ص 2015، 12، العدد 01المجلد ،03جامعة الجزائر 
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تحول المؤسسات الصناعیة الجزائریة "، سنوسي سعیدة،عبد الوهابشنیخر-14

جامعة أم ،مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، "نحو الاقتصاد الأخضر

.868-854، ص ص 2018، جوان 09العدد  البواقي، 

فعالیة تطبیق الرسوم والضرائب البیئیة في "صید مریم، محرز نور الدین،-15

،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في الجزائر

.631-605، ص ص 2015، 02العدد  ،09المجلد جامعة غردایة،

أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جذب الاستثمار "طالبي محمد، -16

جامعة حسیبة بن ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "الأجنبي المباشر في الجزائر

.332-313ص ص  ،06،2008العدد بوعلي بالشلف، 

دور السیاسة "، عامر عمران كاظم المعموري، ابتهال ناهي شاكر المرشدي-17

، كلیة الإداریةالمجلة العراقیة للعلوم ، "المالیة في مواجهة التلوث البیئي في العراق

ص ص ، 2016، 49عدد ال، 12المجلد ،والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراقالإدارة 

123-165.

مجلة البحوث العلمیة في "الفلسفة القانونیة لمبدأ الحیطة،"عباسي میلود،-18

.502-492، ص ص 2017، جوان 09، العدد التشریعات البیئیة

دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم "عدنان الفیل علي،-19

جامعة الزرقاء الخاصة ، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانیة،"التلوث البیئي

، ص 2009، 02عدد ال، 09مجلد العمادة البحث العلمي والدراسات العلیا، الأردن، 

.127-109ص 

مجلة علوم ، "أثارها–أنواعها -ماهیتها–الضریبة البیئیة "،عطیة عبد الواحد-20

، 04،2001عدد الالقاهرة،كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،،القانون والاقتصاد

.559-483ص ص 
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، ")دراسة مقارنة(اءات الإداریة في حمایة البیئة دور الجز "علاء نافع كطافة،-21

ة، جامعة الكوفة، كلیة القانون والعلوم السیاسی، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة

.269-202، ص ص 2013جانفي 15، 15العدد العراق، 

توجه الجزائر نحو الاقتصاد "،خیر دین جمعة، كعواش محمدعمراوي سمیة،-22

مجلة نماء ، )"نماذج لمؤسسات خضراء(خضر من خلال الطاقات المتجددة الأ

، دیسمبر 04عدد ال جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل،،للاقتصاد والتجارة

.10-01ص، ص 2018

، "09-16قانون رقم الإطار القانوني للاستثمار في ظل "، عمروش فتحي-23

، 02، العدد 57، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیةالمجلة

576-562، ص ص 2020

استخدام الضریبة في "،رشوان هالة، محمد السعید إیمان، فؤاد مندور أحمد-24

مجلة ، )"دراسة میدانیة(الحد من الملوثات الناتجة عن عوادم السیارات في مصر

، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین الشمس، مصر، مجلد العلوم البیئیة

.375-345ص، ص2017، جوان 03، عدد 42

العقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشأة المصنفة على البیئة "، فاضل إلهام-25

، 1945ماي 08، جامعة مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "في التشریع الجزائري

.322-313، ص ص 2013جوان ، 09عدد القالمة، 

استراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من "فروحات حدة،-26

قاصدي جامعة ، مجلة الباحث، "دراسة حالة الجزائر"أجل تحقیق التنمیة المستدامة 

.136-123، ص ص 2009، 07عددالورقلة، مرباح، 

الطاقة المتجددة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة في "، -----------27

، )"دراسة لواقع مشروع تطبیق الطاقة الشمسیة في الجنوب الكبیر بالجزائر(الجزائر 
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-149، ص ص 2012، 11عدد ال ورقلة،قاصدي مرباح،جامعة،مجلة الباحث

156.

المجلة النقدیة ، "تأثیر السیاسات البیئیة على التجارة الدولیة"قایدي سامیة،-28

، 02عدد التیزي وزو، ،مولود معمري، كلیة الحقوق، جامعةللقانون والعلوم السیاسیة

.245-212، ص ص 2007

الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحدیات البیئیة "، قحام وهیبة، شرقراق سمیر-29

مجلة البحوث ، ")الاقتصاد الأخضر في الجزائرمشاریع (وخلق فرص عمل 

-435، ص ص 2016دیسمبر ،06عدد  ، جامعة أم البواقي،الاقتصادیة والمالیة

455.

مبدأ الوقایة لمنع وقوع الأضرار البیئیة في "حمود الحصاني، كرار صالح-30

مطلع .586-557، ص ص ، العراق، كلیة الحقوق، جامعة واسط"القانون الدولي

https//www.iasj.net.pdf:على الموقع التالي2022ماي 23علیه في 

دراسة نظریة لمحددات سلوك حمایة البیئة في "محمد عادل عیاض،-31

، ص 2009، 07عدد ال ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،مجلة الباحث، "المؤسسة

.25-11ص 

، 19عدد ال، مجلة الفقه والقانون، "الجزاءات القانونیة لتلویث البیئة"، مدین أمال-32

على الموقع 2018جوان 15مطلع علیه في .233-202ص ص  ،2014ماي 

droit.ici.st-https://www.majalah:التالي

، "الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"،مسعودي محمد-33

التسییر، جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم، أبحاث اقتصادیة وإداریة

.75-47، ص ص2014جوان ،15عدد ال ،محمد خیضر بسكرة
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تكریس مبدأ التنمیة المستدامة في الحمایة القانونیة للبیئة "، مصطفاوي عایدة-34

-369، ص ص 2018، جانفي 18، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "في الجزائر

370.

دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه "، معیفي لعزیز-35

، كلیة الحقوق للبحث القانوني ةالمجلة الأكادیمی، "في قانون الاستثمار الجزائري

، ص ص 2011، 02والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 

52-72.

دراسة تحلیلیة (الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري "مقدس أمینة،-36

مجلة الأستاذ الباحث ، )"على ضوء قانون العقوبات الجزائري والتشریعات البیئیة

عدد ال، 04مجلد الجامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ،لدراسات القانونیة والسیاسیةل

.391-317، ص ص 2019، 01

، المبادئ العامة لقانون البیئة كآلیات لتحقیق الأمن منصر نصر الدین-37

الإنساني في التشریع الجزائري، مجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 

.203-182، ص ص 2019دیسمبر 15، 02

دور القطاع الخاص في التنمیة "مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب،-38

جامعة قاصدي ، مجلة الباحث، )"دراسة حالة الجزائر(الاقتصادیة بالدول النامیة 

.151-137، ص ص 2009، 07عدد المرباح،  ورقلة، 

جدیدة لتحقیق التنمیة  ةاستراتیجیالاستثمار في الطاقة الشمسیة "، نایلي نسیمة-39

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، القانونیة والاجتماعیةمجلة العلوم، "المستدامة

.109-101، ص ص 2017جوان 06،19العدد  جامعة زیان عشور، الجلفة،
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أثر التكالیف البیئیة على تقویم أداء المنشآت "، وفاء عمر التوم الحاج-40

القاهرة، ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین، مجلة الدراسات العلیا، "الصناعیة

.148-129، ص ص 2017مارس 01، 28العدد 

مكانة الاقتصاد العربي في ظل النظام الاقتصادي العالمي "، یحیاوي سمیر-41

دیسمبر،09عدد ال، جامعة بویرة، الجزائر،معارف مجلة علمیة محكمة، "الجدید

.246-215، ص ص 2010

الاقتصاد "،حنفي حسنیوسف جمال الدین نجوى، سمیر أكرم أحمد، محمد -42

،  كلیة الزراعة، معهد مجلة العلوم التربویة،"الأخضر المفهوم والمتطلبات في التعلیم

، ص ص 2014، جویلیة 03الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة، العدد 

428-453.

IV-  المداخلات العلمية:  

المستدامة بین التنمیة "، تحانوت خیرة، بن مسعود أدم، بن مهدي مراد-1

، مداخلة في الملتقى الدولي الخامس "المعوقات والتحدیات المستقبلیة للدول النامیة

دراسة (حول استراتیجیات الطاقة المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة )تجارب بعض الدول

.2010أفریل24و 23یومي المنعقد ،03لبلیدة لونیسي علي ا

، مبدئي الحیطة والوقایة في التشریع الجزائري، مخبر الدراسات حمیداني محمد-2

2022ماي 28، قالمة، مطلع علیه في 1945ماي 08القانونیة والبیئیة، جامعة 

guelma.dz-hamidani.mohamed@univ:على الموقع التالي

لتي تواجه قیاس التكالیف البیئیة التحدیات ا"خلیل إبراهیم رجب الحمداني،-3

داء المتمیز للمنظمات الملتقى الدولي الثاني حول الأمداخلة في ، ")نموذج مقترح(

.2011نوفمبر 23و 22یومي، المنعقد بجامعة ورقلة،والحكومات
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الجزائریة والمسؤولیة البیئیة المؤسسة الاقتصادیة"،منیةي غریبساسي سفیان، -4

، مداخلة في الملتقى الدولي حول سلوك المؤسسة ")بین التشریع والتطبیق(

الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، جامعة قاصدي 

.2012نوفمبر 21و 20یومي مرباح، ورقلة، المنعقد 

، "الجزاءات الجنائیة البیئیة في التشریعات اللیبیة"سعد حماد صالح القبائلي،-5

یومي  جامعة طنطا، مصر، منعقدمر القانون والبیئة، كلیة الحقوقمؤتمداخلة في 

.2018فریل أ24و  23

إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة "سلامي منیرة، مسغوني منى، -6

، مداخلة في الملتقى الدولي الثاني حول "تحقیق الاقتصاد الأخضروالمتوسطة نحو 

الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانیة، نمو المؤسسات والاقتصادیات 

22بین تحقیق الأداء المالي وتحدیات الأداء البیئي، المنعقد بجامعة ورقلة یومي 

.2011نوفمبر 23و

التحفیزات الجبائیة آلیة لدعم "، لعبیدي، میمي إسماعیلشیخي بلال، مهاوات-7

، مداخلة في الملتقى الدولي الخامس، دور الجماعات "وترقیة الاستثمار في الجزائر

وعلوم  لیة العلوم الاقتصادیة والتجاریةدولیة، كالمحلیة في ترقیة الاستثمار تجارب 

.2018یج، الجزائر، عریر جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بو ،التسییر

تدابیر تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنمویة والاقتصادیة كآلیة "، العلواني نذیر-8

، مداخلة نشرت في ")دراسة مقرنة(لحمایة البیئة في التجربة الجزائریة والمغربیة 

كتاب أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز جیجل البحث العلمي حول آلیات 

.2017دیسمبر 27و 26یئة، الذي نظم في طرابلس، لبنان، یومي حمایة الب

برنامج الإنتاج الأنظف كآلیة لزیادة فعالیة "، أشرفإبراهیميفاتح، مجاهدي-9

ممارسة الإدارة البیئیة ودعم الأداء البیئي للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة الاسمنت 
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الثاني حول الأداء المتمیز ، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي"ومشتقاته بالشلف

نمو المؤسسات والاقتصادیات بین تحقیق :للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانیة

22الأداء المالي وتحدیات الأداء البیئي، المنعقدة بجامعة ورقلة، الجزائر، یومي 

.2011نوفمبر 23و

الملتقى مداخلة في ، "السیاسة الجبائیة وتأهیل المؤسسة"قدي عبد المجید،-10

الدولي حول تأهیل المؤسسة الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

.2001المنعقد بجامعة سطیف، 

دراسة میدانیة (التسییر المستدام للنفایات المنزلیة"، نایلي نسیمة، تركي لیدیة-11

مداخلة في الملتقى الوطني ، ")للمؤسسة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني بتیزي وزو

رهان استراتیجي لتحقیق التنمیة المستدامة في :حول النهوض بقطاع الخدمات

12و  11الجزائر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة، المنعقد یومي 

.2020مارس 

الاقتصاد الدائري كدعامة أساسیة لتحقیق "زكریاء، بطیب عبد الوهاب،نفاح-12

، مداخلة في الملتقى الدولي نموذج ")DSMدراسة حالة الشركة الهلندیة(جودة الحیاة 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم تجاریة، التنمیة الجدیدة وجودة الحیاة

.2018نوفمبر 14و  13جامعة طهري محمد بشار، الجزائر، المنعقد یومي 

IIV -  النصوص القـانونية:  

  الاتفـاقيات –أ  

، متضمن المصادقة على الاتفاقیة 1972جوان 07مؤرخ في  17- 72رقم أمر -1

ث الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلو 

، 53ج عدد  .ج.ر .، ج1969نوفمبر 29ل في بالمحروقات الموقع علیها ببركسی

.1972جوان 04الصادر في
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، متضمن المصادقة 1995جوان 06مؤرخ في 163-95مرسوم رئاسي رقم -2

جوان 05على الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریو دي جانیرو في 

.1995جوان 14، الصادر في 32ج عدد  .ج .ر .، ج1992

، متضمن المصادقة 1998أفریل  18ي مؤرخ ف123-98رئاسي رقم مرسوم-3

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي عن  1992 عام ولوكتو على بر 

أفریل 26، الصادر في 25ج عدد .ج .ر .، ج1969أضرار التلوث الزیتي لعام 

1998.

 :الدساتير - ب

07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -1

المعدل ،1996دیسمبر 08في  الصادر،76عدد  ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 

ج عدد .ج.ر.، ج2002ریل أف 10مؤرخ في 03-02والمتمم بموجب القانون رقم 

نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14في  ، الصادر25

، معدل ومتمم بموجب 2008نوفمبر 16في  ، الصادر63عدد  ج.ج.ر.ج، 2008

، الصادر في 14عدد  ج.ج.ر.، ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم 

المؤرخ 442-20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 07

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82عدد  ج.ج.ر.ج، 2020دیسمبر 30في 

  :النصوص التشريعية  - ج

، متعلق باختصاصات 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

، 1998جوان 01، الصادر في 37عدد  ج.ج.ر.جمجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 

 ج.ج.ر.ج، 2018مارس 04مؤرخ في 02-18رقم  معدل ومتمم بالقانون العضوي

.2018مارس 07، الصادر في 15عدد 
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ج قانون العقوبات، متضمن ال، 1966جوان 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

رقم المعدل والمتمم بالقانون ،1995مارس 01في  الصادر، 11ج عدد .ر ج.

جوان 09في  ، الصادر45عدد  ج.ج.ر.ج، 2021جوان 09المؤرخ في 21-08

2021.

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

قانون رقم ب، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد  ج.ج.ر.ج

جوان26فيالصادر،44عددج.ج.ر.ج،2005جوان 20مؤرخ في05-10

2005.

-66، متضمن تعدیل أمر رقم 1982فیفري 13المؤرخ في 04-82قانون رقم -4

عدد  ج.ج.ر.جمتضمن قانون العقوبات، ال، 1966جوان 08المؤرخ  في 156

.1982فیفري 16، الصادر في 07

ق بحمایة البیئة، ، متعل1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -5

(1983فیفري 08في  الصادر، 06عدد  ج.ج.ر.ج )ملغى.

م العام للغابات، ، متضمن النظا1984جوان 23مؤرخ في 12-84قانون رقم -6

، معدل ومتمم بموجب القانون 1984جوان 26في  الصادر، 26عدد  ج.ج.ر.ج

04في  الصادر، 62عدد  ج.ج.ر.ج، 1991دیسمبر 02مؤرخ في20-91رقم 

.1991دیسمبر 

مالیة لسنة ، متضمن قانون ال1991دیسمبر 16ؤرخ في م25-91قانون رقم -7

.1991دیسمبر 18الصادر في ، 65عدد  ج.ج.ر.ج، 1992

، متعلق بترقیة 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -8

)ملغى.(1993أكتوبر 10في  الصادر،64عدد  ج.ج.ر.جالاستثمار، 
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-66، متضمن تعدیل أمر رقم 1995فیفري 25مؤرخ في 11-95رقم  أمر-9

، 11عدد  ج.ج.ر.جالمتضمن قانون العقوبات، ، 1966جوان 08المؤرخ في 156

.1995مارس 01الصادر في 

-76، یعدل ویتمم الأمر رقم 1998جوان 25مؤرخ في 05-98قانون رقم -10

، 47عدد  ج.ج.ر.جن البحري، ، متضمن القانو 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80

15مؤرخ في 04-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998جوان 27الصادر في 

.2010أوت  18، الصادر في 46عدد  ج.ج.ر.ج، 2010أوت 

متعلق بالتحكم في الطاقة، ،1999جویلیة 28مؤرخ في 09-99قانون رقم -11

.1999أوت  02الصادر في ،51عدد  ج.ج.ر.ج

، متعلق بتطویر الاستثمار، 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -12

-06لمتمم بالأمر رقم ، المعدل وا2001أوت  22الصادر في ، 47عدد  ج.ج.ر.ج

جویلیة 19الصادر في ،47عدد  ج.ج.ر.ج، 2006جوان 15مؤرخ في 08

)ملغى(.2006

، متعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم -13

22الصادر في ، 47عدد  ج.ج.ر.ج، صتهاالعمومیة الاقتصادیة وتسییرها  وخوص

، 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08معدل ومتمم بالأمر رقم ،2001أوت 

.2008مارس 02الصادر في ، 11عدد  ج.رج.ج

، متضمن قانون المالیة 2001جویلیة 19مؤرخ في 12-01قانون رقم -14

.2001جویلیة 21الصادر في ،38عدد  ج.رج.ج، 2001التكمیلي لسنة 

، متعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم -15

.2001دیسمبر 15الصادر في ، 77عدد  ج.ج.ر.جاقبتها وإزالتها، ومر 
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میته ، متعلق بتهیئة الإقلیم وتن2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -16

.2001دیسمبر 15الصادر في ، 77عدد  ج.ج.ر.جالمستدامة، 

، متعلق بالكهرباء والتوزیع 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -17

فیفري 06الصادر في ، 08عدد  ج.ج.ر.جبواسطة الأنابیب، العمومي للغاز 

2002.

، متعلق بحمایة الساحل 2002فیفري 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -18

.2002فیفري 12الصادر في ، 10عدد  ج.ج.ر.جوتثمینه، 

، متعلق بحمایة البیئة في 2003جویلیة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -19

.2003جویلیة 20الصادر في ،43عدد  ج.ج.ر.جإطار التنمیة المستدامة، 

، متضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28مؤرخ في 22-03قانون رقم -20

.2003دیسمبر 29في  الصادر، 83عدد  ج.ج.ر.ج، 2004

، متعلق بترقیة الطاقات المتجددة 2004أوت  14مؤرخ في 09-04قانون رقم -21

.2004أوت  18في  الصادر، 52عدد  ج.ج.ر.جتنمیة المستدامة، في إطار ال

، المعدل والمتمم لأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -22

ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان08المؤرخ في 66-156

.2004نوفمبر 10، الصادر في 71

، متعلق بالوقایة من الأخطار 2004دیسمبر 25مؤرخ في 20-04قانون رقم -23

، 84ج عدد  .ج .ر .إطار التنمیة المستدامة، جالكبرى وتسییر الكوارث في

.2004دیسمبر 29الصادر في 

عدد  ج.ج.ر.ج متعلق بالمیاه،،2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم -24

22مؤرخ في 02-09، معدل ومتمم بأمر رقم 2005سبتمبر 04الصادر في ، 60

.2009جویلیة 26الصادر في ، 44عدد  ج.ج.ر.ج، 2009جویلیة 
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مالیة لسنة ، متضمن قانون ال2005دیسمبر 31مؤرخ في 16-05قانون رقم -25

.2005دیسمبر 31الصادر في، 85عدد  ج.ج.ر.ج، 2006

، متضمن تعدیل أمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -26

عدد  ج.ج.ر.ج، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08رخ في المؤ 66-156

.2006دیسمبر 24الصادر في ، 84

متضمن قانون الإجراءات ، ال2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم-27

.2008أفریل 23، الصادر في 21عدد  ج.ج.ر.جالمدنیة والإداریة، 

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -28

.2009مارس 08، الصادر في 15ج عدد  .ج .ر .الغش، ج

، متضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم -29

.2014دیسمبر 30في  ، الصادر78عدد ج .ج.ر.ج، 2015

، متضمن قانون المناجم، 2014فیفري 24مؤرخ في 15-14قانون رقم -30

.2014مارس 30، الصادر في 18عدد ج .ج.ر.ج

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -31

20، الصادر في 50عدد  ج.ج.ر.جالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

.2015سبتمبر 

، متعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  03مؤرخ في 09-16رقم  قانون-32

.2016أوت  03، الصادر في 46عدد  ج.ج.ر.ج

مالیة لسنة ، متضمن قانون ال2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-16قانون رقم -33

.2016دیسمبر 29الصادر في ، 77عدد  ج.ج.ر.ج، 2017

، متضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27مؤرخ في 11-17قم قانون ر -34

.2017دیسمبر 28الصادر في ،76عدد  ج.ج.ر.ج، 2018
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، متضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر 27ي مؤرخ ف18-18قانون رقم -35

.2018دیسمبر 30الصادر في ،79عدد  ج.ج.ر.ج، 2019

، ینظم نشاطات المحروقات، 2019دیسمبر 11مؤرخ في 13-19قانون رقم -36

.2019دیسمبر 22، الصادر في 79عدد  ج.ج.ر.ج

، متضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11مؤرخ في 14-19رقم  قانون-37

.2019دیسمبر 30، الصادر في 81عدد  ج.ج.ر.ج، 2020

، متضمن قانون المالیة لسنة 2020دیسمبر 31، مؤرخ في 16-20قانون رقم -38

.2020دیسمبر 31، الصادر في 83عدد  ج.ج.ر.ج، 2021

  :النصوص التنظيمية  - د

تضمن الموافقة ، م1989سبتمبر 05مؤرخ في 170-89تنفیذي رقم مرسوم -1

على الترتیبات الإداریة العامة والشروط التقنیة لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة 

، 38عدد  ج.ج.ر.جمنتوجاته، منها وباستغلال الغابات وبیع الحطب المقطوع

.1989سبتمبر 06الصادر في 

التأثیر ، متعلق بدراسات 1990فیفري 27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -2

)ملغى(.1990مارس 07، الصادر في 10عدد  ج.ج.ر.جالبیئة،  في

، یضبط التنظیم الذي 1998نوفمبر 03مؤرخ في 339-98تنفیذي رقم مرسوم-3

04في  رالصاد،82عدد  ج.ج.ر.جیطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، 

(1998نوفمبر  )ملغى.

تضمن تنظیم الإدارة ، م2001جوان 07مؤرخ في 09-01مرسوم تنفیذي رقم -4

جوان 14الصادر في ،04عدد  ج.ج.ر.جالمركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، 

)ملغى.(2001
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یحدد شروط وكیفیات ،2001أفریل 05مؤرخ في 87-01تنفیذي رقم مرسوم-5

مؤرخ في 12-84من القانون رقم 35المادة الترخیص بالاستغلال في إطار أحكام 

الصادر في ، 20عدد  ج.ج.ر.ج، ، متضمن النظام العام للغابات1984جوان 23

.2001أفریل 08

، متضمن إنشاء 2002ماي 20مؤرخ في 175-02تنفیذي رقم مرسوم-6

26، الصادر في 37عدد  ج.ج.ر.جوتنظیمها وعملها، للنفایاتالوطنیة الوكالة 

.2002ماي 

متعلق بتثمین ، 2002نوفمبر 11مؤرخ في 372-02تنفیذي رقم مرسوم-7

.2002نوفمبر 13في  الصادر، 74عدد  ج.ج.ر.جنفایات التغلیف، 

یحدد كیفیات منح ، 2005نوفمبر 14مؤرخ في 444-05تنفیذي رقم مرسوم-8

نوفمبر 20الصادر في ، 75عدد  ج.ج.ر.جالجائزة الوطنیة من أجل حمایة البیئة، 

2005.

یضبط التنظیم المطبق ،2006ماي 31مؤرخ في 198-06تنفیذي رقم مرسوم-9

جوان 04الصادر في ، 37عدد  ج.ج.ر.جعلى المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 

2006.

تضمن ، م2006أكتوبر 09مؤرخ في 356-06تنفیذي رقم مرسوم-10

عدد  ج.ج.ر.جوتنظیمها وسیرها، صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

100-17، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006أكتوبر 11في  الصادر، 64

.2017مارس 08الصادر، 16عدد  ج.ج.ر.ج، 2017مارس 05في مؤرخ 

یحدد كیفیات ، 2007أفریل 21مؤرخ في 118-07تنفیذي رقم مرسوم-11

و إعادة دفع الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیرات الشحوم المستوردة أاقتطاع و 

.2007أفریل 22في  الصادر، 26عدد  ج.ج.ر.جالمصنعة محلیا، 



قـائمة المراجع

- 319 -

یحدد قائمة المنشآت ، 2007ماي 19مؤرخ في 144-07تنفیذي رقم مرسوم-12

.2007ماي 22الصادر في ، 34عدد  ج.ج.ر.جة لحمایة البیئة، المصنف

، یحدد مجال تطبیق 2007ماي 19مؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي رقم -13

عدد  ج.ج.ر.جأثیر على البیئة، ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز الت

255-18، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 22الصادر في ، 34

2018أكتوبر  17الصادر في ، 62عدد  ج.ج.ر.ج، 2018أكتوبر 09مؤرخ في 

عدد  ج.ج.ر.ج، 2019سبتمبر 08المؤرخ في 241-19المرسوم التنفیذي رقم و 

.2019سبتمبر 08، الصادر في 54

، متضمن تنظیم 2007نوفمبر 18رخ في مؤ 351-07مرسوم تنفیذي رقم -14

عدد  ج.ج.ر.جوالسیاحة وسیرها، الإدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 

)ملغى.(2007نوفمبر 21الصادر في ، 73

، یحدد كیفیات منح 2008ماي 21مؤرخ في 148-08تنفیذي رقم مرسوم -15

.2008ماي 25في  الصادر، 26عدد  ج.ج.ر.جرخصة استعمال الموارد المائیة، 

، یحدد شروط 2008أكتوبر 05مؤرخ في 312-08تنفیذي رقم مرسوم -16

الموافقة على دراسة التأثیر في البیئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، 

.2008أكتوبر 08الصادر في ،58عدد  ج.ج.ر.ج

تعلق بالرسم على م، 2009فیفري 17مؤرخ في 87-09م تنفیذي رقمرسوم -17

الصادر12عدد  ج.ج.ر.جأو المصنوعة محلیا، /الأكیاس البلاستیكیة المستوردة و

.2009فیفري 22في 

، یحدد شروط 2010مارس 10مؤرخ في 88-10مرسوم تنفیذي رقم -18

العمومیة للماء، وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات الغیر السامة في الأملاك 

.2010مارس 14في الصادر ، 17عدد  ج.ج.ر.ج
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تضمن تنظیم ، م2010أكتوبر 21مؤرخ في 259-10مرسوم تنفیذي رقم -19

28الصادر في ، 64عدد  ج.ج.ر.جعمرانیة والبیئة، الإدارة المركزیة لوزارة التهیئة ال

25مؤرخ في 433-12مرسوم تنفیذي رقم بال، المعدل والمتمم2010أكتوبر 

مرسوم ، وال2012دیسمبر 26الصادر في ،71عدد ج.ج.ر.ج، 2012دیسمبر 

الصادر، 62عدد  ج.ج.ر.ج، 2013نوفمبر 25مؤرخ في 396-13م تنفیذي رقال

.2013دیسمبر 11في 

یحدد شروط منح ،2013جوان18مؤرخ في 218-13تنفیذي رقم مرسوم -20

26في الصادر ، 33عدد  ج.ج.ر.جالكهرباء، العلاوات بعنوان تكالیف تنویع إنتاج

ماي 22مؤرخ في 166-17، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2013جوان

.2017ماي 28، الصادر في 31عدد  ج.ج.ر.ج، 2017

یحدد كیفیات إثبات ،2015فیفري 11، مؤرخ في 69-15تنفیذي رقم مرسوم -21

الصادر 09عدد  ج.ج.ر.جشهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات، 

22المؤرخ في 167-17، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2015فیفري18في 

.2017ماي 28، الصادر في 31عدد  ج.ج.ر.ج، 2017ماي 

یحدد شروط ، 2015أوت  14مؤرخ في 234-15تنفیذي رقم مرسوم -22

، التجاريالخاضعة للتسجیل في السجلیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمةوكیف

، معدل ومتمم بالمرسوم 2015سبتمبر 09الصادر في ، 48عدد  ج.ج.ر.ج

، الصادر 73عدد  ج.ج.ر.ج، 2020نوفمبر 30المؤرخ في 355-20التنفیذي رقم 

.2020دیسمبر 06في 

، یحدد إجراء طلب 2017فیفري 26المؤرخ في 98-17تنفیذي رقم  وممرس-23

عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في 
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05، الصادر في 15عدد  ج.ج.ر.جالمنظومة الوطنیة للتزوید بالطاقة الكهربائیة، 

.2017مارس 

القوائم السلبیة یحدد، 2017س مار 05ؤرخ في م101-17تنفیذي رقم مرسوم-24

تلف أنواع والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیة تطبیق المزایا على مخ

.2017مارس 08في  صادرال، 16عدد  ج.ج.ر.جالاستثمارات، 

، یحدد كیفیات 2017مارس 05، مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -25

، 16ج عدد .ج.ر.تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج

.2017مارس 08الصادر 

، یتضمن تنظیم 2017دیسمبر 25في  مؤرخ365-17مرسوم تنفیذي رقم -26

الصادر في ،74عدد  ج.ج.ر.جالإدارة المركزیة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة، 

.2001دیسمبر 25

، یحدد كیفیات اقتطاع 2018فیفري 13مؤرخ في 65-18مرسوم تنفیذي رقم -27

، 10عدد  ج.ج.ر.جوإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة، 

.2018فیفري 14في  الصادر

، یحدد كیفیات تسییر 2020جوان 08مؤرخ في 157-20مرسوم تنفیذي رقم -28

الصندوق الوطني للبیئة "الذي عنوانه 302-065حساب التخصیص الخاص رقم 

.2020جوان 14، الصادرفي 35 عدد ج.ج.ر.ج، "والساحل

VI-  القرارات الوزارية:

، یحدد كیفیات فحص دراسات 2014سبتمبر 14قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

.2015جانفي 27في  الصادر، 03عدد  ج.ج.ر.جالخطر والمصادقة علیها، 

VII-التقـارير:
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ثار تغیر المناخ التصدي للأزمة العالمیة وتخفیف آتقریر التجارة والتنمیة حول-1

.2009، الأمم المتحدة للتجارة والتنمیةمؤتمر،والتنمیة

المعني بالبیئة والتنمیة، المجلد الأول للقرارات التي مؤتمر الأمم المتحدةتقریر -2

.1999جوان14إلى  03اتخذها المؤتمر، نیویورك، 

في الأفق، الدولي، تحدیات إستراتیجیة ماثلةتقریر المدیر العام لمؤتمر العمل -3

على  2017جوان 06مطلع علیه في .2008، جونیف، ، الطبعة الأولى97الدورة 

https://www.ilo.org/docrep971:الموقع التالي

خطة التنمیة المستدامة :الجمعیة العامة للأمم المتحدة، قرار حول تحویل عالمنا-4

2021فیفري 20مطلع علیه في .2015سبتمبر 20، الدورة السبعون، 2030لعام 

www.unctad.org/meetingshttps//::على الموقع التالي

والوظائف الخضراء،  قمؤتمر العمل الدولي، التنمیة المستدامة والعمل اللائ-5

مطلع علیه .2013التقریر الخامس، مكتب العمل الدولي، جنیف، الطبعة الأولى، 

:على الموقع التالي2018جوان 10في 

https://www.ilo.org/wcmsps/groups/public

X -  والدراسات الوثائق:

، الجزء الأول، وثیقة 1986برنامج الأمم المتحدة للبیئة نیروبي، التقریر السنوي -1

03/14UNEPGC.

برنامج الأمم المتحدة للبیئة، نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمیة المستدامة -2

:على الموقع التالي 2018جانفي  11مطلع علیھ في .2011والقضاء على الفقر، 

1s://www. Unccleau.org/dd32http

ما لم یتم إجراء عاجل، 2050بحلول %70نفایات العالم تنمو ،البنك الدولي-3

01مطلع علیه في .2018سبتمبر ، SURR28/73/2018بیان صحفي رقم 
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مبدأ الحیطة

147

148مفهوم مبدأ الحیطة:الفرع الأول

148تقنین مبدأ الحیطة في القانون البیئي الجزائري: أولا

150تعریف مبدأ الحیطة:ثانیا

152شروط تفعیل مبدأ الحیطة:الفرع الثاني

152غیاب الیقین العلمي: أولا

153وجود خطر یهدد لوقوع أضرار جسیمة لا یمكن مقاومتها:ثانیا

155التناسب بین الضرر المتوقع ومقدار التكلفة:ثالثا

156وسائل تطبیق المبادئ القانونیة القبلیة لإنجاز الاستثمار:المبحث الثاني

156تقییم الأثر البیئي للمشروع الاستثماري كقید لحمایة البیئة:المطلب الأول

تقییم الأثر البیئي المتعلق بالاستثمار في ضمان أهمیة إجراء :الفرع الأول

حمایة البیئة

158

تكریس إجراء تقییم الأثر البیئي المتعلق بالاستثمار في القانون :الفرع الثاني

الجزائري

161

10-03تقییم الأثر البیئي الخاص بالاستثمار في ظل قانون رقم : أولا

لمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةا 

162

174بالاستثمارأهم القوانین المتعلقة تقییم الأثر البیئي في :ثانیا

182البیئةقید لحمایة :الاستثماريللنشاط الترخیص الإداري :الثاني طلبالم

183في مجال البیئي الإجراءات المتعلقة بالترخیص الإداري :فرع الأولال
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الاستثمار

183الترخیص الإداري البیئي الخاص باستغلال المنشآت المصنفة: أولا

الترخیص الإداري الخاص باستغلال الموارد الطبیعیة في النشاط :ثانیا

ستثماريالا

191

:الفصل الثاني

المتعلقة بضبط الأنشطة الاستثمارية  القيود البيئية الردعية

203

البیئیة في التكلفة الإجمالیة للمشروع الیفدمج التك:المبحث الأول

الاستثماري

204

البیئیة في التكلفة الإجمالیة للمشروع حساب التكالیف:المطلب الأول

الاستثماري

205

205ضمان حمایة البیئةلالتكالیف البیئیة حساب أهمیة :الفرع الأول

211أسباب تحمل المستثمر للتكالیف البیئیة:الفرع الثاني

211الأسباب القانونیة : أولا

212الأسباب الاجتماعیة:ثانیا

213الأسباب المتعلقة بالمستثمر:ثالثا

213الأسباب المتعلقة بالمستهلك:رابعا

213الاستثماري لواجب احتسابها في تكلفة المشروع المخاطر البیئیة ا:الفرع الثالث

214التلوث: أولا

219استنزاف الموارد الطبیعیة:ثانیا

البیئیة في تكلفة الیف مبدأ الملوث الدافع آلیة لدمج التك:المطلب الثاني

الاستثماري في القانون الجزائريالمشروع

222
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التكالیف البیئیة في تكلفة مبدأ الملوث الدافع في دمجأهمیة :الفرع الأول

ع الاستثماريالمشرو 

223

تكریس مبدأ الملوث الدافع كآلیة لتضمین التكالیف البیئیة في :الفرع الثاني

تكلفة المشروع الاستثماري في القانون الجزائري

225

226الرسم على الأكیاس البلاستیكیة: أولا

228الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة الرسم على :ثانیا

229الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم:ثالثا

الجزاءات البیئیة المترتبة عن مخالفة النشاط الاستثماري :المبحث الثاني

للمتطلبات البیئیة

234

235ةللمستثمر عن الأضرار البیئی ةالمدنی اتالجزاء:المطلب الأول

236التعویض العیني:الأولالفرع 

242التعویض النقدي:الفرع الثاني

المترتبة عن النشاط الأضرار البیئیةالجزاءات الإداریة عن :المطلب الثاني

الاستثماري

245

247الجزاءات الإداریة المالیة:الفرع الأول

247الغرامة الإداریة: أولا

249المصادرة الإداریة:ثانیا

251غیر المالیةالجزاءات الإداریة :الثانيالفرع 

251الوقف المؤقت للنشاط: أولا

253غلق المنشأة:ثانیا

255سحب الترخیص:ثالثا

عن النشاط البیئیة الناتجةالأضرار  عنالجنائیة الجزاءات:المطلب الثالث

الاستثماري

259
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المؤسسة الاستثماریة كشخص الجزاءات الجنائیة الخاصة بمسیر :الفرع الأول

طبیعي

261

262العقوبات الأصلیة المتعلقة بمسیر المؤسسة الاستثماریة: أولا

271العقوبات التكمیلیة المتعلقة بمسیر المؤسسة الاستثماریة:ثانیا

الجزاءات الجنائیة الخاصة بالمؤسسة الاستثماریة كشخص :الفرع الثاني

معنوي

274

275الأصلیة المتعلقة بالمؤسسة الاستثماریةالعقوبات : أولا

277العقوبات التكمیلیة المتعلقة بالمؤسسة الاستثماریة:ثانیا

282:خلاصة الباب الثاني

283:خاتمةال

288:قائمة المراجع

329:الفهرس



:ملخص

اقتصادي في مختلف دول العالم نتیجة تشجیع ما حققته البشریة من رفاه رغم 

الاستثمار هو السبیل الوحید لحل المشاكل اعتقادا أنّ ،الاستثمار على حساب البیئة

دفع  ما صاحبه من تلوث وأضرار تهدد البیئة،نّ والصعوبات في المجال الاقتصادي، إلا أ

دمج الاعتبارات البیئیة في النشاطات بالدول إلى تغییر سیاساتها القانونیة والتحفیز على

.الاستثماریة وتقیید الاستثمارات الملوثة وإلزامها بضرورة المحافظة على البیئة

ت الدولیة من خلال تكریسه قانونا للعدید مواكبة التغییراعمل المشرع الجزائري على 

لقیود للتوفیق بین الاستثمار والبیئة بعدما كان لا یولي أي اهتمام بهذه الأخیرة من الحوافز وا

فعالیتها في أرض الواقع تبقى نسبیة ، إلا أنّ 1983قانون حمایة البیئة لسنة قبل صدور 

ع للاستثمار الأخضر تستدعي تكاتف الجهود في إطار النظام الاقتصادي الجدید المشجّ 

.لموارد الطبیعیةوالاستغلال العقلاني ل

Résumé:
Malgréle Bien-êtreéconomique atteint par l’ humanité dans divers pays du

monde grâce à l’encouragement des investissements au détriment de

l’environnement, estimant que l’investissement est le seul moyen de résoudre les

problèmes et les difficultés dans le domaine économique, mais la pollution et les

dommages qui menacentl’environnement, a incité les pays àmodifier leurs

politiques juridiques et à stimuler l’intégration des considérations

environnementales dans les activités d’investissement Et restreindre les

investissements polluants et les obliger à la nécessité de préserver

l’environnement.

Le législateuralgériens’est efforcé de suivre le rythme des changements

internationaux en consacrant légalement de nombreuses incitations de l’

investissement et de l’environnement aprèsn’avoirprêté aucune attention à ce

dernier avant la publication de la loi sur la protection de l’environnement de

1983, mais son efficacité sur le terrain reste relative et appelle à des efforts

concertés dans le cadre du nouveau système économique qui encourage

l’investissement vert et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles.


